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وجمع وترتيب وَسَيان 


الشَيالتكورز 
#ترصرق 7 مسرالبورز 
أبو اجا ره بشت الغرّي 


الآسّتاذ الشارلك فى كليّة الشريكة وأصُوبٍ الدّيت 


بالمصهيم افرسمدة 


الأقرَتّم” 
حامس السَّدِسٌ ‏ السّا بع 
و 1 - 


7 - هو- 3 3- 0 
السَين لسن _الضّاروالضار_الطاووالطاء_العاكالفس 


كار ابن حزم 


أولا : حرف السيق 


عدد قواعد حرف السين 52١‏ ) ثنتان وثلاثون قاعدة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
لل<<تههمظم<يؤ ‏ ]“<<ت 1 ا 
القاعدة الأولى 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

السؤال معاد - أو كالمعاد - في الجواب (" . 
رفني لفظ : " الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال " '" . 
وف لفظ : " السؤال هل هو معاد في الجواب ؟ " " . 
ووالقظ + قنع القطالت يشير كامفاة ىالكتراتت* ارو اق 
حرف الميم إن شاء الله . 

السؤال والجواب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

السؤال في اللغة : فعال ف سال يأل »> نواطيو ةامتفلية عض الوا 

ومعنى السؤال : استدعاء معرفة » أو ما يؤدي إلى المعرفة 2 . 
وهو طلب الاستفهام والاستخبار . 

والجواب : مشتق من جاب الفلاة إذا قطعها . وسمي الجواب جواباً لأنه 
ينقطع به كلام الخصم » وهو يكون تارة ب " نعم ", وأجّل » وبلى » وتارة 
من" 


(' المنشور 7 © الكليات ص؟ . د ؛ أشباه السيوطي ص١4 ١‏ ؛ أشباه ابن بُحيم ص ١ 5١‏ آلا 
الميبسوط 6١/5‏ ء الوحيز ص؟5 . ط4 . 

(" القواعد والضوابط ص48 ١500١‏ عن الفتاوى الخانية 379/1١‏ . 

(» قواعد الخصئ ٠١1/8‏ . 
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موسوعة القواعب الفقهية 


ع لبج 

ويستعمل فيما يتحقق وقوعه ويجرم به 7 . 

فمفاد القاعدة : أن الخطاب الوارد سؤالاً لسائل يستدعي وان دوعا 
الجواب غير مستقل بنفسه » بل يتبع السؤال ف عمومه وخصوصه » حتى كأن 
لوال لعاف فيا رتكا لسع اق كو بل قد لتو ون 0 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

قوله يَندِ - وقد سل عن بيع الرطب بالتمر - فقال : " أينقص الرطب 
إذا يبس ؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذن " '" . 

أي لامجوز ببع الرطب بالتمر للتفاضل بينهما أنقص الرطب عن انتمر 
عند حقافه ويبسه . 

ومنها : إذا قال له : تغد عندي . فقال : والله لا تغديت . فيحمل 
الحلف على الغداء المذكور قبلاً لا على كل غداء » فلو تغدى عند غيره أو في 
ييه لاقت الدلؤلة الغرف: 


وفتها: > إذا قل ال5تهر يعت ذارك #أفقال “تعن كان ذلك إقرار 


ببييع الدار كأنه قال : نعم بعت داري . 


يتقان أيضنا قواعك. حرفت الخاء رقم (717) . 


(') نفس المصدر » ص 7037 7 
("2 ينظر : التبصرة ص4 4 ١‏ العدة / 3د » البرهان و إحكام الأمدي 5557 1 نيسير 
التحرير 557/١‏ » شرح تنقيح الفصول ص5١؟‏ وغيرها . 


” 5 5 5 ا 5 . 5 
(") الحديث : رواة اخمسة وصححه الترمدي 3 


موسوعة القواعد الفقهية 2 
القاعدة الشافية 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السؤال والخطاب يمضي على ماعَمّ وغَلّبء لا على ما شد نامر ". 
السؤال والخطاب 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
إن سؤال السائل وخطاب المخاطب إثما يحب حمله على الدلالات العرفية 
للناس بحسب استعمالاتهم الى تعم وتغلب عليهم » سواء كان هذا العرف 
شرعيا أم عاديا . فعبارات المخاطبين إثما تحمل على معانيها العرفية ف الغانب- 
لا على دقائق العربية . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
من حلف لايصوم » فلا يحنث إلا بالصوم الشرعي الذي غلب على 
الناس » وهو الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . ولا يحمل 
على مطلق الإمساك . 
ومنها : من قال لامرأته : أنت طالق » يقع الطلاق المفرق بين الزوجين, 
ولا يحمل إلا على الطلاق الشرعي الذي يتعامل به الناس » ولا يحمل على 
إطلاقها من قيد أو غيره » حتى لو ادعى ذلك فإنه لايعتبر ف القضاء ويدّين بينه 
الله تعالى . 


وينظر قواعد حرف افمزة تحت رقم 708 اص 41/7 . 


أصول الكرحي , وعنه قواعد الفقه ص84 . وينظر : الوحيز ص370 » ط 4 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثالشة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الساقط لايعود " . 
وف لفظ : ” الساقط مُتلآش لا يُتصوّر عوده " " . 
وف لفظ : " الساقط من الحق يكون متلاشيا لايتصور عوده " " . 
وف لفظ : " الْمسْقَطُ يكون متلاشياً " © . وتأتي في قواعد حرف الميم 
إن شاء الله . 


وف لفظ : " المعدوم لايعود " ”' . وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء 


2 


الساقط - المعدوم 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 
المراد بالساقط : هو الحكم أو التصرف الذي تم أو الحى الذي يسقطه 
صاحبه » ويبرىء منه غرعه . والمتلاشي هو المعدوم . 


('2 أشباه ابن ينيم ص 7١40717‏ » شرح الخاتمة ص5 4 » بحلة الأحكام ١‏ »ء المدحل الفقهي الفقرة 
> » الوجيز مع الشرح والبيان ص 8 القوائد الزينية الفائدة ل1١٠٠؟‏ ص ١58‏ . 

(' المبسوط 44/5١‏ » والقواعد والضوابط ص١١‏ عن افداية 5.09/1 518/5 50/86. 

.1١49/55 2٠١8/١5 المبسوط‎ "( 

.31١5421*/*. المبسوط‎ !( 

(” مجحلة الأحكام» المادة ١ه‏ . وينظر : الفتاوى الخانية */4 31 2 وجامع الفصولين الفصل 58 8/5 ١‏ 


والفوائد الزينية ص8 ١5‏ فما بعدها . 


موسوعة القواعد الفقهية (") 

فمفاد القاعدة : أن من تنازل عن حق له على غيره » وأبرأه منه, 
وأسقطه عنه » أنه لا حق له في المطالبة به بعد ذلك ؛ لأنه قد تلاشى » وما 
تلاشى وَعُدِم لايمكن عوده مرة ثانية ؛ لأنه يصبح معدوما لاسبيل إلى إعادته إلا 
بسبب جحديد يعيد مثله لا عينه . 

والإسقاط كما يكون بفعل المكلف يكون أيضا بالشرع . 
ما يجري فيه الإسقاط : 

يجري الإإسقاط 32 حقوق العباد احردة كالخيارات والشفعة والإبراء عن 
الدعاوى 2 وإبراء الذمم . 
ما لا يجري فيه الإسقاط : 

لايخري الإسقاط في حقوق الله تعالى » والأعيان لا يجري فيها الإسقاط 
ولا يتصور . 
طرق الإسقاط : 

الإسقاط الصريح كإبراء الدائن مدينه عن دينه » وإسقاط بالالتزام » أو 
بالإشارة والدلالة » وإسقاط الشرع . 
ثالئا : من أمثئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

ع 

من باع بثمن حال فللبائع حبس المبيع حتى يستوف الثمن » ولكن إن 
سلمه شتري قبل قيض الثمن سقط حقه في الحبس » فليس له أن يسترده من 
المشتري ليحبسه حتى يقبض الثمن ؛ لأن الساقط لايعود . 

ومنها : إذا اشترى شيئا بشرط الخيار فباعه أو أجّره في مدة.الخيار سقط 


2 
خياره » ولامكحن عوده . 


0 موسوعة القواعد الفقهية 

ونيا إكاوعي ري العا ميدن اهاري ب اع قد قد 
الرحوع في الهبة ؛ لأن حق الرحوع بطل بتبدل نفسه بالعبودية ثم بانعتق . 

ومنها : حق الشفعة يسقط بالإسقاط ولا يعود . وحق الغائم في الغنيمة 
قبل القسمة » وحق حبس الرهن ؛ وخيار الشرط » وحق القصاص يسقط 
بالعفو . 

ومنها : إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد - مع وجود الأهلية والرد 
كان لفسق أو تهمة - ثم تاب الشاهد فلا تقبل شهادته في تلك الحادثة بعد 
دلق 
رابعا : من المساكل المستثناة من هذه القاعدة . 

حق الاستحقاق ف الوقف لايبطل بالإبطال . 

ومنها : حق الرجحوع ف الهبة لايسقط بالإسقاط . 

ومنها : حق المطالبة بإزالة ما وضع تعدياً لايسقط بالإسقاط 9" . 


00 3 
أشباه ابن يم صة3 ١؟” ٠‏ 


('؟ الفوائد الزينية ص ١91-1١59‏ . 
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مح 5# 22ت 21 1129ششيييسلسؤسلىل2 00 221 
القاعدة الرابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك لايوجب الضمان له على المتلف '". 
من أصول أبي حنيفة رحمه الله . 
سبب الاتلااف 
سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 71١‏ . 
ثانيا : معنى هذه القاعيدة ومجلولها . 
إذا أتلف شخص شيئاً مملوكا لشخخحص آخخر ثم باع هذا الشخص الشى- 
لقنو نإ شوره :على 'لللققيد :انه للقت يشعان ما أتلف ؛ لأن التلف 
حصل قبل أن يملك المشتري المبيع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسائلها . 
إذا قطع إنسان يد عبد ثم باع السيد عبده من غيره » ثم مات العبد 
بسبب القطع فليس للمشتري مطالبة القاطع بالتعويض ؛ لأن التلف حصل قبل 
ملكه وف غير ضمانه . كما أنه ليس للبائع مطالبة القاطع بالضمان ؛ لأن العبد 


مات في غير ملكه . 


بأسيين النظر هن .. 
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القاعدة الخامسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السبب الباطل لايراحم السبب الصحيح لاني 
السبب الباطل والصحيح 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الأحكام إها تسق على الأسبات'» ولكى يكون المكم صحيسا يح أن 
فمفاد القاعدة : أنه إذا تعارض سببان أحدهما صحيح , والثاني باطل 
فإن السبب الباطل لاينظر إليه ولا يعتد به ببجانب الصحيح . إنما ينب الحكم 
على السبب الصحيح دونما أي اعتبار للسبب الباطل . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا تويك إتسناق .هن ابه هرانا تو جنا سخص يدع أنه أقنوه: من امنا 
من امرأة زنا بها أبوه » فهذا لايعتد به ولا يرث ولا ينسب للميت ؛ لأن الزنا 
سبب باطل لايستحق به المدعي نسباً ولا ميراثاً . 
ومنها : إذا باع شحخحص أرق دارا ساد قر كه تيا د رامت 
الشفعة بالشركة أو الجوار » ثم جاء آخر وطلب الشفعة أيضاً باعتبار أنه أخ 
للبائع أو قريب له » فلا يستحق هذا الشفعة ؛ لأن القرابة سبب باطل للشفعة 


والسبب الصحيح هو الشراكة أو الجوار لا القرابة . 


200 المبسوط 0 8 


القاعدة السادسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السبب التام من قبل صاحب الشرع إذا أذن فيه وجب أن يترتب عليه 
ور 
السبب التام 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الأسباب الي تترتب عليها الأحكام نوعان : سبب تام يترتب عليه 
حكمه بشرط أن يأذن الشارع فيه . وسبب غير تام لايترتب عليه حكمه . 
فمفاد القاعدة : أن السبب التام من قبل صاحب الشرع وجب أن 
يزتب عليه حكمه بشرط إذن الشارع فيه » وأما إذا وحد سبب تام ولكن لم 
يأذن به الشارع فلا يتزتب عليه حكمه . والسبب التام هو السبب المستوقٍ 
لأركانه وشروط صححته ونفاذه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعجدة ومسائلها . 
إذا عقد رحل عقد زواج غلى امرأة مستوفياً للشروط وبحب أن ياترتب 
عليه مسببه وحكمه وهو حل الاستمتاع بين الزوجين وما يتزتب على هذا العقد 
من حقوق وواجبات . 
ولكن إذا وحد عقد ناقص بأن عقدت امرأة عقد زواحها بنفسها بغير 
ولي أو كان العقد بغير شهود فهذا عمد باطل لايتزتب عليه حكمه ؛ لأنه عقد 


.50 4١ الفروقف‎ 0 
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ومنها : إذا عقد محَرمٌُ عقد زواج بكل شروطه فهو عقد باطل لأنه وإن 
كان عقدا تاما لكنه لم يأذن به صاحب الشرع ؛ لأن امحرم لاينكح ولاينكح . 

ومنها : احجور عليه إذا وطيء أمته صارت له بذلك أم ولدء وهذا 
سبب فعلي يقتضي ١‏ تٍِ عند موت السيد ؛ لأن وطء المحجور سبب تام للعتق 
عند موت السيد . وقد أباح له صاحب الشرع الإقدام عليه وهو سبب تام . 
والحجر إثما هو سبب قولي وهو ممنوع منه . وليس هناك داع يدعوه لإعتاق 
عبده أو أمته من جهة الطبع فلا يلزم من عدم تنفيذ العتق محذور » بخلاف وطء 


الأمة ء فلو منعناه لرتما وقع ف الزنا . 


القاعدة السابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السبب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب عليه مسببه 
اتفاقاً © . 
السبب السالم عن المعارض 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالسبب علة الحكم » والمسبّب هو الحكم المتزتب على وجحود 
السبب » والسبب قد يرد سالماً عن المعارض » وقد يأتي مع وجود المعارض 
- والمراد بالمعارض هنا المانع من ترتب الحكم على سببه . والسبب قد يرد 
بالتخيير » وقد لايكون فيه تخيير . 
فمفاد القاعدة : أن وجود السبب غالياً عن الموانع ولم درا قله 
فإن مسيبه وهو الحكم يتزتب عليه ويوجد بوجوده إجماعا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
من دحل عليها وقت الظهر - وأمكنها الأداء - ولم تصلى حتى حاضت . 
فإنه يحب عليها قضاء هذه الصلاة ؛ لأن العذر وهو الحيض المانع من الصلاة 
وجد بعد ترتب الوحوب ف الذمة - فيجب عليها القضاء » وهذا عند الشافعي 


وأحمد وغيرهما”" . 


(''قواعد المقري » القاعدة ١57‏ 6أض 40606 . 


رق للقراق ١‏ ؛ الفرق 88 © وينظر : الأوسط لابن المنذر ؟/>: ؟ المسألة 8//ا؟ . 
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/ 0 ف 0 0 7 . 525 ان 2 5 2 
لا بعينه فلايجب العضاء الا إدا فأت ججميع الوفت ونم تصلي ؛ لان المسقط نصلاة 
وحود العذر في أخر الوقت » ولا عبرة .ما وحد من الوقت ف أوله أو وسطه 
ومنها : من وحب عليه عتق رقبة فق الكفارة وعنده رقاب فله أن 
يتصرف فيها ما عدا الواحد بالعتق وغيره » فإذا فعل ذلك ولْم يبق إلا رقبة 
واحدة فماتت أو تعيبت سقط عنه الأمر بالعتق وجاز له الانتقال إلى الصيام 


- وهذا إذا أصبح غير قادر على إيجاد رقبة صحيحة ”" . 


500 
8 ١ الفروق‎ 
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القاعدة الثامنة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السبب الضعيف لايوجب حكما قوياً © . 
السبب الضعيف 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
هذه القاعدة معقولة المعنى » من حيث إن السبب الناان يكو قرياة 
ونا انس كرون سعنا وا كان السك بقن السهوة نقرة سبي كر 
قوة الحكم » فإذا كان السبب قوياً في ثبوته ودلالته كان الحكم امب عليه قوياً 
كذلك . وأما إذا كان السبب ضعيفا في ثيوته ودلالته فإن الحكم المبيئ عليه 
يكون صغينا كدلك فاشك القري لايق ولا بقع عن سيب ضعيقن + لأن 
الحكم بحسب السبب . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا باع المولى عبده المأذون وكان عليه دين للغرماء - وكان بيعه بغير 
إذن الغرماء - فأعتق المشتري العبد قبل قبضه فعتقه موقوف ؛ لأن المشتري 
ف الاك لأرسدلاك عدن ملكا تار :أنه معر ف هلي الكارة الدرينا: 
وبالسبب الموقوف ثبت الملك الموقوف , فإن لم يكن في ثمن العبد وفاء ولم يجز 
الغرماء لم يتم البيع وبيع العبد في دين الغرماء . 
أما لو أعتقه المشتري بعد القبض فينفذ عتقه ؛ لأن السبب الضعيف 


ا لبسوط هه . 


موسوعة القواعب الفقهية 


بالقبض يقوى كما في البيع الفاسد . والبيع الموقوف أقوى من البيع الفاسد . 
ومنها : إذا باع الراهن المرهون فإن تصرف فيه المشتري قبل القبض 
لاينفذ تصرفه إلا بإذن المرتهن » فتصرف المشتري موقوف على إذن المرتهن 
لتعلق حقه بالمرهون . 
ولكن لو قبضه المشتري نفذ تصرفه » ولأنه قبل القبض التسليط غير تام 


موسوعة القواعد الفقهية ٠‏ 
القاعدة التاسعة 
أولا : ألفاظ مرود القاعدة . 
السبب الظاهر متى أقيم مقام المعني الخفي تيسيراً سقط اعتبار الباطن:". 
وني لفظ : " السبب الظاهر متى قام مقام المعنى الخفي دار الحكم معه 
وجوداً وعدماً "5" . 
وني لفظ : " يحال بالحكم إلى السبب الظاهر دون ما لا يعرف "7" . 
وتأتي ف حرف الياء إن شاء الله . 
السبب الظاهر - المعنى الخفي 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومجلولها . 
الأصل ف بناء الأحكام بناؤها على الأسباب الظاهرة لا المعاني الخفية 
الباطنة ؛ لأن المعنى الخفي لا يدرك » وما لا يدرك لايبئ عليه حكم . 
مفاد هذه القاعدة : أن الحكم يدور مع سببه وعلته الفا 3 سيدا 
وعدماً » ولا ينظر إلى المعنى الخفي ولا يعتير تيسيراً على العباد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 
البلوغ أقيم مقام المعنى الخفي - وهو العمل - في التكليف والتحمل ؛ 
لأن العقل أمر حفي لا يدرك فأقام الشارع البلوغ بعلاماته الظاهرة مقام اعتدال 
الاق توك النظاب.واطياز كل المكلن وأفعاله شرا .تبسر الأمدن علنين 


(' المبسوط 7٠١/الا.‏ 
('؟ المبسوط 5520/8/54 . 


(' المبسوط 17١/لاه١1.‏ 


0 0 موسوعة القواعد الفقهية 
الناس . فإذا وحد البلوغ مع اعتدال الحال وجد التكليف » وإذا انعدم انعدم 
التكليف . 

ومنها : إذا وجد الإيجاب والقبول تم العقد » وإذا انتفى الإيحاب 
والقبول انتفى العقد وعدم » حيث أقيم الإيجاب والقبول مقام الرضا لأنه أمر 
قللى باطن . 

وععها © الولد لاسي لأبية عد وجوه الفتر اق 4 لآن الولك للترام 
لا للماء ولا للوطء ؛ لأنهما معنى خفي » والفراش سبب ظاهر لإثبات نسب 


موسوعة القواعد الفقهية 3 
القاعدتان العاشرة والحادية عهرة 
أولا : ألفاظ وروه القاعدة . 
السبب لا يعمل إلا في محله " . 
وف لفظ : " السبب يوجب الحكم في بحله * 10 . 
وف لفظ : " السبب لاينعقد موجباً لحكمه إلا في محل صالح له " ”. 
وف لفظ : " السبب لايوجب الحكم إلا في محل قابل له " ". 
عمل السبب 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 
الراك دناسي هو ا نابلية للم تدان ادك عليه ايكون مكامييا 
قذاتة خاليا عن مانغ لمكم السبك.'فإذا كان كذلك وجمب المكم : 
فمفاد هذه القاعدة : أن أثر السبب وبناء الحكم عليه لايظهر إلا ف 
محل قابل لذلك السبب بأن يكون السبب مشروعاً خالياً عن مانع لحكمه 
وظهور أثره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 
صيد الحرم لايملك بالاستيلاء ؛ لأن شرط الاستيلاء أن يكون امحل 


مباحا » وصيد الحرم غير مباح » فالاستيلاء صادف محلا معصوما غير موحب 


09 المبسوط لاه 
(' المبسوط 355/517 . 
(" المبسوط .11١5/9‏ 
7 المبسوط 90/55 . 
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ومنها : استيلاء الكفار بالقهر على أموال المسلمين لايكون سبباً لملكهم 
إياها ؛ لأنها مال معصوم غير موجب للملك عند الشافعي . 

ومنها : عبد قتل آخر خطأ » فمولاه بالخيار إن شاء دفعه لمولى القتيل 
بالجناية وإن شاء فداه بالأرش - أي بالدية - أو يباع العبد في جنايته . وعذر 

ومنها : أن القتل العمد العدوان لايوجب القصاص إلا في محل صالح له: 
وهو أهلية القاتل والمقتول . فإن كان القاتل أب والمقدول ابنأ سقط القصاص 
ووحدت الدية لانعدام الأهلية في المقتول ؛ لأن الولد لايكون أملاً أن يجب له 
القتل على والده . 

ومنها : الصبي وابجنون إذا قتلا لايقتص منهما لانعدام أهليتهما . 


القامدة الثانية عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشرة في إيجاب الضمان ”". 

السبب - المباشرة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

السبب هنا ما يقابل المباشرة » والأصل أن الضمان إنما يكون على 
المباشر لا على السبب إلا إذا كان المياشر غير قابل للضمان أو كان بطريق 
التعدي وهو مدلول قاعدتنا هذه . 

ومفاد القاعدة : أن السبب يجب عليه ضمان ما تلف وإن لم يباشر إذا 
كان هذا السيبب تعدياً : 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

حفر بثراً بطريق المسلمين بغير إذن من ولي الأمر أو الجهة المسؤولة » أو 
لم يأخذ الاحتياطيات اللازمة المأمور بها » فسقط فيها إنسان أو دابة فالحافر 
ضامن لأنه متعدٍ » وإن لم يكن مباشراً ؛ لأن السقوط إنما كان بثقل الإنسان أو 
الدابة أو السيارة . 

ومنها : إذا تهايأ اثنان دارا - والمهايأة أن يتبادل الشريكان المنافع أو 
السكنى لكل منهما مدة محددة - فإذا بنى أحد الشريكين في الدار بناء أو احتفر 
برأ" » فهو ضامن لما يحدث من ضرر بسبب ذلك ؛ لأنه متعد في نصيب 
شريكه » ولأن هذا التصرف ليس من توابع السكنى بالمهايأة . 


| )0( 


لمبسوط 5.0//ا/ا١‏ . 


206 . 
'' بغير إذن شريكه . 


6 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثالثة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السبب متى كان مقيداً بوصف لايكون موجباً بدون ذلك الوصف”". 
السبب المقيد بوصف 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المنين قد كول غلة ندكمة بنفسه دون أمن آخيز كاثلاقب الما اموت 
للضمان» واكأقاقد, يكرت الس ينيدا بق خاضة ونذى مورطواع هله القاعدة. 
فمفاد القاعدة : أن السبب إذا قيد بوصف فلا يبنى عليه الحكم بدون 
ذلك الوصف ؛ لأن الوصف كالشرط فيه . والسبب بدون شرطه لايوحب 
نشكه 1ن كذللك يدوك توف 
ثالثا :من أمثلة هذه القائدة ومسائلها . 
الأصل ف المبيع أن يكون مالا متقوما » فإذا ل لك كروما لالقرز بس 
كالخمر بالنسبة للمسلم ؛ لأنه غير متقوم » ولأنه غير طاهر » فلا يجوز بيعه . 
ومنها : إذا كان في يد الشريكين دار أو عبد أو أمة » وقال أحدهما: 
ليس هذا من تحارتنا . فالقول قوله ؛ لأن هذه الأعيان ليست للتجارة باعتبار 
الأصل » والتصادق من الشريكين لم يحصل بصفة العموم » وإغما حصل خاصاً 
جمتاع التجارة » فما لم يثبت كونه من التجارة لايتحقق سبب الشركة بينهما . 
وفنها © المال.ستبت للتجارة + لكن إذا كان عبد الحد الشريكين دان از 


. 11١5/١8 المبسوط‎ !'( 
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أرض أو دابة أو سيارة - وهي وإن كانت مالا - لكنها لاتصلح للتجارة - فلا 
تدخل ف مال الشركة ولا تقوم الشركة بها . 

ومنها : مال الزكاة ما لم يبلغ النصاب لاتب فيه الزكاة ؛ لأن المال 
الزكوي موصوف بكونه بلغ تصابا . 


ومنها : القتل بدوفن وصفه بكونه عمدا عدوانا - لايو جب القصاص 3 


2 
ع 


ن إيجاب القصاص ينب على قتلى موصوف بكونه عمدا عدوانا . 


52 موسوعة القواعب الفقهية 
القامدة الرابعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السبب الموجب للحكم بواسطة كالموجب بغير واسطة في كون 
الحكم مضافا إليه 9" . 
السبب الموجب بواسطة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
السبب قد يوحب حكمه مباشرة بدون واسطة كالقتل العمد العدوان 
موجب لحكمه وهو القصاص . وقد يكون بين السبب وحكمه واسطة وهر 
موضوع المقاعدة . 
فمفاد القاعدة : أن وجود الواسطة بين السبب وحكمه لايمنع من 
إسناد الحكم وبنائه على السبب كالمباشر » وعدم الاعتداد بالواسطة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إولخاض فليم تق ]عية عابس تسرف زلنه زكاة ماله حاز وتسقط بها 
النفقة . ْ 
ومنها : إذا اشتزى من يعتق عليه كأبيه أو ابنه . أو ذا رحم محرم منه 
فةا عفار ظها رج عق انيه اليه انوت مانا سيف إن عنذ 


القريب يثبت بالقرابة والملك جميعا خلافا للشافعي ورُفر رحمهما الله تعالى . 


('! المبسوط 4/97 . 


موسوعة القواعى الفقهية 6 
القاعدة الخامسة عشرة 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

السبيل فيما تردد بين أصلين أن يوفّر حظه عليهما " . 

وف لفظ : " ها تردد بين أصلين ‏ يوفر حظه عليهما " 9 . وتأتي في 
حرف الميم إن شاء الله . 

المؤدد بين أصلين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالتزدد بين أصلين : أن يكون للشيء شبه بأصلين . 

فمفاد القاعدة : أن ما وجد فيه شبه بأصلين ينبغي أن يعطى حظا من 
كل منهما » إلا إذا غلب أحدهما فيعطى حكمه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

العبد متردد بين الإنسان وبين المال » فمن حيث شبهه بالإنسان يلزم 
بالتكاليف الشرعية » ومن حيث كونه مالا يساع ويشترى ويوهب ويرهن ‏ 
ومن هنا قالوا : إن بدل العبد إذا كان يحب لتفويت المنفعة كبدل قطع يده فهر 
فيه كالحر يجب فيه نتصف بدل نفسه . وأما إذا كان باعتبار تفويت الزينة 
والجمال كقطع الشعر والأذن » فالمملوك : لايلحق فيه بالحر » ولككن يلحق 
بالمال فيجب اننقصان . 


('' المبسوط 84/57 . وينظر: قواعد اخصئئ 7551/5 فما بعدهاء وقواعد العلائي لوحة دلأ 
فما بعدها. 


('" نفس المصدر 38/51 . 


القاعدة السادة عهّرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السبيل في الوساوس قطعها وعدم الالتفات إليها " . 
الوساوس 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الوساوس جمع وسوسة وهي القول الخفي لقصد الإضلال » وهي 
حديث النفس والشيطان هما لانفع فيه ولا خير”" . 
ووسوسة الشيطان ما يلقيه ف نفس الإنسان من عدم صحة العمل أو 
شرن بس وما ليف ل الخال يطعن القن قرم و ضاف ابيا لد 
بالعبادة كالطهارة والصلاة . 
فمفاد القاعدة : أن على من ابتلي بالوسواس لكي يتخلص منه أن 
قط هده الوشارى لءافت نيام و لقدة على العسيافة الى سلاكة ننه 
والشيطان بأنها غير صحيحة . 
ثالثا من أمثلة هذه القاعدة ومسائها . 
إذا شك في بعض وضوئه إذا كان أول شك فعليه غسل الموضع الذي 
شك أن الماء نم يصله . أما إذا صار الشك له عادة ويعرض له كثيراً وبحب أن 
لا يلتفت إله ؛ لأنه لو الفنت إلبه واشتغل بهاذه الوساوس لم يتشرغ لأداء 
الصلاة » فكلما قام إليها يبتلى مثل هذا الشك . 


. 85/١ الميسوط‎ 7 


('' الكليات ص 817-384١‏ بتصرف 9 والنقاموس اخيط 2 مادة ( وس ( :5 


ومنها : إذا وسوس إليه الشيطان أن تكبيرة الإحرام لم تقارن النية . 
وكثر ذلك عليه » فعليه قطع هذه الوسوسة بعدم الالتفات إليها ء وإلا ما 
ضبخت له اضلاة »-وهذا ما يزيدة الشيطان , 

ومنها : إذا وسوس إليه الشيطان أن الئاس يريدون قتله وعليه أن يأخذ 
حذره منهم - وهو دائماً يشك ف كل من حوله . فعلى هذا أن يستعيذ بالله 
من شر الشيطان ووسوسته » ويعيد ثقته بنفسه وبالناس بعد حسن التوكل على 
الله » ويراجع نفسه ويسأها : لم يريد الناس قتله ؟ وهو لم يسئ إليهم » وليس 
بينه وبين أحد منهم ثأر» ولم يفعل ما يوجب قتله » وليس عنده ما يقتلونه 


لأحله » فبهذا وأمثاله يقطع هذه الوساوس ويتخلص من هذا المرض . 


عة القواعد الفقهية 
608 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السابعة عهرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
سنر العورة فرض ”" . 
سير العورة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
العورة : هي كل ما يستحى من كشفه من أعضاء الإنسان » وهي 
قسمان : ١‏ - عورة مغلظة وهي السوأتان » القبل والذّبْر . ١‏ - وعورة غير 
مغلظة وهى ما عداهما كالفخذين إلى الركبة والإلية والعانة إلى السرة . 
ومفاد القاعدة : أن سير العورة فرض ف الصلاة وخارجها » فلا تصح 
صلاة مكشوف العورة مع القدرة على الستر » والمراد بها هنا العورة المغلظة 
والعفية أرط 
ودليل هذه القاعدة قوله تعالى : ف# يَبَنِى- ءَادَمَ خحذوا زينتكم عند كل 


مُستحد 4# (") . والمراد بالزينة ستر العورة » وسترها واجب في كل حال من 


ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
ل ا ل ا 


ساعته فتناول ثوبه ولبسه » فإنه عضي في صلاته ولا تبطل .» ل؟ ن مكث 


.191/١ (''المبسوط‎ 


(' الآية 5١‏ من سورة الأعراف . 


'' فتح القدير ١.‏ 


موسوعة القواعج الفقهية 

: :. ججج7ج27 << 70 هس 
ومنها : إذا انتكشف من عورته فوق الربع وطال وقت الانكشاف كثيرا 

بطلت أيضا ؛ فالانكشاف الكثير في المدة اليسيرة والانكشاف اليسير في المدة 


الطويلة ليس مبطل ف الصلاة . 


66 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثامنة عهرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
سد الذرائع " . 
الذرائع 
ثانيا : معنى هذه القاعجدة ومدلولها . 
الذرائع : جمع ذريعة » والذريعة : الوسيلة إلى الشيء . 
ومعنى سد الذدرائع : حسم مادة وسائل الفساد دفعا له » ما باب ما فقي 
الجرام فهو حرام . 
فمفاد القاعدة : أن الفعل السالم من المفسدة - ف ظاهره - إذا كان 
وسيلة إليها مُنع منه سداً لباب الفساد . 
ودليل هذه القاعدة قوله تعالى : ف وَلِتسيُوا الذِينَيَدَعُونَ مِندون! لله 
و1 لله عَتَوَا بتِرعِلم 6 9 . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
استعمال الاتف لمغازلة الإناث وحضهن على الفسق والفجور - ولو 
بمجرد الكلام - يعتبر وسيلة إلى الزنا والوقوع ف المحرم » فيكون حراما . 
ومنها : إذا أراد شخص أن يشري 508 وعلم البائع - أو غلب على 
ظنه - أن هذا ا شري يوي بشرائة البتلاج أن ينكل يها معصوما م كلا ججوزله 


أن يبيعه . 


(') الأشباه والنظائر لابن السبكي ١و1‏ . 


('؟ الآية م١٠‏ من سورة الأنعام . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : سب أصنام الكفار واهتهم أمامهم لايجوزء لأنهم قد يبون لله 
سبحانه وتعالى . 

ومنها : حفر الآبار في طريق المسلمين أو وضع م لقعل من يمر 
منهمء أو وضع السم في طعامهم وشرابهم . 

ومنها : بيوع الآجال وبيوع العينة حرام عند مالك وآحرين لأنها وسيلة 
إلى الربا 27 . 


(''ينظر : أصول الإمام مالك مخطوط لوحة ١١‏ أ وقواعد المقري 5583 5//ا/47 » والفروق للقرافي 


؟/* الفرق 7ت . 
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القاعدة التاسعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السّراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية © . 
السراية 
ثانيا :معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
فعدى |السراية عالقة #سرى اللبل أى السوواق الدز 67 تقال "مسري 
الدم في العروق : جرى فيها . والمراد بالأمور : الأوصاف . والشرعية : أي 
الثابتة شرعاً . 
وأما معناها في الاصطلاح : ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في 
البعض . وحكم الاستناد حكم السراية . ومعنى الاستناد : أن ع الحكم ف 
الزمان المتأحر ويرجع القهقري حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم , وهو 
السمى:بالآثر الرسفين ."ويسم بالاتقطاف أيضا: 
ومفاد القاعدة : أن ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض - أو 
اعتبار الحكم مستنداً - إثما يكون في الأمور الشرعية الي ثبتت أجكامها برعا 
ولا تكون في الأمور الحسية والعقلية . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 


إذا استدانت الأمة المأذونة ولا يما الواتن معنا و درعيكنا + أنه 


00 شرح الخاممة ص7" 5 


زحيف ع 1 - 5 
مختار الصحاح ماده سركي . 


موسوعة القواعد الفقهية +6 
للحطحق7ب7لل7ببلْلللللللللل77ا77 ات ٠:‏ أ 
فيسري إلى الولد . 

ومنها + إذا'ملك عترءا م غرسك فاعتقة وو كوستر + شري الع إل 
١ 8‏ 2 

ومنها : إذا عفا عن بعض القصاص سقط كله ؛ لأنه لا يتجرأ . 
ومن أمثلة الاستناد : 

إذا نوى الصوم - ف النفل- وقت الضحى صح الصوم بالنية التقديرية 
لا بالنية التحقيقية . 

ومنها : النصاب تحب فيه الزكاة عند تمام الحول . مستندا إلى وقكت 
وجوده (“2. 
رابعا : مما انسشتى من مساثئل هذه القاعدة . 

إذا أعتق أمة حاملا من غيره .. وكان موسرا - لا يعتق حملها ؛ لأن 
الحمل وإن كان ف بطن الأم فهو نفس ينفرد عن الأصل فله حكم نفسه يلاف 


نعي الريك 3 


3 ل 3 
: ينظر : أشباه ابن بحيم ص4 5١5-851‏ . 


'"المنشور 7٠0/7‏ فما بعدها. 
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القاعدة العسشرون 
أولا : لفيظ 5-50 القاعودة . 
سراية الفعل لا تخالف أصل الفعل في الصفة " . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بسراية الفعل هنا : تحاوز الحد موضعه . 
وسراية الجرح : هي تحاوز العطب عما هو مقرر في الحد أو العقوبة إلى غيره . 
كمن اقتص منه بقطع إصبعه » فالتهب مكان القطع وسرى ذلك إلى جميع البدن 
فمات المقطوع '" . 

فمفاد القاعدة : أن الفعل الجنائي إذا كان يستحق القصاص فسرى 
الجرح إلى العضو كله أو إلى الجسد كله ففيه القصاص . وأما إذا كان الفعل 
يستحق الأرش - أي التعويض المالي - فسرى فلا يستحق بسريانه غير الأرش ؛ 
لأن سراية الفعل لا تخالف أصل الفعل في الصفة . وهذا عند أبي حنيفة رحمه 
الله . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 


2 


1 ٠. 5 - 0 ساف بيار‎ ٠. 
إذا شج إنسأك موضحة عمذا فدذهب بصره . فعلد محمد با السب : ر حمه‎ 
00-8 00-7 4 0 ع ا‎ 


2 


الله يحب القصاص فيهما ؛ أن إذهاب البصر عَنمَنَنا يو جب القصاص فبالسراية 


كذلك. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فعليه الأرش فيهما بناءً على هذا الأصل. 


موسوعة القواعج الفقهية 2 
- 2 تص7لسسبسٌْلللسلسلتْمح ل لس شل . ٠:‏ أت 
القاعدة الهادية والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السفيه إذا لم ينه مأمور © . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

السفيه : هو إما من ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير ولا حكن 
إصلاحه بالتمييز والتصرف فيه إلى التدبير . 

وإما هو ظاهر الجهل ؛ عديم العقل » خفيف اللب »؛ ضعيف الرأي » 
رديء الفهم مُستخف القدر » سريع الذنب » حقير النفس » مخدوع الشيطان» 
أسير الطغيان . دائم العصيان » ملازم الكفران » لا يبال .تا كان » وهو المقصود 
بالقاعدة لا الأول . 

فمفاد القاعدة : أن هذا السفيه الموذي بلسانه ويده إذا لم ينهه وليه أو 
كبير قومه - عن سفهه وفساده مع علمه بذلك » فيكون هذا السفيه مأموراً 
بالسفاهة من قومه لإيذاء الآخرين . كالمنافقين . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

إذا عرف عن إنسان سفه وتسلط على إيذاء الآخرين » وشكي إلى كبار 
قومه وأوليائه ليردعوه ويأخذوا على يده فلم يفعلوا . فيفهم من سكوتهم عن 


ردعه أنه مأمور من قَبَلهِم بفعل ما يفعل . 


9 شرح السير » ص١١ه‏ . 
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ومنها : لو أن رهطا من المسلمين كانوا أسرى في أيدي الكفار فخلوا 
سبيلهم وآمنوهم » ثم إن من أهل الحرب - غير من أخخلوا سبيل الأسرى - 
علموا أن هؤلاء كانوا أسرى فأخذوهم ثم هرب الأسرى منهم حل لهم قتالهم 
وأخذ أمواهم . 
وكذلك لو فعل ذلك بهم رحل بأمر ملكه أو بعلمه ولم يعنعه من ذلك. 
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القاعدة الثانية والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

سقوط العوض عند وجود المسقط لايكون دليلاً على أنه لم 
يكن واجبا بالعقد " . 

سقوط العوض . 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

إذا سقط العوض أو البدل بسبب يوحب سقوطه » فلا يكون ذلك 
الإسقاط دليلاً على أن هذا العرض م يكين واعننا قبل سقوقله #اولافه توم 
كوو السنظى 01 الريك أن التيشاظ ودر هل عو ها اقل 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعيدة ومسائلها . 

إذا:طلق زواجته قبل الدحول وقد قرض :لما مهرا -«فالأصل أن يسقظ 
المهر كله ؛ لأن الطلاق رفع للعقد من أصله - والمهر واحب بالعقد - فإسقاطه 
بالظلاق قبل الدخعول لايدل على آله ل يكن راجيا و بوأناا قوط سحت للقر 
لغير الملدخول بها فلثبوت حكمه بالنص . 

ومنها : إذا تزوج امرأة ول يسم لخا مهرأ فيجب ا مهر المثل » فأما إذا 
طلقها قبل الدخول فلا شيء ها ؛ لأن مهر المثل لا يتنصف » ولكن هما المتعة ع 
وليس معنى سقوط نصف المهر أنه لم يكن واجباً ؛ بدليل أنه لو دخل بها 


لوجب عليه اداع مهر امكل غلك الاكتوي 


)00 المبسوط داع - 3 
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0 
ومنها : إذا اشترى سلعة وقبل دفع الثمن هلكت السلعة عند البائع أر 
فسدت » فيسقط عن المشتري ثمنها » وهو - أي الثمن - كان واجياً قبل 
هلاكها . 
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القاعدتان الثالثة والرايعة والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
السكران من محرّم كالصاحي " . ( أي في أحكامه ) . 
ون لفظ : " السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته كلها سواء 
كانت له أو عليه ؟ " " . 
السكران 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 
فمفاد القاعدة الأولى : أن السكران من حرم متعمداً عالاً غير مضطر 
ولا مكره يعامل في أحكامه معاملة الصاحي فيما له أو عليه . فهو مكلف إلا ف 
مسائل مستثناة سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم 75 . 
ومفاد القاعدة الثانية : أن ف تكليف السكران من محرم خلاف » حيث 
أن هناك عن اغتيرة مكلف فعهم ل عسوولية تطيردائة اله" أو عليه وضاك ميدن 
اعتبره غير مكلف فلا يتحمل . 
وإذا قلنا : إنه غير مكلف فكيف وجب عليه ضمان جناياته وأفعاله ؟ 
فيجاب : بأن هذا من باب الحكم الشرعي الوضعي " لا التكليفي " , أي أنه 
من باب ربط الأحكام بأسبابها » وليس من التكليف في شيء . 
والصحيح أنه مكلف خلافا لكثير من الأصوليين الذيرة يوون أنه عير 
مكلف لأنه لايفهم الخطاب . 


('أشباه ابن نحيم ص 5١١‏ » وعنه قواعد الفقه ص87 . 
لق قواعد ابن - حطيب الدهشة » ص +٠١٠‏ 5 » أشباه | لسيوطي » ص 5١5‏ » وينظر : المنثور ؟ .5 
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القواعد الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون 
والسابعة والعشرون والتامنة والعشرون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

السكوت دليل الرضا " . 

وف لفظ : " السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لايجوز " (" . 

وف لفظ : " السكوت عن البيان حالة الحاجة إلى البيان دليل على 
عدم جوازه " (" . 

ون لفظ : " السكوت عن النهي بمنزلة التصريح بالإذن " ” . 

وف لفظ : " السكوت عن النهي بمنزلة الإذن الصريح " © . 

وفي لفظ : " السكوت عن النهي دليل الرضا 0 

وني لفظ : " السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل الرضاه" 
أو بمنزلة الإذن " . 

وني لفظ : " السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان  "‏ . 


(' المبسوط «/. ع ١‏ 

''! شرح السير » ص ٠١7‏ » القواعد والضوابط » ص488 عن الحصيري في التحرير . 
(' المبسوط 45/985 . 

(") نفس المصدر 47/65 . 

7 نفس المصدر 58/55 . 


١ 00‏ 
') نفس المصدر » ص 758 . 


ف 


) شرح الخاتمة » ص 47 » المنثور ؟/ت 5٠‏ فما بعدها ء أشباه ابن بحيم ص؛ © ؟ . المحلة » المادة /271 


أشباه السيوطي ص”47 ١‏ » شرح الجلة للأثاسي 181/١‏ ء الوحيز صه ٠١‏ » 


موسوعة القواعو الفقهية 
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وف لفظ : " السكوت قائم مقام النطق " "١‏ . 
وفي لفظ : " السكوت عن الشيء هل هو إقرار أو إذن أم لا " " . 
السكوت 

ثالنا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القواعد تشير إلى بناء حكم شرعي على أمر استثنائي ؛ لأن الأصل 
في بناء الأحكام على النطق والعبارات الصادرة عن الله عز وجل أو عن رسوله 
َه أو عن المكلفين ؛ لأن الألفاظ هي الى تدل على مراد المتكلم وقصده . 

ولكن المشرع الحكيم علم أن من عباده من لا يستطيع الكلام بسبب من 
الأسباب فلو لم يبن على سكوته حكما شرعياً لوقع في الحرج والضرر» ولكن 
لا كان الحرج والضرر ف الشريعة ممنوعين ومرفوعين اعتبر الشارع الحكيم 
السكوت كالنطق ف بعض المواطن بناء على أسباب توجحب اعتبار السكوت 
كالنطق . 
أسباب اعتبار السكوت كالنطق : 

١‏ - أن يدل حال في المتكلم أن سكوته لو لم يك. بيانا ما كان ينبغي له 
أن يسكت ؛ وذلك لأن مقامه يوجب عليه البيان » وذلك مثل سكوته يه عند 


35 ل[ 1 2 


أمر يعاينه أو قول يسمعه عن التغيير والإنكار » فيكون سكو 


6 
1 
ع 

لذ يع 
0 
3 
ُ 


1 
"1 
1 


رسول الله وليوْ له مقام التشريع والتبايغ والأمر بالمعروف وال 


وهذا ما يسمى بالسنة التقريرية » أو إقرار الرسول يك . 


(' الجمع والفرق +صضة ٠0‏ هد. 
*"'' إيضاح المسالك ٠‏ القاعدة ٠١‏ :إعداد المهج ص .1١8 631011٠٠١‏ 
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- ومنها أن يكون السكوت لأجل حال ف الشخص .» فاعتبر سكوته 
كلاما لأحل حاله . كسكوت البكر البالغة في إحازة التكاح لأحل حاها 
الموجبة للحياء من بيان الرغبة في الرحال » فيجعل سكوتها رضاً بالزواج 
- ومنها السكوت لضرورة دفع الغعرور والضرر كسكوت الشفيع 
عن طلب الشفعة مع علمه بالبيع » فيجعل سكوته إسقاطاً لشفعته دفعاً للضرر 
عن المشتري . 
مفاد هذه القواعد : أن السكوت دليل الرضا » ولكن ليس الكلام على 
إطلاقه » بل هو مقيد بعدم وجود مانع ووإاحم رو يا م البيان 
بلسانه عند الحاجة إلى ذلك لايحوز » ويعتبر السكوت ف هذه الحالة بييانا ويلزم 
الناكت باشكم . فالسكوت ف هله الأجؤال يعخر إذناً كصريم اللنط > إن 
كان بعضهم قد اختلف ف دلالته . 
ثالئا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 
تكرت الرسول عله خن الأدكار عيدن اكز لقني تاس وليل علق 
حله وإباحته . 
ومنها : نكول المدعي عليه عن اليمين الموجهة عليه في المحكمة إذ يعتبر 
إقراراً أو بذلا . 
ومنها : 2 الذي يسكت وحلال يحلق رأسه وهو قادر على منعه 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة التاسعة والعشرون 
أولا : ألفاظ وروج القاعدة . 


السكوت لا يكون حجة " . 


وف لفظ : " لاينسب إلى ساكت قول " ”2 . 


0 


وداتي ل تضرف 7 
إن شاء الله . 
السكورت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة تمثل الأصل ف الأحكام ومااسيق تير استتناء منهنا : 

ومفادها : أن السكوت لاينبئ عليه حكم » والساكت لايست: له كول 
أنه قاله» ولأن السكوت خلاف النطق» والشرع ربط معاملات الناس بالعبارات 
الذالة على الفاضاد كنا ستول الس كرتف شكها ني عليه شت كنا بقن 
الأحكام على الألفاظ . وما سبق من القواعد ما هو إلا يتمثل الاستثناء من الأصل 
ومسائله محدودة معدودة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 


00 0 2-7 د 500 0 
إذا زوجت ثيب فعلمت وسكتت لايعتبر سكوتها رضا بالزواج » با 


-_ 
لابد من نطقها . 


(“الميسوط 8١/1لا١‏ . 
(” المنغور 5١5/5‏ فما بعدهاء» قواعد الحصيئ ”770/7 » أشباه السيوطى ص57 ١‏ » وأشباه ابن بخيم 
ص 5 75 » وإيضاح المسالك ق ٠١5‏ » بحلة الإحكام المادة /51 » شرح الخائمة ص48 » الوحيز مع 


الشرح والبيان ص د ٠٠١‏ 5 
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ومنها : امرأة العنين إذا سكتت عن الاختيار وأقامت مع زوجها سنين 
فلا يعتبر سكوتها رضاً بالبقاء مع الزوج . بل لها حق المطالبة بفسخ العقد متى 
شاءت . 
وفتها :امن راق أحتا بيع طالله سكت وام انيد لم يكن الأحنبي 
وكتلا كوك ساضي الال 1 آذ الوكاله لابن عات عطق الوك جاتر كيك : 


ومنها : الولي لاملك قبض مهر البكر الرشيدة إلا بإذنها الصريح . 


موسوعة القواعد الفقهية 0 
القاعدة التلاتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السكوت ليس ببطل للحق الثابت بصفة التأكيد " . 
السكوت 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
هذه القاعدة معنى القاعدة السابقة وهى تعتبر بيانا لما لايبطله السكوت. 
ومفادها أن المتكرتك لايعتبر مبطلاً لحق ثابت ومؤكد ع قور سكت عن حق 
لاك كف عفر سكوف ها بايطا مذ الى 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
ذا :سكف البائع عن المطالبة بثمن مبيع أو سلعة تسلمها المشتري فلا 
يكير شكوته عن الطالية بالكمن إسقاظا له بل له المطالبة بالتمق على كل خعال: 
ومنها : ما سبق من أن امرأة العنين لها حق ثابت بطلب فسخ النكاح 
واختيار نفسها فلا يبطل هذا الحق بسكوتها . 
وهنها : من رأى شخصا يبيع متاعا له أو ب يتلفه وهو ساكت ْم يمنعه فلا 
يعتبر سكوته رضاً بالبيع ولا بالإتلاف . 
رابعا : من المسائل المسسشناة من هذه القاعدة . 
سكوت الشفيع عن القلاله بالتسقعة بود علمة بالبيع يعر وض تالييع.: 
فتسقط شفعته ولا يجوز له المطالبة بعد ذلك » مع أن الشفعة حق ابوك نكا كن 


11 ذ* 1 / 1 1 . 6م 0س 0 5 3 0 
للشفيع » بعد علمه بالبيع » ولكن لما كانت الشفعة حما ضعيفا ؛ لآنها شرعت 
0-3-5 د 


("“المبسواط د" 
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0 فسا عت قع - كان سقوطها لأفس ال اند 
عد القنام. ت :ونا أذ توفع : 0 م 
| 7 17 | ما 
578 ط الشفعة في هذه الحالة دفعا للغرور والضرر عم 
قد سبق أن إسقاط الشفعة في ١‏ 
م 1 
رو 


والبائع : 
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القاعدة الحادية والشلاتون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

سلامة البدل كسلامة الأصل " . 

سلامة البدل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الأصل والقاعدة المستقرة أن للبدل حكم أصله » فإذا اشترط في الأصل 
السلامة فهي تتويةاا بها ل البذليع ون كاف نالصي وكا بالفوض درا 
للذمة فكذلك البدل ؛ لأن البدل يقوم مقام أصله ف أحكامه . 
ثانيا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

إذا اقترض من آخر دنانير أو دراهم صحيحة فعليه أن يسلم بدها دنانير 
أو دزاهع صكييةة لا ررودا #الاذ يدرضية البرك كسراذفة الأمطل ١‏ 

وضهة: ]ذا انلق لقي ناا طنج الما مناه بر لم ندل يميه 
سليماً . 

ومنها : إذا أسر المشركون جارية فأحرزوها ثم اشؤراها منهم مسلم 
فقطع إنسان يدها » فأخذ المشيري أرشها من القاطع » فإن أراد مولاها المسلم 
استردادها فإنه يأحذها بجميع الثمن » وليس له أن ينقص من ثمنها أرش يدها ؛ 
لآن المقيوض وس النهه 000 ولول لشت عه وزالا رفن كنا 


لو سقطت يدها بافة . 


سوط ا 
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القاعدة الثانية والثلاتون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

السمة لاتكون حجة فى الأحكام " . 

السّمّة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

السمة معناها العلامة , والمراد بها هنا الوسم الذي توسم به الدواب 
لتعريفها وتمييزها . 

فمفاد القاعدة : أن العلامة المميزة إذا وجحدت على شيء ما كدابة فلا 
تكون هذه العلامة حجة أو دليلاً ينب عليه حكم شرعي . هذا إذا كانت 
السمة غير معروفة أي وحد شك ف دلالتها . أما إذا لم يوجد احتمال وكانت 
البية كا بالديد احم ند كما هر السان ن وسم الدواب - فتعتبر حينقد 
حجة في الأحكام ؛ لأن الرسول يه كان يسم عرد لوقت إن لح عارينا 
بالكي - ولو لم يكن الوسم حجة وعلامة مميزة تبنى عليها الأحكام ما فعله 
رسول الله يق 9 . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا :وعد ف الغتائم فرس مكتويب عليه": حيس :ف :سيبيل الله تعالى »قن 
كان قريباً من عسكر المسلمين أو فيهم فهو ,منزلة اللقطة : فالسبيل فيه التعريف 


ولا يكون حبيسا .ما عليه من السّمة - العلامة - لوجود الاحتمال بأن تكون 


0 زْ 3 
شرح السير ص د 5 ٠١‏ 3 


('! الحديث عن أنس أحرحاه . ينظر : منتقى الأخبار » الخديث 50*4 . 
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العلامة مزيفة . 

واما لو وحد في موضع للمشر كين أو قريب منهم فهو من حملة الغنائم . 
وأما لو شهد قوم من المسلمين أنه من الخيل الحبس - أي الموقوفة للجهاد - 
وقد حضر صاحبه الذي كان في يده - فإن الإمام يرده إليه قبل القسمة وبعدها 


ثانيا : قواعد حرف الشين 


عدد قواعد حرف الشين تسع وثمانون قاعدة . 
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القاعدة الأولى 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
شأن الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط " . 
ثبوت الشرط 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
الشرط مع مشروطه مثل الدال مع مدلوله ؛ أو النفظ مع معناه . فإذا 
ثبت المدلول تعين ثبوت ووجود الدال » وكذلك إذا وجد معنى اللفظ تعين 
ثبوت اللفظ ووجوده . 
مفاد هذه القاعدة : أنه إذا وحد المشروط وثبت تعين الشرط ووجوده ؛ 
لأ الشووظ لافكو أدبن جتدصفيجا عدرة شتركلت هرق وقرك ا 
على ثبوت شرطه ووجوده . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا وجدت الصلاة وصحت تعين ثُبوت شروطها من الطهارة والاستقبال 
وعيرها: ظ 


ومنها : إذا ثبت وحجوب الزكاة في ذمة المكلف تعين ثبوت شرطها وهو 


ومنها : إذا نبت حل البدلين نبت وجود العقد الصحيح بشروطه . 
ومنها : إذا وجد العقد الصحيح المبئ عليه حل وإباحة المرأة للزوج تعين 


ثبوت الصداق ؛ لأن الصداق شرط الإباحة » عند القراقي رحمه الله . 


(' الفروق ١41/7‏ + الفرق د5١‏ . 
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القامدة الثانية 

أولا : لفظ وروت القا عدة . 

الشارع لايذم إلا على فعل محرم أو ترك واجب '" . 

الذم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الذم معناه في اللغة : اللوم والعيب . وهو حلاف المدح والحمد . يقال : 
ذممته » وهو ذميم . غير حميد ١‏ . والذم الشرعو يكون باستحقاق العقوبة على 
الفعل ا حرم أو ترك الواحب . 

فمفاد القاعدة : أن الشرع الحكيم لايذم ولا يلوم المكلف إلا على أحد 
شيئين أو كليهما . 

الأول : فعل امحرم . فامحرم ما طلب الشرع تركه طلباً جازم » ففاعله 
يستحق الذم والعقاب على فعله . 

والغاتي #“ترك الواخب ب:والواكب هو عنااظلت الشرع:فعلة طليا ارا 
فتاركه يستحق الذم والعقاب على تركه . 


١ 55‏ 5 5 اه 1 - 2 5 م 
ففاعله ممدوح مثاب », وإما ترك محرم 3 مخروه فتار كه حمود محمد 


5 
ثالثا : من أمئله هذه القاعدة ومسا كلها . 
الصلاة فريضة واججحبة 3 فمن كّ كها استحق الذم والعقاب من الشرع 


('» القواعد التورانية ص١4‏ . 


(“المقرب + ماءة *” الدذم ١‏ 
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الحكير . 
يع 
ومنها : الزنا محرم » فمن فعله استحق الذم والعقاب من الله العزيز 
الحكيم . 
ومنها : الخشوع والطمأنينة في الصلاة مطلوبان فتاركهما مذموم ‏ 
لأنهما دليل المداومة وا محافظة على الصلاة » والمداومة والمحافظة على الصلاة 


5 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثالشة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الشبهة إنما تؤثر إذا اقتزنت بالسبب الموجب " . 


وق لفل" الثد لشبهة يجب اعتبارها في مواضع ال> 0010 , 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الشبهة في اللغة : الالتباس 

ومعناها في الاصطلاح : ما يشبه الثابت ولس ينانق ادعو الشتء 
امخهول تحليله على الحقيقة وتحرعه على الحقيقة © . ٠‏ 
والشبه عند الفقهاء أنواع : 

. شبهة في الفاعل : كمن وطيء امرأة ظنها تحل له‎ - ١ 

؟- اشبهة في الخل + وهى ما صل يتيام دليل ناف 'للخرمة ذانا+ أذ 
بأن يكون للفاعل ملك أو شبه ملك ؛ كوطىء البائع الجارية المبيعة قبل تسليمها 
للنشتري . أو كوطىء أمة أبنه والمشتركة . 


م لمبسوط ١5/55‏ ه المشرر ©5721 , 


0 <4 5 2000 


2 


"أ المنشور 578/9 . 
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الأفقياة قدو وحن قمعل :الول واطاوية فان غيو الد ليل دفلا ناويد 
من الظن . كظن حل الوطء لأمة أبويه وزوجه . أو أمة جده أو حدته أو وطىء 
المطلقة ثلاثاً في العدة والمختلعة أو أم الولد إذا أعتقها وهي في العدة » وذلك إذا 
قال : ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه » وأما إذا قال : علمت أنها حرام فيُحد. 
فمفاد هذه القاعدة : أن الشبهة إِنما يؤثر وحودها ف درء الحد أو في وجوب 
إقامته إذا اقتزنت بالسبب الموجب للحد وهو المراد مموضع التهمة كتحمّق الوطءع 
أو السرقة أو القتل أو غير ذلك من موجبات الحدود . وللشبهة أحكام تنظر ف 
مطولات كتب الفقه "2 . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

من وطىء امرأة على ظن أنها زوجته أو جاريته » فلا حد عليه ولكن 
يعزر لعدم التثبت . 

ومنها : إذا دخل على امرأة بنكاح فاسد » فلا حد عليه لشبهة العقدء 
ولكن عليه مهر المثل . 

ومنها : من انهم بالسرقة وادعى أن له حقا في المال المسروق » درىء 

ومنها :3 عسوم واتظلق ل كله عنما أر عخطنا قلا قياض 


- 1 5-7 


/ 1 0 ١ 
عليه » ولحن عليه الدية للشبع‎ 


"4 كي . 5 + 0 : 5 
ينضر الكليات صخ8” د-535د . اشباه السيوصي ص ١١١‏ .» أشباه ابن بحيم ص7 ١7‏ بتصرفا . 
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القاعدة الرابعة 
أولا 8 ألفاظ 5-9 القاعدة 3 
الشبهة كالحقيقة فيما يندرىء بالشبهات "© . 
وف لفظ : " الشبهات الدارئة للحدود " " , 
الشبهة الدارئة 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 
هاتان الشاعدتان هما صلة بالقاعدة السابقة . 
ومفاد هاتين القاعدتين : أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة في درء ودفع العقوبات 
الي تندرىء بها وهي الحدود . دون التعازير حيث لاتعمل فيها الشبهة . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاأعدتين ومسائلهما . 
حد الزنا والسرقة والقتل والقذف والسكر كلها تندرىء بالشبهة إذا 
وحدت عند الفعل . 
فمن زنا بجارية امرأته وقال : إنه طن أنها تحل له ء فلا يقام عليه الحد . 
فظن الحل هنا كحقيقة الحل ف عدم إقامة الحد . ولكن لاينفي ذلك تعزيره 
لعدم التثبت قبل الوقوع في الإثم . 
وهنها : من سرق وادعى أن له حقا في المسروق درىء عنه الحد كذلك 


”2 المبسوط 58/9 » التحرير للحصيري 317/5 عن القواعد والضوابط ص88 . 


6 اجموع المذهب لوحة 2/5١١‏ قراعد الخصئ 7/5/4 . 
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ومنها : إن قطع الأعضاء الأربعة - اليدان والرحلان - من السارق 
بتكرر سرقته فيه شبهة الإتلاف له حكما ؛ ولذلك لا تقطع يده اليمسرى 
ولا رحله اليمنى ؛ لأن الحدود زواجر لا متلفات . 


6 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط " . 
ون لفظ : " الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة " 7" . 
الشبهة والحقيقة 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 
هاتان القاعدتان هما صلة .مما سبق من القواعد المتعلقة بالشبهة ؛ ولكن 
مفاد هاتين القاعدتين مختلف نوع عما سبق . 
إذ مفادهما : أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة - أي في ثبوت المنع من 
الفعل - ف أمرين اثنين : 
الأول : أن وجود الشبهة فيما مبناه على الاحتياط يمنع من ارتكابه 
والإقدام عليه . 
والثاني : أن وحود الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إثبات التحريم والمنع 
من الفعل » ومدلول القاعدة الثانية أخحص من الأولى » وما مبناه على الاحتياط 
هو الفروج والدماء والعبادات والربا والنسب . 
ثالئا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما . 
بيع الأموال الربوية محازفة لايصح للشبهة ؛ لأن الأصل ف تبادل الأموال 
الربوية تحقق المماثلة » وفي المجازفة المماثلة مشكوك فيها فوحدت شبهة الربا . 


. 3/5١ 616.-93/117 المبسوط‎ '( 


يق 


. 7١89/4 المبسوط‎ 
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ومنها : النكاح الفاسد يثبت به نسب الولد إذا ثبت الدحول ؛ لأن 
الأشا مع الثاتها حي الاحتياطة / 

ومنها : إذا اشتبهت امرأة محرمة برضاع أو نسب بأحنبيات فلا يجوز له 
الزواج من إحداهن إذا كن محصورات . 

ومنها : إذا وحدت شاتان مسلوعتان إحداهما ميتة ولم يمكن التفريق 
بينهما » وجب الامتناع عن كليهما للشبهة . 

ومنها : إن من زنا بامرأة لايحل له أن يتزوج بابنتها أو أمها لشبهة 
البعضية » والشبهة تعمل عمل الحقيقة » وهذا عند الحنفية » أما عند الشافعي 
رحمه الله فيرى حل ذلك ؛ لأن الحرام لايخرم الخلال . 

ومنها : إذا ادعى عليه ألف درهم فأنكرها المدعى عليه » وصالحه على 
أن باعه بها سلعة » فهو جائز » ولكن ليس له أن يبيع هذه السلعة مرايحة ؛ لأن 
مبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق » فيتمكن فيه شبهة الحط ء 
وبيع المرابحة مب على الاحتياط , وبوجود شبهة الحط لايجوز . 
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القاعدة السادسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشبهة تكفي لإثبات العبادات , كما تكفي لدرء العقوبات '". 
الشبهة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
قله" قاقد ة 12 مله رانين فليا لكي اعضو ميعن رمعا اذ 
تقتصر على إثبات الشبهة وأثرها في العبادات . 
ومفادها : أن وجود الشبهة في أمر من الأمور أنه أمر دي يتعلق به 
الثواب والعقاب يكفي في إثبات عباديته » والمراد بالعبادات هناء الأمور الدينية 
عموماً لانخصوص الصلاة مثلاً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 
النكاح الفاسد إذا اتصل به الدحول ثبت به اللنسب » ووجحب به مهر 
المثل » وثبت به وجوب العدة » وكل هذه أمور دينية عبادية . 
ومنها : إذا استهل المولود - أي صرخ حين ولادته - وثبت استهلاله 
بشهادة امرأة واحدة ثم مات وجبت الصلاة عليه » وثبت له النسب ولميراث . 


ومنها : الحدود تدرأ بالشبهات ل الحدود م العبادات . 


(' شرح الخائمة ص48 . 
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القاعدة السابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشبهة لاتسقط التعزير وتسقط الكفارة " . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

سبق في القواعد آنفة الذكر أن الشبهة تعمل في الحدود فتدرؤها . 
وتعمل في العبادات والأمور الدينية يا 
ومفاد هذه القاعدة : أن الشبهة وإن كانت تعمل ف الحدود ولكنها لاتعمل في 
التعزيرات ولا تسقطهاء ولكنها قد تعمل في الكفارات وتسقطها عند الشافعية ‏ 
وأما عند الحنفية فيثبتون الكفارات مع الشبهة إلا كفارة الفطر في رمضان فإنها 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا حامع ناسياً ف الصوم أو الحج فلا كفارة للشبهة - عند الشافعية . 

ومنها : إذا جامع صائم على ظن أن الشمس قد غربت أو أن الليل باق 


وبان حلافه فإنه لا يفطر ولا كفارة عليه . 


3 2 0 إى !ا‎ .1)١( 
5 ١7٠١ وأشباد ابن بحيم ص‎ : ١7١ أشباد السيوصي ص»”‎ 


القاعدة الشامنة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
شراء المعدوم باطل ( . وقد سبق " بيع المعدوم باطل " قواعد حرف 
الباء تحت رقم (85) . 
شراء المعدوم 
ثانيا : معنى هذه القاعودة ومدلولها . 
المعدوم هو ما لا وجود له حين العقد . 
فمفاد القاعدة : أن شراء المعدوم وبيعه لايخوز والعقد عليه باطل ؛ لعدم 
القدرة على تسليمه لانعدامه؛ ولأن من شروط صحة العقد القدرة على التسليم. 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
اشترى ثمرة نخلة قبل حملها به ووحوده , فالعقد باطل . 
ومنها : عقد على ابنة رحل قبل أن تحمل بها أمها وقبل أن تولد , 
القة اط : 
رابعا : من المساثل المسستناة من هذه القاعدة . 
بيع السَلّم جائز » وهو بيع معدوم » ولكنه أجيز بالنص الحاحة الناس ) 
وفبوريةا »انا يتوص تمن إمنسان ملعا بزو الال على أتوبك لدعفتدارا عند 
من التمر أو القمح أو الشعير أو غير ذلك من السلع حين وجودها . ولكن 


يشترط تعيين المقدار والنوع والوصف والمدة أي ميعاد التسلم . 


.1١١5/27 المبسوط‎ '( 


موسوعة القواعد الفقهية 
ن 
القاعدة التاسعة 
أولا : لفظ 543 القاعودة 5 
شرائط إقامة الفرض ما يكون في وسع المرء عادة ” . عند 
الشافعى رحمه الله . 
شرائط الفرض 
ثاميا : مدلول هذه القاعدة ومدلولها . 
الشرائط جمع شريطة » والمراد بها هنا : الشروط المطلوب توافرها 
الحصول الفرض كالصلاة وأداء فريضة الحج . 
فمفاد القاعدة : أن الشروط الي يجب توافرها لصحة إقامة الفرض مقيدة 
بالإمكان , أي ما يكون ف وسع المرء الإتيان به عادة بحيث لايشق عليه ؛ لأن 
المشقة في الشرع مدفوعة » قال السرحسي : هذا عند الشافعي رحمه الله تعالى. 
ونأك عدا عن الاقتاء غالل نهنا لكان ان متحافه بوتا كال . 
لا يكلف اللهُ فسا إِلاوْسَعَهَا © ” . ولكن النلاف نْ بعض المسائل الى 
يراها بعضهم داخلة تحت هذه القاعدة ويراها آخرون غير مندرجة تحتها لمعارض 
راجح عنده كالمسألة التالية . 
ا 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
المرأة إذا أرادت الحج وليس ها محرم فيجوز عند الشافعي رحمه الله أن 


تحرم في رفقة نسوة ثقات ؛ لأن هذ: سفر لإقامة الفرض فلا يشترط فيه المحرم 


('؟ المبسوط 4/١1١١ء‏ وينظر : الأم للشافعى 58/5 فما بعدها . 


الآية 785 من سورة البقرة . 


موسوعة القواعد الفقهية 


كسفر المهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام . فإن الي أسلمت في دارالحرب 
وحافت الفتنة في دينها فيجب أن تهاحر إلى دار الإسلام ولو بغير محرم . ولأن 
المرأة لا ولاية لما على المحرم في إحرامه ولا يجب على المحرم الخروج معها . 
وليس عليها أن تتزوج لأجل هذا الخروج باتفاق » فامحرم عند الشافعي ليس 
بشرط » وهذه المسألة حالف فيها الشافعي أبا حنيفة وأحمد . وعند مالك 
واذان م رتهيهي الله عيعا :. 

ومنها : أن من لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لمرض أو برد فله أن 

ومنها : أن من لم يستطع القيام في صلاة الفرض لمرض فله أن يصلي 
طالب | تفسيها أر هلي يك 


موسوعة القواعج اافقهية 
القاعدة العاشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
شرائط العبادة مستدامة من أوها إلى آخرها " . 
شرائط العبادة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومذلولها . 
الشروط الي يجب توافرها لصحة العبادة يجب استمرارها ودوامها 
ومصاحبتها للعبادة من أوها إلى آخرها » فلو انتقض شرط منها - بغير عذر - 
بطلت العبادة كلها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
يشترط -مثلاً- لصحة الصلاة الطهارة واستقبال القبلة والقيام في الفرض 
فهذه الشروط يجب استصحابها من أول الصلاة إلى آخرها - أي من تكبيرة 
الإحرام إلى السلام - وإذا فقد شرط منها ولو آخر جزء من الصلاة بطالت 
كلها . إلا القيام والاستقبال إذا وجد عذر مانع كالمرض أو الإكراه جازت 
الصلاة بدون قيام أو استقبال . 
ومنها : يشرط لصحة الصيام -إلى جانب النية- الامساك عن المقطراق 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » فإذا أكل أو شرب أو جامع عامداً بطل 
صومه » ولكن مع النسيان يعذر ويستمر قْ صومه . 
ومنها : الإحرام يي الحج والعمرة يجب استدامته حتى الانتهاء من أعملهما. 


000) 


المبسوط 78/7 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حر اججججحجح م 
القاعدة الحادية عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشرائط تعتبر فيما هو أصل . ووجودها في الأصل يغني عن 
وجودها في التبّع " . 
شرائط الأصل 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلوها . 
الشروط المعتبرة لصحة الفعل يجب اعتبارها في الأصل . ولكن هل يجب 
وجودها في الفرع أيضاً ؟ 
فمفاد هذه القاعدة : أنه لايشترط وحودها ف الفرع أو التبع ؛ لأن وجودها 
وتحققها في الأصل يغ عن وحودها ف الفرع , لأن تابع الشيء يأخحذ حكمه 
ويلحق به . وينظر القواعد رقم (75) من قواعد حرف التاء » رقم )١1(‏ من 
قواعد حرف الثاء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 
إذا اشرى أضحية فولدت قبل الذبح ذبح معها ولدها ء وهو وإن مم 
ب خلا متعتودا للتعرت إزافة الوم لكو للك اكع فيدانيعا نام 
وطنها اتفاق المتعافدين على أضل العقنا يكون اتفاقا غلين ماهو مت 
شرائطه » وتكون البينة بينة من يدعي شرط الأصل . 
ومنها : يشترط ف الإمام شروط من الفقه والعلم والقراءة ما لا يشترط 


في المأموم » فوجود هذه الشرائط ف الإمام يغين عن وجودها في المأموم . 


('؟ المبسوط 5715/١9‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
3 


القاعدة الثانية عهرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشرائع لا تلزم إلا بالسماع ”. 

الشرائع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

سبق أمثال لهذه القاعدة في قواعد حرف الحاء تحت رقم 000 
ومفادها : أن الأحكام الشرعية لا تلزم المكلفين ولا يحب عليهم العمل مموجبها 
إلا بعد العلم بها » وطريق العلم بها هو طريق الوحي والنبوة ولا بجال للعقل 
اتخرد في استنباطها . ومن جهل الأحكام الشرعية وهو في دار الإسلام فجهله لا 
دكرن عدر لساك الساولة والحنات ؟ الأهقادز عن إدالة مياه وننوال انان 
العلم والذكر . وأما من لم يكن في دار الإسلام فهر معذور . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أسلم شخص ف دار الحرب أو دار الكفر ولم يعلم أن عليه صلاة أو 
زكاة أو أن الزنا محرم » فلم يصل ونم يزك وزنا أو شرب الخمر » فلا قضاء عليه 
ولا حد ولا عقوبة لعدم العلم » لأن الشرائع لا تلزم ولا تحب إلا بعد السماع 


والعلم بها . 


''؟ شرح السير ص45 ؟ وعنه قواعد الفقه ص84 . 


القاعدة الثالثة عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه ”" . 

شرط التكليف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

عنم لتاقو تعد النو ان عاك ني أت الا مامه لزنا كان 
قافرا فته روسك باز تنورف تدا 41 زلا كان تكليت يقال 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

من أُمِرَ بالطهارة بالماء فلا يجب عليه التطهر به إلا إذا وجد الماء وأمكنه 
التطهر به وقدر على استعماله » وإلا كان له أن يتيمم . 

مها عي ات رالتيا4 اق الماؤة » قروا عنمي كيه إلا إذا كان فادرا 
عليها . وكذلك بالنسبة للقيام والركوع والسجود وغير ذلك من أفعاها . 

ومنها : المسلم مكلف بالحج ولكن لا يجب عليه بدون الاستطاعة . 

ومنها : المسلم مكلف بالجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى » ولكنه لا يجب 
عليه إلا إذا كان أهلاً للجهاد وقاهرا غلن امرك 2508 أو 5 

ومنها : من نذر التضحية بحيوان مخصوص فمات قبل يوم النحر فليس 
عليه شىئ : 


ومنها : إذا دخل وقت الصلاة وحن المكلف أو حاضت المرأة أو نفست 


('' قواعد ابن خطيب الدهشة ص 157 ص 151450357107 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


قبل مضي زمن يسع فعل الصلاة فإن القضاء لا يجب . 
0 . اا ٠.‏ 5 8 . 2 .ادك . 00 ' 2 - 
ومنها : إذا جامع زوحته في نهار رمضان ثم مات ف ذلك اليوم أو حن 


فلا كفارة عليه في الأصح . 
0 ظ 


6 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الرابعة عشرة 
أولا : لفظ وروج القاعدة . 
شرط الحد لا يغبت بما هو قائم مقام الغير " . 
شرط الحد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
شرط الحد : المراد به من شروط إقامة الحد على من يستحقه . 
فمفادها : أن من شروط إقامة الحد حضور صاحب الحق الواحجب له 
الحد . فلا يجوز إقامة حد بدون حضور صاحب الحق » ولا يكفي حضور نائب 
له أو وكيل . 
وهذا عند الحنفية » وأما عند أحمد رحمه الله فيجوز التوكيل في 
المطالية 29 , 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا وجب القصاص بالقتل العمد العدوان فلا يجوز الاقتصاص إلا بخضور 
ولي القتيل وصاحب الحق فيه » فإما أن يقتص بنفسه أو يوكل وكيلاً خضوره) 
وذلك لاحتمال أن يعفو . 
ومنها : وكيل المسروق منه لا يعتبر حضوره عند إقامة الحد بل لابد من 
حضور المسروق منه شخصياً سواء وحب القطع بالإقرار أو الشهادة . عند 
الأداء وعند القطع . ولا معتبر بحضور وكيله عند الاستيفاء » وهذا عند الحنفية. 
( المبسوط 3145/4 . 


07 30 
. 271/١ المغى‎ 
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وأما عند الشافعى رحمه الله فإذا أقر السارق بالسرقة فلا حاجة الحضور 
المسروق منه لقطعه . أما إذا قامت البينة على السارق فلا بد من حضور 
المسروق منه عند الشهادة ؛ لأن الشهادة تنبئ على الدعوى في المال فما لم 
يحضر هو أو نائبه لا تقبل شهادته (" . 


5 ينظر : روضة الطالبين 358-8755117 . 


2 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

شرط الزيادة الموهومة المرغوب فيها يفسد العقد" . ولكن 
شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز . 

الزيادة الموهومة - الوصف المرغوب فيه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

الزيادة الموهومة : هي زيادة غير متحققة بل مبناها على الوهم . 

المرغوب فيها : احبوبة الي تجعل المشتري يرغب ل السلعة ويزيد من 

فمفاد القاعدة : أن المبيع إذا شرط البائع أو المشترى فيه شرط مبنياً 
على الوهم » أو باعه على أنه موصوف بصفة محبوبة تزيد ف ثمنه وهي غير 
متحققه بل زائدة عليه » فإن هذا الشرط مفسد للعقد؛ لأن الموهوم لا حقيقة له 
» وما ليس له حقيقة فإنه مار للنزاع والخصومة » ولكن إذا اشترط وصفاً 
مرغوباً فيه وهو معلوم الوجود فالبيع جائز . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 

إذا باع شاه على أنها حامل . فالبيع فاسد ولا يجوز ؛ لاحتمال أن 
بتكن ات 


ومنها : إذا باع بقرة على أنها تحلب كل يوم ٠٠١‏ لتر من اللبن » فسد 


الفرائد ص67 » عن النائمة فصل في الشروط المفسدة للبيع ١1‏ . 
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القه 6 لأوده كو راو دويز سيق اليا نر بولك الو فرظ كل انيتا 
حلوب جاز البيع . 

ومنها : ابتاع بستانا أو مزرعة واشترط على البائع ثمرة مقدرة كأن 
يشرط أن يثمر نخل البستان ألف صاع من التمرء فالعقد فاسد. 

ومنها : إذا استأجر أجيراً أو عاملاً على أنه خان ال كانن اربناء 


فالعمّد جحائز لأن هده الأوصاف موجحودة غالبا 1 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة عشرة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
شرط الشيء يتبعه - تابع له " . 
وني لفظ : " شرط الشيء يتبعه فيثبت بشبوته * 9 . 


وق الفظ :"فرظ :لشي بيه 


ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 

هذه القواعد تتعلق ببيان رتبة الشرط من المشروط . 

فمفادها : أن شرط الشيء يسبقه ف وجوده » ولكن يتبعه في أحكامه 2 
فيثبت الشرط بثبوت المشروط . وينعام بانعدامه ؛ لأن التابع يتبع متبوعه في 
ثبوته وانتفائه . وقلنا : إن شرط الشيء يسبقه ؛ لأن المشروط لا يتحقق وجوده 
بدون ثبوت شرطه وسبقه له في الوحود . وأما أن شرط الشيء يتبعه فالمراد 
يتبعه في أحكامه , فإذا صح المشروط صح شرطه ؛ ولا عكس , لأنه قد يصح 
الشرط ولا يصح المشروط لوجود مانع أو فقد شرط آخر . 
ثالئا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

استيلاد الأب جارية ابنه يقتضي تقديم ملكه هما حتى يكون وطؤه فق 
ملك نفسه فلا يجب العقر - أي الحد . بخلاف وطء الشريك الحارية المشتركة. 


.1١44/١8. 5/5 ('؟ المبسوط‎ 
.1١١ 4/١1 ("“المبسوط‎ 
. 11١5/8 المبسوط‎ '( 
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ومنها : الممائلة ف الأموال الربوية شرط يجب تحقَقه ليصح تبادها » 
فيجب تحقق المماثلة قبل العقد وتبادل المالين » وإذا صح العقد ثبت صحة 
الشرط وهو تحقق الممائلة . 
ومنها : الطهارة شرط لصحة الصلاة » سابق على وحجودهاء وإذا 
صحت الصلاة كان ذلك دليلا على صحة الشرط وهو الطهارة . 
وأما إذا تطهر وصحت طهارته فقد لا تصح صلاته لفقد شرط آخر 


كالاستقبال مثلاً في حالة الاختيار » أو وجود مانع كالمنون مثلاً . 


55 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السابعة عشرة 
أولا : ألفاظ وروه القاعدة . 
شرط صحة الدعوى إعلام المدّعى في الدعوى " . 
وف لفظ : " الدعوى با مجهول باطلة " . وقد سبقت هذه القاعدة في 
حرف الدال تحت رقم )١7(‏ . 
شرط صحة الدعوى 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجدلولها . 
الدعوى والمصدر الادعاء عند الفقهاء : عبارة عن إضافة الشيء إلى 
تقض حدالة المسائلة :و التارعة عي 107 
أو : هي قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره ر» . 
أو : هي إضافة الشيء إلى نفسه في حالة واحدة مخصوصة وهي حالة 
المنا وض 
والشيء إما عين أو دين أو حق . 
أو :فحن فول ميك ار طلم تدب لقانلك ب ام 


أو : هى طلب اله عه ملكي 0 


('"المبسوط 187/58 . الفتاوى الخانية 751/9 , صرخ/ا؟ . 
(9) 2. ألم 

أنيس الفقهاع ص” >" 1 
(اطلبة الطلية ص77 . 


فى ا - 
حدود ابن عرفة ص8 ٠١‏ 8 


المطلع ص5 5٠١‏ . 


تحححححعح # 7<7 اتا ٠١‏ أت 

ومفاد هذه القاعدة : أن الدعوى لكى تكون صحيحة مسموعة عند 
القضاء لابد من بيان الشي ع لداعي به بالدعوى وتحديده لحى هك القضاء به , 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 


إذا ادعى شربا - أي بحرى الماء - في يدي رجل أنه بغير أرض » فإنه لا 


2 


يقبل منه ؛ لأن الشرب بجحهول جهالة لا تقبل الإعلام . وإذا كان المدّعى بجهولا 
فلا تصح الدعوى . 

هذا في القياس - أي بناء على القواعد العامة - ولكن قالت الحنفية : 
تقبل الدعوى بالبينة ويقضى بالشرب لدّعيه ؛ لأنه قد تباع الأرض بدون 
الشرب فيبقى له الشرب وحده » فإذا استولى عليه غيره كان له أن يدفع عن 

ومنها : إذا ادّعى حقا على غيره ولم يبيّنه فلا تقبل الدعوى ولا تصح 
لجهالة المدّعى . 

ومنها : إذا ادعى دينا له على آخر . فلا تصح الدعوى حتى يبين القدر 
والجنس والصفة ”2 . 


(''الفتاوى الخانية 351/9 . 


موسوعة القواعده الفقهية 
القاعدة الثامنة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
شرط صحة الصدقة التعمليك " . 
أو لا يتم التبرع إلا بعد القبض " . 
شرط صحة الصدقة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الصدقة : هى العطية الى بها تبتغى بها المنوبة من الله تعالى 9؟ . 
أو هي : ما ذْفِعَ محض التقرب © . 
أو هي : تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض " . 
فمفاد القاعدة : أن الصدقة لا تصح بدون تمليك المتصدّق به للمتصدّق 
عليه » وهذا معنى قوم : " لا تصح الصدقة إلا مقبوضة " . ومعنى التمليك 
هنا قبض المتصدّق عليه للصدقة بحيث يمكنه التصرف فيها . وكالصدقة التبرع 
والهدية والزكاة الواحبة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
(') شرح السير ص 7١1734‏ » وعنه قواعد الفقه ص85 » أشباه ابن نيم ص07” . 
0 الأحكام المادة 5ه . 
ا الفقهاء صغ ١5”‏ . 


8 المطلء 2 ؛؟١.‏ 
1 - 


0 7 ئه 


موسوعة القواعج الفقهية شْ 5 


إذا سلمه له أو خلى بينه وبينه بحيث لا يوجد مانع من القبض صحت ؛ لأن 


ومنها : إذا أعظى رجحل آخر شيئاً ق سييل الله وقال له : إذا يلغت 
مكان كذا فشأنك به » قالوا : هو تمليك فله أن يتصرف به كما شاء قبل أن 
يبلغ المكان المحدد . 
رابعا : مما استكتى من مسائل هذه القاعدة . 


الوصية : وهي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت تتم وتصح بدون قبض . 


موسوعة القواعج الفقهية 


القاعدة التاسعة عشرة 
أولا : ألفاظ وروه القاعدة . 
شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم 
والدلالة " . 
وف لفظ : " شرط الواقف يجب اتباعه " "2 . 
شرط الواقف 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الواقف : اسم فاعل من وقف يتف ء مثل وعَدَ يَعِد . والمراد به فاعل 
الوقف ومنفذله . 
وهو الحابس لعين على حكم ملك الله تعالى » والوقف هو الحبس . 
والمراد بشرط الوقف : ما تكلم به لا ما كتب في صك الوقف » لكن 
يشترط فيه إقامة البينة عليه . 
فمفاد القاعدة : أن شرط الواقف المْحبّس ماله لله تعالى يحب اعتباره ف 
وجوب العمل به » وق مفهومه ودلالته معاملة نص الشارع من آية أو حديث 2 
ويشبه شرط الواقف نص الشارع من ناحيتين : 
الأولى : أنه يتبّع في فهم شرط الواقف وتفسيره القواعد الأصولية الي 
يحب تحكيمها في تفسير نص الشارع . وهذا معنى قوهم ف المفهوم والدلالة . 
(' أشباه ابن يم ص 710 » شرح الخائمة ص8 ؛ ء الفرائد البهية ص١5١‏ ء المدحل الفقهي فقرة 


.ال١‎ 


(' الفوائد الزينية الفائدة 7٠١‏ ص 7/5 . 


موسوعة القواعد الفقهية م 

والثانية : أنه يحب احترامه وتنفيذه ؛ لأنه صادر عن إرادة محيزمة مثل 
الوصية . 

لهذا معنى قولحم : في وجوب العمل به . 

ولكخ تلك رط الواقق عن تعن الضارع من وجهين أرضا : 

الأول:: أنه ليد للواقت تغيير شروط وقنه بغند ذللقا » ولينسس الها أن 
يجعله إلى غاية بخلاف نص الشارع . 

والثاني : أنه يشرط للعمل بشرط الو واقف أن لا يخالف الشرع بأن 
يكو اقوط مسيم ا » لأنه إذا خالف ال* لشر ع فلا يتبع . 

والمراد برعاية الشرط رعاية ما هو المقصود به لا رعاية عينه . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا وقف عقاراً وشرط أن يكون ريعه وخخرجه لبن فلان الفقراء » فلا 
يحوز إعطاؤه غيرهم » كما لا يجوز إعطاؤه الأغنياء منهم . 

ومنها : إذا وقف على محتاحي أهل العلم جاز أن يشترى لهم به الثياب 
والمداد - أي الحبر - والورق » وما يحتاحون » كما يجوز إعطاؤهم من عين 


الغلةَ - 5 الد راهم أو الثمر 
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ا 
رابعا : مما استثئى من مسائل هذه القاعدة . 
إذا شرط النظر لواحد وشرط أن لا يعزله سلطان ولا قاض . كان 


شرطه باطلاً إذا كان المشروط غير أهل . 


موسوعة القواعد الفقهية 
جر اسسلججحجحج---_ _ _ _  _‏ _ 2222 2-22 
ومنها : لو شرط أن يقرأ القرآن على قبره فالتعيين باطل . 
ومنها : يجوز للقاضي أن يزيد في معلوم الإمام - أي راتبه - على شرط 
الواقف إذا كان الراتب المعين لا يفي بنفقة الإمام وعياله 9 . 


('' الفوائد الزينية صل/الا -7/8 . 


موسوعة القواعد الفقهية 5 
1 للخط7سيتتبوبو9؟<ا؟!_ب9ب777تار ٠١‏ أ 
القاعدة العشرون 

أولا 8 لفظ 01 القاعودة 1 

شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائر ©" . 

شرط الوصف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

وقد أشرت هناك إلى هذه القاعدة الي : 

مفادها : أن اشتراط وصف مرغوب فيه ولكنه معلوم وحوده أنه +جائز 
والعقد به جائز بخلاف السابق . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 

من باع عبدا على أنه صاحب صنعة باز أو تحار أو كاتب جاز البيع 
وصح العقد ؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه معروف ومعلوم وحوده . 

وبلغة العصر إذا قال : ثمن هذا الكتاب أو هذه السلعة مائة ولك حسم 


(“الفرائد ص48 عن الفتاوى الخانية ١54/9‏ . 


موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة الحادية والعهرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشرط إذا دخل على السبب ولم يكن مبطلاً يكون تأثيره في 
تأخير حكم السبب لا في منع السببية " . 

الشرط والسبب 

ثانيا : معنى هؤذه القاعيدة ومدلولها . 

عرفنا سابقاً معنى الشرط ومعنى السبب ٠»‏ والمراد بالشرط هنا الشرط 


فمفاد القاعدة : أن الشرط إذا دحل على السبب ولم يبطله يؤثر في 
تأخير حكم السبب لا في منعه من النفاذ . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق . فقوله : " إن دحلت " هذا 
الشرط ولم يؤثر في قوله " أنت طالق " ؛ لأنه نابت معه , ولكن أشر الشرط 
ظهر في تأخير حكم السبب - أي وقوع الطلاق - على حين الدخول . 

ومنها : البيع بشرط الخيار سبب لنقل الملك في الحال ولكن يظهر أثر 
الشرط في تأخمير حكم السبب وهو لزوم البيع لحين انتهاء وقست الخيار 
أو «إلسقافلة أن شدوط لتنا تعمل العقك ارس ترط ايوق "ارفس رفظ 
ولا يبطله . 


0 اجموع المذهب لوحة 7ا ١١‏ 1 3 قواعد اخصي ١1‏ 93 خخريج الفرورع على الأصول صا ؛ ات 
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موسوعة القواعد الفقهية 96 
ام 

رابعا : مما استئئى من مسائل هذه القاعدة » قانطل السبب. : 
إؤااقال # كه أزاذ أن تروحينا : إذا برويضت فاتك طالق لا بيصم 
العقّد ؛ لأن التطيق المعلق سبب لوقوع الطلاق .» ودخول الشرط عليه تأثيره في 
تأغير نكيلف واوسول الفزظ هنا ابطل تحكه السمبب # الأ الشتين لايد أن 


لين تسوك ادل 


القاعدة الثانية والعشرون 
أولا : ألفاظ وروت القاعدة . 
الشرط إذا كان مفيدا تجب مراعاته , وإذا لم يكن مفيداً لا 
تجب مراعاته "2 . 
وف لفظ : " الشرط المفيد في العقد معتبر " "١‏ . 
وف لفظ : " الشرط إنما يراعى إذا كان مفيداً ‏ لأحد العاقدين أو 
كليهما - وإذا لم يكن مفيداً لا يكون معتبراً  "‏ . 
الشرط المعتبر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الشروط ف العقود إما أن تكون مفيدة لأحد العاقدين أو لكليهما - بأن 
يكون بها نفع - وإما أن لا تكون مفيدة ولا نفع بها لأحدهما أو كليهما . 
فمفاد القاعدة : أن الشرط إذا كار ته مسراو لأحد العاقدين 


اعتباره ومراعاته . وأما إذا كان الشرط غير مفيد ولا نفع فيه لأحدهما فلا 
تحب مراعاته ولا اعتباره فيلغى ويصح العمّد . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا شرط أهل الطفل على الظئر - المرضعة - إرضاع الطفل ف بيتهم 


(' شرح السير ص 533 » وعنه قواعد الفقه ص84 . 
(" المبسوط > . 
("المبسوط 55/959 4.02 . 


---2-2----------- 2 0 
قف افرط سر و ع مراماتة اقيه مده الفائذة 200:, 

ومنها : إذا قال أهل مدينة تريد الصلح : أعطونا عهدا أن لا تشربوا من 
ماء نهرنا هذا فأعطيناهم ذلك ء فإن كان شرينا يضر بهم ف مائهم فينبغي أن 
نفي هم بهذا الشرط . 

وأما إن كنا نتيقن أن ذلك لا يضر بهم - بأن كان النهر كبيرا - فلا 
تأ بان تكيرنت مق اذللك'النهن وسنقى"الدوابي ولو بشي علميتب + لأن هنا 
الشرط لا يفيد فهو غير معتبر . والصلح صحيح . 

ومنها : إذا عقد عقد مضاربة على أنف على أن يخلطها المضارب بألف 
]ع ثلثي الربح على أن نصف ذلك 
من ألفه ونصفه من ألف صاحبهء ولرب المال للخ الباقى -فهذا الشرط باطل؛ 
لأنه غير مفيد ؛ لأنه بعد اختلاط المالين لا يمكن تحديد ربح كل مال منهماء 
وتكون حصة المضاربة من ربح المالين جميعا . 

ومنها : إذا قال رب المال للمضارب : اعمل بهذا المال في سوق المدينة» 
فعمل به ف أي مكان آخر في نفس المدينة وم يخرج منها ء فهو ينفذ تصرفه 
على المضاربة » ولا يكون مخالفا ولا ضامنا استحسانا » لأن المقصود سعر نفس 
المدينة لا عين السوق : والقياس يضمن لأنه حالف . 

أما لو قال : لاتعمل به إلا في سوق المدينة . فعمل في غير السوق فهو 
مخالف ضامن؛ لأنه منعه من التصرف بقوله: لاتعمل به. واستثتى تصرفا تخصوصا 
وهو ما يكون ف السوق فقط وهذا شرط مفيد فيعتبر » بخلاف الأول'" . 


7 “السواظط دالم.؟ 
('“المبسوط 4.0/85 - 4١‏ بتصرف . 


00 موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة الثالثة والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الشرط إما أن يقتضيه العقد أو لا . فإن اقتضاه فهو صحيح , 
وإن لم يقتضه العقد فإما أن يكون من مصلحته أؤ لا . فإن كان من 
مصلحته فهو صحيح . وإن لم يكن من مصلحة العقد فإما أن يتعلق 
به غرض أو لا ١‏ فإن لم يتعلق به غرض فالمختار صحة العقد وإلغاء 
الشرط ؛ وإن تعلق غرض لأحدهما وليس من مصلحة العقد بطل 
اقبط 
وف لفظ : ” الشرط بخلااف موجب العقد باطل " (". 
وق لفظ : " الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر" . 
وف لفظ : " الشرط الذي ليس بمفيد لا يكون معتيراً " 9 . 
وف لفظ : " اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به ؟ " © , 
وي لفظ : " اشتراط ما يوجب الحكم خلافه " © . 
الشرط وأنواعه 


ضيوع المذهب لوحة 56 أ قواعد للحصبي ١15‏ . 
(""المبسوظط ]هم . 

0 أشباه ابن السبكى ا 

““المبسوط 9م 9 11 

رم إيضاح المسالك القاعدة -ل/ا . 


7ك ااه در القاعدة هلا . 


موسوعة القواعد الفقهية 5 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة تتعلق بشروط العقد وتبين أن الشروط الى يمكن أن ترد 
على العقود أنواع ولكل نوع حكمه - وإن اختلف الفقّهاء في أحكام بعضها : 

النوع الأول : شرط يقتضيه العقد ويكون من موجباته فهو صحيح 
ولا حلاف فيه كشرط الإقباض والرد بالعيب . 

النوع الثاني : شرط لا يقتضيه العقد ولكنه من مصلحة العقّد فهو 
صحيح أيضاً كشرط الرهن والكفيل بالئمن والإشهاد » وهذا من مصلحة 
الباق ومن تاتف العدوقن كو الننك كاندا أو عخبارا أو القيزة خلويا ار 
ضمان الدرك » ومن مصلحتها كشرط الخيار هما . 

النوع الثالث : شرط لا يقتضيه العقد وهو ليس من مصلحته ولا يتعلق 
به غرض لأحد العاقدين كشرط أن لا يأكل إلا الهريسة أو لا يلبس إلا الخزء 
فهذا شرط ملغى والعقد صحيح وهو المختار . 

النوع الرابع : شرط لا يقتضيه العقد وهو ليس من مصلحته ويتعلق به 
خروض انعد العاقدين والشرظ ملف قرالا ونين كفرط أن لذ يفيه نا اند 
ولا يتصرف فيه » واستثن من هذا شرط العتق ف العبد المبيع » فالأصح صحة 
العقة والشوض يع . 

النوع الخامس : شرط غير مفيد فلا يعتبر . 

والفرظة الوتر اق الفك نهو ها كان قغارنا انمق لاتسايت وله لعي 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
اشاح بسرط أن ورك فيا نو القراخف كان الشرظ باطلة , 


من 


5 


والدلنز “فيا وو أن وقد تتينت عقبازوا ومضول: الله ك3 الوا نووني 
بشرط أن لا ننحين للركوع والسجود فإنا نكره أن تعلونا أستاهنا . فقال 
رسول الله يَدِ : " لا خير في دين لا صلاة فيه ولا خير في صلاة لا ركوع فيها 
ولانع ا 
ومنها : تزوج صغيرة لا تحمل في الحال وشرط أن لا يطأها إلى مدة 


الاحتمال » فشرط صحيح لأنه يقتضيه العقد . 


94 0 78 11 5 
ن بن أبي العاص » وفيه ' لا حير في دين لا ركوع 


(')الحديث عند أحمد رحمه الله من حديث عتما 
م ا ار 1 50 ' ١ 10 5 0 "2 ١‏ 
فيه 81/5 » وبلفف : لا حير في دين ليس فيه ركوع عند أبي داود والبيهقي » والضبراني 


ونصب الراية وزاد المسير . 


موسوعة القواعج الفقهية 6 
القاعدة الرابعة والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشرط أملك " . 

الشرط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

نسبت هذه القاعدة لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن المخطاب ونه 4 بحي 
بعد طول بحث لم أحدها من قوله ص يه بل هي من قول شريح القاضي ”) رمه 
الله كما ورد في قصة ذكرها وكيع بن اراح في كتاب أخبار القضاة 5.7/5 

كما ذ كه أيه عبد الر قاف :© ل المضيق 5/5 ير انه . 

با ا د ا 0 
الشرط قيّد المشتزط وأوثقه لأنه اشزط على نفسه وقيدها . ومقيّد نفسه طليق. 

فمفاد القاعدة : أن من لظ عل نننهة شقعوطا ش تفي ا 
وعليه الوفاء بشرطه . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

إذا أمّن المسلمون رجلا على أن يدلهم على شيء ولايخونهم » فإن 
('؟ شرح السير ص78؟ 2 488 2 1757 ء المبسوط 51/1١5‏ .153/60 . 
(') هو شريح بن الخارث بن قيس بن الهم الكندي أبو أمية : من أشهر القضاة الفقهاء ف صدر 
الإسلام » أصله من اليمن وني قضاء الكوفة في زمن عمر وعثئمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم 
احم كان لقان ندند بأمونا ف القضاء مات بالكوفة سنة 4 لاهاء الأعلام +/ 151 . 
عبد الرزاق بن همام بن نافع اخميري أبو بكر الصنعاني » من حفاظ الحديث الثقات .» صاحب 


المصنف ف الحديث توثي سنة 51١‏ ها. الأعلام */* د" باحتصار . 


موسوعة القواعج الفقهية 


57االالللللللل8ائئ2ئ2ئل2 2022222 


حانهم فهم بي حل من قتله » فخرج من مدينته حتى صار ف أيديهم لم خانهم 
أو لم يدهم فقد برئت منه الذمة وصار إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء استرقه. 
ومنها : إذا اقتسم جماعة أرضا على أن لأحدهم النهر ونم يشترط له 


طريقا فلا طريق له من أرض قسيمه » لأنه رضى الضرر لنفسه . 


موسوعة القواعد الفقهية 2 
القاعدة الخامسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشرط الذي جرى مخالفاً لحكم الشرع يكون باطلاً © . 
الشرط المخالف للشرع 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومولولها . 
ديل هذه الساعدة واضلها تحديلة رسيول 01 ع + ؟ كل شرط يس فى 
كتاب الله فهو باطل , ولو كان مئة شرط "2" . وحديث " المسلمون على 
شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً " ©2. 
فمفاد القاعدة : أن للإنسان أن يشترط ف معاملاته ما شاء من الشروط 
الخ تفده ولكن أعا شرط ورد غالنا للك الشيرع فإنه يكون ياظلا:: 
وهل تبطل المعاملة والعقد ببطلان الشرط ء أو يبطل الشرط دون 
المعاملة ؟ نخللاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
اناك ع امون قري على أن رادو عدوي شا ويناخة اللحلموة 


وا عه 3 06 علع ده : 8 00 ١‏ 
منهم رهنا » وعلى أنهم إن غذروا وقتلوا رهن المسلمين فدماء رهنهم لنا حلال. 


2 : 
شرح السير ص5 ١175‏ : 

"اديت أخخر جه النسائ ف الطللاق ٠»‏ رابن ماحه حديث رقم لمكن وأحمد 1م 1 والبيههي 
0١‏ » وججمع الزوائد 85/5 ؛ د ١؟‏ . والتمهيد ١١07/10‏ وغيرها . 

2073/5 البييقي‎ 0١*55 والمّمذي رقم‎ . ١١ الحديث أخرحه آبر داود في كتاب الأقضية ب‎ ١ 


3-5 ح 5 فكو يلاد 1-5 
١55‏ ؛ والجحاكم 3غ ٠‏ الدارقطي ع« زا ٠:‏ وغيرها 7 


00 موسوعة القواعد الفقهية 
ثم قتلوا هم رُهُننا » فإن دماء رهنهم لا تحل لناء لأنهم مستأمنون فينا » فلا تل 
دماؤهم بجناية كانت من غيرهم . ولكن الإمام يجعلهم ذمة إن لم يسلموا . فإن 
أسلموا فهم أحرار لا سبيل لهم عليهم . 

ومنها : إذا زرّحه وَليّه على أن يزوجه الآخر موليته بدلاً منها ومهراً لها 
فهذا لا يجوز والنكاح باطل , لأن هذا نكاح الشغار المنهي عنه . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة والعسهرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشرط لا يثبت بالظاهر بل بالدص '" . 

الشرط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة اختلف على مضمونها ودلالتها ء وهي فيما إذا ورد في 
معاملة أو قضية أو دعوى شرط فهل يشترط لثبوت الشرط والعمل به التنصيص 
عليه » أو يكفي في إثباته الظلاهر ؛ أما عند التعارض فيعمل بالشرط أو الشهادة 
المنصوصة لا بالشرط الظاهر ؛ لاحتماله . 

وقد سبق أن المراد بالظاهر : الكلام الذي ظهر المراد منه بصيغته 
ويكرت سناد : 

وأما النص : فهو الكلام الدال على المراد منه بدون احتمال . 

فمفاد القاعدة : أن الشرط لا يثبت إلا بالتنصيص عليه » ولا يثبت عند 
وحود الاحتمال . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

أن ادفين مدع أن هذه الدار له » فشهد شاهدان أنها لأبيه الميت - فهذه 
الشهادة تتضمن الشهادة للمدعي بالملك وراثة عن أبيه » لكن قالوا : لا يقضى 


له بالملك وراثة عن أبيه ؛ لأن شرط الميراث قيام ملك الأب وقت الموت وم 


(“المبسوط !١د‏ . 


لض موسوعة القواعب الفقهية 

شيف :+ لذلله ال سنت اتلك المدع دهده :الكنواة :لاني بسي ما ع 
ملك أبيه للدار وقت الموت » لاحتمال أنه باعها قبل موته . 

ومنها : دار ف يدي رحل فادعى رجحل أنها له مندذ سنتين وأقام البينة 

على ذلك . وادعى ذو اليد أنها في يده منذ سنتين وأقام البينة ولم يشهدوا أنها 

لع #القافي يقتي بالذا ١‏ السارنع كن شهزه قوذو بالللك ها » وهر 

ذعن اليد إغا شهدا له:باليد :لآ باملكة © و الأيدى قرعت إل يد امانة وين :مان 


ويد ملك » فلا تعارض بينة الخارج » لأن بينة الخارج غير مت 7 


نفس المصدر ص؛ د ل 


موسوعة القواعد الفقهية 9 
القاعدة السابعة والعشرون 

أولا : لفظ وروج القاعدة . 

الشرط لا يعارض العلة في إحالة الحكم عليه . والحكم يضاف 
إلى علته حقيقة وإلى الشرط مجازا , والمجاز لا يعارض الحقيقة " . 

الشرط والعلة 

ثانيا : معنى هذه القاعيدة ومدلولها . 

العلة - كما سبق - هي سبب الحكم وموجبه » وإسناد الحكم إلى سببه 
ورك شر اسه اكت ورد كراهن ١‏ المي سا 
لإضافة الحكم إليهما فيضاف الحكم إلى شرطه ولكن على سبيل الجاز . والمجاز 
لا يعارض الحقيقة . 

فمفاد القاعدة : أن الحكم إذا أحيل إلى الشرط وبنى عليه فهو 
لا يعارض عِلّته » هذا إذا كانت العلة غير صالحة لبناء الحكم عليها ء أما إذا 
كانت العلة صالحة فلا يضاف الحكم إلى الشرط قطعا . وينظر القواعد رقم 
١٠١5- 4‏ من قواعد حرف الجاع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا شهد شاهدان أن رعذ يحل أن يعتق عبده إن دخل هذه الدار ع 
وشهد آخران أنه قد دخلها » وقضى القاضي بعتقه » ثم رجع الشهود جميعاً عن 


شهادتهم . فيضمن شهود اليمين قيمة العبد دون شهود الدحول ؛ لأن شهود 


.1١/١19 المبسوط‎ ( 


موسوعة القواعد الفقهية 


ووه 
اليمين هم العلة في العتق » وشهود الدخول شهدوا على الشرط . وهنا لما كانت 
الولة الله اصع الدكو يوا : 

وكنها كن مرا والقى وها اعر عيفه أن سانا كالهمات علق 
الملقى دون الحافر » فالملقى مباشر لأنه علة في الموت . 

ومنها : من حفر بثرا ف الطريق ووضع عليه علامات وموانع تنبه 


فسقط في البئر إنسان أو دابة » فإن رافع العلامات والموانع هو الضامن ؛ لأنه 


الشرط ف الوقوع » وحافر البئر هو العلة والسبب » ولكن لما كان السبب غير 
صالح لإضافة الحكم إليه أضيف الحكم إلى الشرط وهو هنا المزيل للموانع : 


القاعدة الثامنة والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الشرط لا صح وجب الوفاء به شرعاً " . 
وف لفظ : " الشرط الموافق لحكم الشرع يجب الوفاء به " " . 
وف لفظ : " ما يتعذر الوفاء به شرعا لا يجوز إعطاء العهد عليه ؛ لأنه 
شرط مخالف لحكم الشرع " " . 
وتأقى فى خرف الميم إن شاء الله ؛ 
الشرط الشرعي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الشرط الصحيح المفيد الموافق لمقتضى العقد إذا كان موافقاً الحكم الشرع 
غير مخالف له يجب الوفاء به , وما لا يمكن الوفاء به شرعاً لا يجوز اشيراطه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا وزادع اللموق امسر كين :مده بيه وكيوا بذللك كابا ونكبغلين 
المسلمين الوفاء بهذا العهد وشروطه ما لم يكن فيها شرط مخالف الحكم الشرع. 
ومنها : إذا دحل الغازئ دار اتوت :ارا تتواعقم فرسة إل ريل 
ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه فهذا جائز ؛ لأنه شرط موافق لحكم 
الشرع . 
(')قواعد الفقه ص86 . 


('“ شرح السير ص ١75٠0‏ . 
“نفس المصدر ص788١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 

0090-2 7777© -497دش(ؤه9لتفتت295959ر 2ر200 
ومنها : إذا اشزط الموادعون من الكفار على المسلمين 2 أمان الرسل 

ألا ياد المسلمون منهم ضرائب ع فإ كانوا يعاملود رسلنا مثل هذا يجبا على 


المسلمين اشتراطه والوفاء به لأنه شرط موافق الحكم الشرع ”2 . 


ل 


٠ 1‏ 72 
شرح السير ص ١‏ الح" 


موسوعة القواعد الفقهية 00 
القاعدة التاسعة والعهرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له " . 

الشرط المتقدم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الأصل في الشروط أن تكون مقارنة للعقد مصاحبة له» ولكن قد يشترط 
الج العاقيوا شرط يل التشد وي ضع و العقاد عبررطل ال توا بر ل نكا 
الشرط المتقدم منزلة المقارن للعقد فيكون معتيرا أو لا ؟ فلا يعتبر إلا ما كتب في 
العقد وقارنه ؟ 

فمفاد هذه القاعدة : أن الشرط المتقدم ينزل منزلة المصاحب المقارن في 
الاعتبار ووجحوب العمل به » وذلك في ظاهر مذهب فتهاء الحديث ومذهب 
أهل المدينة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أراد عقّد نكاح واشترطت الزوجة أو أولياؤها أو الزوج قبل العقد 
أن يكون المهر ألفا» وعند العقّد كتبوا أو أعلنوا ألفين » فهل المعتبر ما كتب في 
لفق اوه لغيه قا اعد ول هذه القع كر قمر عو لقانم واد 
مذهب مالك والمشهور عند أحمد رحمهما الله » فيجب العمل به . 

وعند الحنفية وعند الشافعى رحمه الله قي المشهور عنه أن المتقدم لا يؤثرء 


5-00 04 عاد 5 .ا 5 0 0 55 
بل يكون كالوعد المطلق , يستحب الوفاء به » والمعتبر هو ما قي العقد . وهدا 


والعلانية, 


2 مسائل صداق البديل 


('' القواعد النورانية ص ١5٠١‏ » وينظر حاشية المقنع ؟/30 . 


06 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثلاتون 
أولا : لفظ ورود القا عدة . 
الشرط والجزاء يمين عند أهل الفقه " . 
الشرط واججزاء 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الشرط الداع يراق هما العرظة اللعوفي م أي اللملنة الود رة اهدي 
أدوات الشرط » إما الي تجزم فعلين» أو هي غير جازمة ولكنها تحتاج إلى شرط 
وجواب » فالأولى إن الشرطية أو إحدى أخواتها » والثانية إذا الطرفية ولو . 
فمفاد القاعدة : أن الشرط والجزاء إذا نطق بهما المكلف كان حكمهما 
حكم اليمين عند أهل الفقه - أي يلزم الوفاء أو الكفارة إن لم يف بها - 
والمقصود بالقاعدة نذر اللجاج والغضب » ومثل الحلف الاك وال نغ 
حض أو منع أو تصديق أو تكذيب » فهو لا يريد إيقاع الشرط ولا الجزاء 
ولكن ذكرهما ومقصوده عدم وحود الشرط » وذكر ما ذكر ليدل على قوة 
امتناعه عن الفعل أو حضه عليه . 
والمراد بلفظ اليمين في القاعدة : اليمين اللغوي لا الشرعي ؛ لأن 
العائل الج ذ كرت (قاعده يدرلا ا ئلا تقد ويدوي#الكتارة بالف كل تريجي 
وقوع الحزاء إذا وجد الشرط . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 


إذا كان أجل زو جتاك - زينب وعمرة - فمّال لزينت :ا انت طالق إذا 


1 1١ 
(لكن‎ 


1١.6. - 33/5 لمبسوط‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 


١. 
طلقت عمرة » وقال لعمرة : أنت طالق إذا طلقت زينب . فإذا طلق إحداهما‎ 
طلقت الأخرى . لأن كلامه الأول كان يمينا بطلاق زينب » وكلامه الثاني‎ 
كان يمينا لطلاق عمرة » فالشرط طلاق عمرة » والجزاء طلاق زينب في الأول»‎ 
والعكس في الثاني . ومن يطلقها أولا تقع عليها طلقة أخرى » إحداهما‎ 
ومنها : إذا قال لزوجته : إذا طلقتك فأنت طالق » ثم طلقها واحدة‎ 
-وقد دخل بها - فهي طالق اثنتين ف القضاء إحداهما بالإيقاع والأخرى‎ 


© موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الحادية والشلاتون 
أولا 8 لفيظ 254 القاعودة 8 
الشرط وجوابه لا يتعلقان إلا بمعدوم مستقبل " . 
الشرط وجوابه 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
كما سبق فإن المقصود بالشرط ف القاعدة هو الشرط اللغوي الذي 
تضمو قوط وجراء ويد رمباداة الشومل » 
فمفاد القاعدة : أن الشرط وجوابه وهو الجزاء إنما يتعلقان جمعدوم في 
الحال ممكن الوحود في المستقبل » ولكن يجب أن يسبق الشرط جزاءه وجوابه في 
وحوده ؛ لأنه وجود الجواب أو الجزاء متزرتب على وقوع الشرط . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا قال : إن حكتنٍ أكرمتك . فإن امجيء والإكرام معدومان حال التكلم 
ولكن يمكن وجودهما في المستقبل , فإذا وحد الجيء وجد الإكرام . 
ومنها : إذا قال لزوجحه : إن دخلت الدار فأنت طالق . يحمل على 
دخول في المستقبل » والطلاق م يقع قبل التطليق بالإجماع إنما يع إذا وجد 
الدحول قُْ المستقبل : 


''الفروق ١/لالا‏ . 


الا ٠1007777‏ 1 
القاعدة الثانية والثلاتون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله جزءاً جزءاً . وما لم يعم 
الشرط لا يغبت شيء من الجزاء ” 

الشرط يقابل المشروط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومولولها . 

الشرط مع مشروطه - أي الجزاء والجواب - متقابلان » فإذا وُحَدَ 
العترظ كانلا وحن المرزوط كيذ كذلك رامنا إذا:ويصه الوط عي بام 
فإن المشروط لا يتحقق ؛ لأن وحود المشروط متعلق بوجود تمام الشرط 
وكماله؛ فلا يمكن أن يوجد جزء من المشروط بوجحود جزء من الشرط ؛ لأن 
الشرط مع مشروطه لا يقبلان التبعيض والتجزئة . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال لزوحجه : إن دخلت الدار فأنت طالق . لا تطلق إلا بدحول 
كامل الجسم ف الدار » بحيث لو وضعت رجلها في الدار وجسدها خارحه لا 
تطلق لأنها غير داخلة . 

ومنها : إذا نحت كافأتك » فالشرط هو النجاح » ويجب أن يكون 
ابتاً كاملاً لتحقق المكافأة لا أن يكون نحح ف بعض العلوم دون بعض 


ومنها : أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع المال » فلا يعتق بعضه بأداء 


(' المبسوط 90/> ٠‏ » شرح السير ص 553 ؛ قواعد الفقه ص 83 عنه . 


موسوعة القواعد الفقهية 

الفعض : 

ومنها : إذا قال الأمير لعشرة من المسلمين » إن قتلتموهم فلكم 

أسلابهم» لعشرة من المشركين برزوا لقتال المسلمين » فقعل كل رَحُّلٍ رحلاً 

منهم استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة . وأما إذا قال : لكم أسلابهم إذا 

انتمهم كلم وال تخادازوا تيم ادا فيلو اتسبعة وو القاعر قلي له شيء؟ 
لأن الشرط لم يتم » وما لم يتم الشرط لا يثبت شيء من الحزاء . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الشائثة والثلاتون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشرع جعل اليمين لدفع الاستحقاق , فلا يكون سيا للاستحقاق " . 
وسبب الاستحقاق : الإقرار, أو البيئة أو النكول . 

اليمين 

ثانيا : معنى هذه القاعده ومدلولها . 

طلب الاستحقاق أي إثبات الحق : جعل له الشرع م : هي إقرار 
المذّاعى عليه بالمدّعى » أو البينة وهي شهود الإثبات ». أو النكول وهو رفض 
المدعى عليه حَلِف اليمين عند توجهها عليه . وذلك عند عدم وجحود بينة 
للمدعي . 

وأما اليمين فهر إنما شرعت لدفع الاستحقاق وإنما تكون على المدعى 
عليه لدفع دعوى خصمه . بدليل الحديث وهو قوله ييه : " البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه أو على المنكر " " . فالمدعي يريد إثبات استحقاق 
له » ولا كان متمسكاً بخلاف الظاهر وجب عليه البينة . ولا كان المدعى عليه 
سكا بالفزامن سرغت النميق و كته أنقم دعوى الالععقاق بشن خخطنة : 
ولذنك ليس اللقاقي أن تخلت المدضئ عل هدق معوااه لاناف ا ستعام إلا عند 
من يقولون : بحواز رد اليمين على المدعي إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين . 
ولا يجوز عند الجميع توجيه اليمين على المدعي ابتداءً . 
("المبسوط .157/١8‏ 


9 الحديث سبق تخريجه . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعبدة ومسائلها . 

ادق ستخاض علق الخراذين أو نا «وعنما طنت رم ةلفاس الي 
وهي شهود الإنبات لم يجد . فوجه القاضي اليمين على المدعى عليه .» فحلف 
أن خصمه ليس له عليه شيء » فتسقّط الدعوى , ولا حق للمدعي بعد ذلك في 
إقامتها إلا إذا وحد بينة تؤيد دعواه » وتثبت استحقاقه . ولا يجوز للقاضي أن 


يحلف المدعى عند عدم وجود البينة . 


القاعدة الرابعة والثلاتون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشرع قصر الحجة على البينة أو الإقرار أو النكول ”" . 

الحجة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

هذه القاعدة ها صلة بسابقتها . 

ومفادها : أن الشرع قصر برهان ودليل إثبات الاستحقاق على ثلاثة 
أشياء رئيسة وهي : البينة - أي شهود الإثبات » والإقرار من الإنسان على 
نفسه بفعل نفسه أو حق غيره : والنكول عن اليمين » وهو رفض حَلِف اليمين 
أو السكوت عنها عند مطالبة القاضي من المدعى عليه الحلف . وهذه الشلاث 
حجج حقيقية رئيسة » وهناك حجج أخرى هي : رد اليمين على المدعي عند 
نكول المدعى عليه - عند غير الحنفية - والقسامة » وعلم القاضي » والقرينة 
القاطعة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 


ادعى على آخر دينا أو حقا . واتى بشهود عدول على ذلك . فيعتبر 


0 1 ا 0 ١‏ 
1 بز ١‏ حير 2 المد 1 ا 2 ا “ا 
وإدا م بحن بينة ولحن اآفر عى عليه » واعترف حق خصمه فيعتابر 


وإذا لم توحد بينة ولا إقرار فيوجه القاضي اليمين على المدعى عليه فإن 


5 شاع 
شرح اخائمة ص5 8 . 


9 موسوعة القواعد الفقهية 
١‏ ل للللسلسششدس“سلآ+9آو9وى»>ت©و9© ُليتذ9ذي38 
حلف سقطت الدعوى ». وأما إن رفض الحلف ونكل عن اليمين فليزمه القاضى 
بالدعوى ويثبت عليه حق خصمه ويلزمه بالأداء . 
وصاحب الدار في ذلك قضى لصاحب الدار » وهذا من باب القرينة ؛ لأن 
الكناض للك .هذه الأشياء الثميبة عادة . 

ومنها : إذا وحد رجحل بيده سيف ملطخ بالدم وهو متلطخ الثياب بالدم 


وفي الدار قتيل . فهذا قرينة قاطعة على أنه هو القاتل . 


ل كك 0 ا 
القاعدة الخامسة والثلاتون 

أولا 8 لفيظ 24 القاعودة : 

الشرع قد ينصب خصوص الشيء سبيا » وقد ينصب مشرركا بين 
أشياء سببا وينفي خصوصاتها " . 

السبب الخاص والمشزك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الأحكام الشرعية - كما سبق في أكثر من قاعدة - ها أسبابها » وكل 

لكن مفاد هذه القاعدة : أن أسباب الأشياء تختلف من حيث كنون 
أو أشياء عدة دون تخصيص . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 
خاص الحكم خاص . 

ومثل رؤية الهلال سبب للصوم أو الفطر » والقتل العمد العدوان سبب 
للقصاص 

ومنها : ألفاظ الطلاق حاتت لشفا متعددة » ولكن خص منها ما دل 


على انطلاق المرأة من عصمة الرجل 


رق ©/4 ١5‏ » الفرق لاد . 


692 موسوعة القواعد الفقهية 
وقعيا" :اناقل لمك لصو ها عب ارقا« نهنا ييه لكف 1 
الزنا أو اللواط . 
وهتيان» الشداظ اللبتغر ل بن الاتدام التعبوايه سود شتيب سا5 علق 
مقصود الرسالة النبوية . 
ومنها : النكاح عند الحنفية والمالكية حيث ورد بألفاظ مختلفة في 
الكتاب والسنة » والأصل فيهاعدم اعتبار الخصوص فيتعين العموم » فكل لفظ 
دل على مقصود العاقدين جاز به النكاح . قالوا : جاز النكاح بكل لفظ 
يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كالإنكاح والتزويج والتمليك والبيع 
والهبة وما ف معناها » ولفظ الصدقة ولفظ الإباحة إن قصد به التكاح صح 


وتضمن لي 1 


('أعمّد الجواهر الثمينة ١١/5‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
: صصص لس 25 سم ات 
القاعدة السادسة والثلاتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشرع لايرد بتحريم المصالح التي لامضرة فيهاء بل مشروعيتها '". 
مشروعية المصاح 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة جمعنى القاعدة القائلة " الأصل في المنافع الإباحة 
فالمصالح هي المنافع : 
فمفاد القاعدة : أن الشرع الحكيم لا يم مصالح ومنافع لا مضرة فيها 


إل 


ولا مفسدة » بل إن الشرع قد ورد .مشروعية كل عمل فيه مصلحة ومنفعة وفائدة 
وخلا عن المضر والمفسدة . بل أباح الشرع ما غلبت فيه المصلحة على المفسدة. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

إذا أقرض أحد الآخر مالا يشرط أن يسلمه له في بلد آخر صح القرض 
بهذا الشرط ف رواية عند أحمد رحمه الله وقال به : علي وابن عباس وابن الزبير 


1 0 0 ع 0 8 0 
رضي الله عنهم وعطاء ”' وابن سيرين ”2 والنخعي ”© رحمهم الله تعالى . 


ل وإدد م كلا . 

(') عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم . المكي الثقة فقيه فاضل من الثالتة » مات سنة اها 
على المشهور . تقريب التقريب 56/9 ترجمة .18 . 

(' محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر البصري ثقة عابد ثبت كبير القدر من الثالفة مات سنة 
٠ه.‏ المصدر السابق ص9 ١5‏ ترحمة ه595 . 

© إبراميو بن يزيد التجقي أبراعهران الكوق الفقية اثقة من الثائية مانا سئة +اوهء برهو لبن فسن 


. 3٠0١ الترجمة‎ . 45/١ التقريب‎ 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
ومنها : أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد آخر ليربح خطر الطريق , 
والصحيح جوازه ؛ لأن فيه مصلحة للطرفين » قال ذلك القاضي أبو يعلى '" . 
ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في سياق القول : " كل قرض شرط فيه 

أن يزيده فهو حرام " . بغير حلاف . إذ اعتبر كثيرون تجرعه أو كراهته ؛ لأنه 
قد يكون في ذلك زيادة وصحح ابن قدامة صحته . كل ذلك إذا اشترط ف 


العتّد وأما إذا لم يشترط فيجوز بلا حلاف . 


*" أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء عالم عصره ثي الأصول والفروع من أهمل 


بغداد » وكان شيخ الحنابلة في وقته توفي سنة /د45ه . الأعلام 949/5 - ٠٠١‏ مختصرا . 


موسوعة القواعد ألفقهية 
القاعدة السابعة والثلاتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة " . 
الشركة العامة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الشركة العاف اع :بتر كيين السليو عهريا كيف الات أدمين 
فئة معينة كالغزاة فهم شركاء في الغنيمة قبل القسمة شركة عامة . 
والشركة الخاصة : كشركة المفاوضة وااعنات . والميراث وغير ذلك من 
أنواع الشركات الخاصة بشخصين أو أشخاص معدودين . 
فمفاد القاعدة : أنه إذا كانت الشركة الخاصة تمنع قبول شهادة أحد 
الشركاء فيما فيه نفع للشركة ؛ لأن نفع الشركة يعود بعضه إليه فكأنه شهد 
لنفسه » فالشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة » وإن عاد بعض النفع على 
الشاهد ؛ لأن الشهادة في الشركة العامة كالأخبار لا تخص واحدا بعينه . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا شهد قوم من الغزاة على واحد منهم بالغلول - أي السرقة من 
الغنيمة قبل القسمة - تقبل شهادتهم » وإن كان هم نصيب في المشهود به . 
وها إذا سهيه يعن : صلق علق دوس ف ينا م نيف الال دلت 
شهادتهم وإن كان للشهود نصيب ف بيت المال . 


شرع الشبر 1ن 


ش موسوعة القواعد الفقهية 
دم ججججج7ججج7 _-__ريرجرجااا 
ومنها : إذا شهد مسلمان على رجحل أنه بنى داره هذه ل طريق 
يعيدها طريمًا كما كانت » وإن كان الشاهدان منتفعين بالطريق . لكن لما انعدم 


الملك الخاص للشاهد في المشهود به كانت شهادته مقبولة . 


ل ا 1115 
القاعدة الثامنة والثلاثون 
أولا : لفظ وروج القاعدة . 
الشركة الخاصة لاتمنع الملك في الملك المشنرك بخلاف الشركة العامة . 
الشركة الخاصة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة ها ارتباط بالقاعدة السابقة ولكن من جهة أخرى . 
إذ مفادها : أن الشركة الخاصة توججب المللك في المال المشترك » فكل 
شريك له حق في ملك المال المشترك وإلا ما كان شريكاً . 
وأها :الشركة العامة الى سبق يانيا علا توتحع الملك ف المال المشدك يل 
تمنع ذلك لأن لكل أحد الحق فيه وإن كان ليس مالكاً جزع منه بعينه » فكل 
واحد من المسلمين له حق في الشركة العامة » إن كان لا يجوز أن يملك منها 
شيئاً إلا بتمليك الإمام . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعددة ومسائلها . 
المال الموروث هو شركة نخاصة بين الوارثين » وكل وارث هو مالك 
لجزء مشاع من المال الموروث » بحيث إنه لا يدخل مع الورثة أحد غيرهم ؛ لأن 


الشركة ثابتة في العين الموروثة . 


02 


ومنها : مال الشركة - العنان او المفاوضة أو غيرها من انوا 


(0 


الخ كاكح هو ال يهلدوين الشردكاء لكل -شروك جر و «مفه ولا حور أن 


عللة لحن قين الع كاك هذ كال القيرك , 


“شرح السير ص ٠١51 . 91/5 : 471١‏ . وعنه قواعد الفقه ص83 . 


ا ل ل 
منها. ولا يجوز اي لبقا كي قبل القسمة - إلا ما احتيج إليه كطعام 
ولق خدزالا كان الآحد غلا شتازقا مقينا #الأن سيق الشاقيودق الالينة كران 
العين ؛ لأنه يجوز للإمام أن يبيع الكل ويقسم الثمن بينهم ”" . وإثما يخلص 
ا و ا 

مهنا #افال وت اناهن عت لاق اعدو فين عجرت نون نع 
موجودون ومن سيوجد بعد ذلك , ولكن لا يملك أحد بعينه جزءاً بعينه من 
هذا المال . ومن أخذ منه بغير حق اقت سارها ولك لا عام +#علته جل الشدرقة 
للشبهة باعتباره أحد الشركاء في هذا المال . 

ومنها : الطريق ملك للمسلمين عموماً » ولكل من يسير عليه منهم , 
ولا يحوز لأحد أن يبن فيه أو يعطل مشي الناس فيه » ويؤمر بإزالة كل ما يعوق 
سيزهم > وإن كان شريكا م في الطريق شركة غامة:: 


موسوعة القواعد الفقهية 


١ 
القاعدة التاسعة والشلاتون‎ 
. أولا : ألفاظط ورود القاعدة‎ 
4 الشروط ف الأغان تعتبر يخسب الامكان‎ 
. "©" وف لفظ : " الشروط إغا تعتبر بحسب الإمكان‎ 
الشروط‎ 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالأثمان ما يكون ثمناً في البيع كالذهب والفضة وغيرهما . 

هاتان القاعدتان ذاتا موضوع واحد ولكن أولاهما خاصة وثانيتهما 
عامة. 

ومفادهما : أن اعتبار الشروط في الأثمان أي الدراهم والدنائير وغيرهما 
إنما يكون بحسب القدرة والإمكان والاستطاعة . فالدراهم والدنانير والأوراق 
النقدية الأصل فيها أنها لا تتعين بالتعيين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أعطى وكيلاً له مبلغاً من المال ليشتري به شيئاً فيجوز للوكيل أن 
يشتزي بثمن من عنده غير ما أعطاه الموكل » ويكون مشترياً للموكل . 

ومنها : من نذر وأضاف النذر إلى دراهم بعينها وجب إخراحها كمن 
قال إن هيت هده الدزاف وهنا الكت أي وغاء نكي عاق نيم هذا العيد 


فهما صدقة . وقد وجد ذلك فوجب التصدق بالدراهم والكرٌ . 


(المبسوط 4١/لا١ا.‏ 
(' التحرير شرح الخامع الكبير للحصيري 77١/5‏ عن القواعد والضوابط ص 485 . 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
ومنها : إذا اشترى الرحل ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض 
فأعطاه مكانها 58 ورضي بها البائع عبان :دلق ي لأن هذا اسيعاء ل اسعوال. 
والدراهم السود دراهم فضية مضروبة من و - أي الفضة السوداء 
ومنها : إذا وقف غلة وقف على الفقراء والمساكين لإطعامهم فيجوز بيع 
الغلة وإعطاؤهم المال بدلاً من الطعام . 


موسوعة القواعد الفقهية 


يفنل 
القاعدة الأربعون 
أولا : لفظ 5-3 القاعودة : 
الشروط لا تسقط بالسهو " . 
الشروط 


ثانيا : معنى هذه القاعجدة ومدلولها . 

شروط كل عمد أو معاملة أو عبادة يجب اعتبارها فيها , ولا يتم 
التصرف إلا باستيفاء شروط صحته وهي المقصود . 

ومفاد القاعدة: أن شروط الصحة لا تسقط بالسهو لا بالنسيان » فمن سها 
عن شرط أو نسيه لم يصح تصرفه . وعليه إعادة التصرف مع استيفاء شروطه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعبدة ومسائلها . 

إذا سها عن نية الصوم لم يصح صومه . بخلاف سهره ونسيانه ما يبطل 
كالأكل والشرب انا ا ماف تصريه يدي "مانا اللتمهون من الفقهاك:. 

ومنها : إذا سها فباع أو اشترى بجهولاً » فالعقد باطل لأن من شروط 
صحة العمّد معلومية البدلين . 

ومنها : إذا صلى ثم تذكر أنه كان على غير طهارة . فوجب عليه إعادة 
الصلاة . 

ومنها : إذا سها أو نسي أو أخطأ فعقد على امرأة ذات زوج » فالعقد 
باطل ؛ لأن من شروط صحة النكاح خخلو المرأة عن مبطلاته . 


.1١/9 المغئ‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الحادية والأريعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم '". 

الشروط اللغوية 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . ظ 

المراد بالشروط اللغوية - كما سبق - هو جملة الشرط المصدرة بأداة 
شرط ء إن أو إحدى أعواتها . 

فمفاد القاعدة : أن كل شرط لغوي هو سبب أو علة لوجود الحكمء 
والجزاء والجواب وهو الحكم » فمهما وجد الشرط وجد الحكم ومهما انعدم 
الشرط انعدم الحكم : لأن وجود الحكم أو الجزاء والجواب مترتب ا 
وخوه اقرط 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قلت لصاحبك : إذا زرتين أكرمتك . كان الشرط وهو الزيارة سبباً 
وعلة لوجود الإكرام . فإذا وحدّت الزيارة وجحد الإكرام » وإذا عدمت الزيارة 
عْدِم الإكرام . 

ومنها : قول الرحل لامرأته إذا دلت الدار فأنت طالق . أو إن كلمت 
فلانا فأنت طائق . فإذا وجد الدحول طلقت » وكذلك إذا وجد تكليمها فلاناً 
وهكذا . 


. 45/١ ”'“الفروق‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثانية والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد«"“, 
غدد أن يوسيقك رمه الله 
الشروط بعد العقد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
"قو :التترظ ببالمقك: زور سك قافا جر إذا كناق شح لي 
ولكن قد يتقدم الشرط على العقد » وقد يتأخر عنه » فما حكم هذا الشرط إذا 
تقدم أو تأخر ؟ حلاف . 
قد تقدم حكم تقدم الشرط على العقد في القاعدة رقم (519) . 
فمفاد هذه القاعدة : وهي من قول الإمام أبي يوسف رحمه الله - أن 
الشرط إذا كان مععلقا بالعقد ولكتة.وحد يعد تام العقل فيعتير كأثة وعد عند 
العقد ومعه » فيوجب الاعتبار والعمل به » خلافاً لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تفال 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعددة ومساكلها . 
إذا تزوج امرأة ولم يفرض ا مهراً » وبعد العقد فرض لها مهراً » ثم 
طلقها قبل الدحول بها » عند أبي يوسف لما نصف المفروض بعد العقد » ويجعل 
المغروض بعد العقد كالمفروض عند العقد . 
(')تأسيس النظر ص45 ٠‏ 57 » الطبعة الجديدة » وينظر من هذه الموسوعة قواعد القسم الأول 


- حرف اشمزة - قاعدة رقم 7174 . 


موسوعة القواعج الفقهية 


ع عب ل 


2 


وعند أبي حنيفة ومحمد ها المتعة كأنه لم يسم ها مهرا 


ومنها : إذا كفل عن رحل مال - والطالب غائب - فبلغه الخبر فأحاز 
الكفالة حاز عند أبى يوسف ويجعل الإجازة في الانتهاء كالخطاب في الابتداء 


ومنها : إذا اشترى سلعة بأوصاف معينة ثم جاءه البائع بسلعة دونها ف 


أوصافها وقال : حذ هذه وأحط عنك من الثمن ٠١‏ / مثلا . عند ابي يوسف 
ؤديو كأن العقدتم علن ذلك أو أتاه بأحود منها وقال : خد هذه وزد على 


الثمن /٠١‏ فعند أبى يوسف كل ذلك ججائر وأمااعدت أبى حنيفة و مد فتلا 


55 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثالثة والأربيعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وجودها في نفس الأمر أو 
لا بد من علم متعاطيها بوجودها قبل العقد ”" . 
الشروط المعتبرة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
لكل عقد شروط شرعية لابد من توافرها » ولا يصح العقد بدونها . 
فمفاد القاعدة : أن شروط صحة العقد المعتبرة في نفوذه هل يجب أن 
يعلم بها المتعاقدان قبل العقد ليكون إقدامهما على التعاقد على بينة ووضوح ء 
أو أنه يجوز العقد وإن لم يعلم المتعاقدان بوجودها . لكن بشرط أن تكون 
موجودة ف الواقع ونفس الأمر ؟ حلاف في صور . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا باع صيرة بصبرة جزافاً » ثم خرجتا متماثلتين . 
قالوا : لا يصح العقد بالاتفاق ؛ لأن تبادل الأموال الربوية يشترط في 
صحته تحقق التماثل والعلم به قبل العقد » ومع امحازفة وحد الشك في التمائل - 
وإن وجد التمائل بعد ذلك » والجهل بالممائلة عند العقد كحقيقة المفاضلة - 
كما سبق بيانه . 
ومنها : إذا تزوج امرأة - وهو لايعلم هل تحل له أو لا ؟ قالوا : لم 


١''التجموع‏ المذهب نوحة 7517 أ . قواعد ابن خطيب الدهشة ص7537 » قواعد الخصئ ١١٠١/4‏ . 


موسوعة القواعب اافة لفقهية 
حل الج ‏ للااا7777 0 ا 


يصح أيضا - وإن تبين الحل بعد ذلك . 
ومنها : إذا ولى الإمام قاضيا - وهو لايعلم اتصافه بأهلية القضاء - 
قالوا : لم تصح توليته وإن كان في نفس الأمر متصفا بها . 
ع 
ومنها : من باع مال أبيه وهو يظن حياته فكان ميتا . فهل يصح العقد 
أو لا ؟ حلاف والصحيح الصحة , لأنه تبين أنه باع مال نفسه . 
ومنها : إذا عقد النكاح بشهادة خنثيين فوحدا ذكرين » كذلك الأصح 


ضيحة لم50 


04 


''الجموع المذهب لوحة *59 أ بتصرف . 


موسوعة القواعج الفقهية 
ياتا 0_ب7770س77777ا77ا7اللاتتاتْتتا7ت ٠71‏ أت 
القاعدة الرابعة والأربعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الشروع في العبادة يلزم إتمامها 7" . 
وف لفظ : " الشروع ملزم كالنذر "9" . 
وق لفظ : " الشروع ملزم للإتقام كالنذر "© . 
الشروع في العبادة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه من المسائل الي قال بها الحنفية والمالكية » والنخعي ”) من التابعين 
وتوانة عن أل ريع ها ش 
ومفادها : أن من شرع ف عبادة - ولو نافلة - وجب عليه إثمامها : 
ولا يجوز له الخروج منها وإبطالها » وإلا وجب عليه قضاؤها . وحجتهم لي 
ذلك قوله تعالى : فآ ولا تبطلوا ملك 4 © . وقاسوا ذلك على النذر » ووجه 
الْشيْه أن "النذر لبس ؤاعيا ممق تر ققد أوحيه على 'نفسه:» فإن: لايس :به 
فعليه كفارة يمين . وهكذا كل من شرع في عبادة ليست لازمة ؛ لأنه قبل ذلك 
كان مختاراً في الفعل وعدمه » فإذا دحل في الفعل فقد قَيّد نفسه » ومقيد نفسه 


طليق . وأما عند الشافعية ورواية عن أحمد أنه لايلزم الفعل بالشروع ؛ لأنه 


('المبسوط 3/54ا1. 
0 5 
(' “نفس المصدر 1١39/١‏ . 
١ 0 60‏ 

نفس المصدر 7/0/8 . 31 والمغئى 158-151/9. 


(ؤ) ملام 
سيعت برحهتة . 


4 0 
الاية 5 من سورة محمد . 


موسوعة القواعد الفقهية 
0 .7325 الللامللْلُُُّْْسلسلسلسُس ل 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

ومنها : من شرع ف صيام نافلة أو تطوع ثم افطر فعليه قضاؤٌه كذلك. 
وأما الحج والعمرة فمن تلبس بالإحرام فيهما وجب عليه إتمام أفعاههما - ولو 
كان متطوعا بهما - فلا يخرج منهما بالإفساد وهذا متفق عليه عند الجميع . إلا 


إذا اشرط عند الإحرام وحبسه حابس 2 أو أحصر ومنع من اعواتينا فيفديٍ 


فدن: 


موسوعة القواعج الفقهية 0 5 
القاعدة الخامسة والأربعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

شطر العلة لايثبت شيئاً من الحكم '' . أصولية فقهية . 

ظ شطر العلة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

العلة هي الوصف الموجحب للحكم . وقد تكون هذه العلة ذات وصف 
واحد » وقد تكون ذات أوصاف متعددة » فعدم التماثل في الربويات وصف 
واحد يوجحب حرمة المعاملة والقتل العمد العدوان المكافيء من غير أب » علة 
ذات أوصاف متعددة توجب القصاص . 

فمفاد القاعدة : أن العلة المتعددة الأوصاف إذا وحد بعض أوصافها 
دون بعض فلا يثبت بذلك شيىء من الحكم فلابد من وجود جميع أوصافها 
لإثبات الحكم . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا وحد القتل - دون العمد العدوان - لايجب القصاص . 

ومنها : إذا أخذ المال ولم يكن حفية من حرز مثله لايجب القطع . 

ومنها : إذا شرب مسكرا غير عامد مختار عالم » فلا حد عليه . 

ومنها : إذ وحد وصيان وتصرف أحدهما دون علم صاحبه فلا يجوز 


تصرفه ؛ لأن الموصي جعلهما نائبين عنه » فلا تثبت الإنابة لأحدهما بانفراده . 


(') المبسوط 694 الفروق للقرائي ٠١1/١‏ الفرق السابع . وقواعد الحصئ 558/7 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ح 0 جججججحمحججججج ‏ أ أ أ أ 
رابعا : مما اسثني من مسائل هذه القاعدة . 
يخوق اثفراد أجد الوضين بتجهيز الميت + وشراء ما لا بد منه للصغير » 
واقتضاء الدين» ورد الوديعة» وتنفيذ الوصية ف معين » وقبول اغبة والمنصومة . 
ومنها : نواقض الطهارة متعددة ولا يشترط احتماعهاء فالبول وحده 
علة لنقض الطهارة » فإذا وجد فقد انتقضت الطهارة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
لللجهههههسسططططط7بببتر ست 
القاعدة السادسة والأريعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة " . 
الشك في النقيض 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
النقيضان هما صفتان أو وصفان لايجتمعان في ذات مع » ولايمكن أيضاً 
الاتفاشيسا امع كلايد من وجوه إحدى الستففية ل الات .. 
والمراد بالشك : تساوي الأمرين دون مرحح . 
والمراد بالضرورة : الاضطرار . 
فمفاد القاعدة : أنه إذا وقع شك في وجود أحد النقيضين فيوجب ذلك 
بداهة واضطراراً وجود الشك في النقيض الآخر للتلازم بينهما . 
ثالثا : من أمثلة هؤذه القاعدة ومسائلها . 
الحياة والموت نقيضان » فالشيء لابد أن يكون متصفاً بأحدهما » فإذا 
وقع الشك في وجود الحياة في شخص فيلزم من باب الضرورة وجود الشلك في 
موته . 
ومنها : العلم والجهل ف مسألة واحدة نقيضان » فإذا وجحد الشك في 
أحدهما استلزم ذلك وجود الشك في الآخر وهكذا . 


('؟ الفروق ١١5/١‏ الفرق العاشر » قواعد المقري القاعدة د" ص 58/8 . 


- موسوعة القواعب الفقهية 


1 700 سر . 1 ١‏ 
ومنها : إذا شككنا في وجود المانع كالخيض نمثلا لزع :من ذلك الشك فل 


موسوعة القواعج الفقهية 0 
القاعدة السابعة والأربعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشك ف الزيادة كتحققها . والشك في النقصان كتحققه *' . 

الشك 6 الزيادة والنقصان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
والمراد بالزيادة والنتقصان هنا : ما تبرأ به الذمة من العبادة أو المعاملة . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا شككنا في أنَّ براءة الذمة لاتكون إلا بالإتيان 
بالزائد أو البناء على الناقصء فيجب علينا الإتيان بالزائد والبناء على الناقص 
لنتحقق من براءة الذمة بيقين. بناء على القاعدة الأخترى السابقة: "الذمة إذا أعمرت 
بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله " . ينظر القاعدة رقم (5) من قواعد حرف الذال . 
ثالثا : من أمثلة هجذه القاعدة ومساكلها . 

إذا شك في صلاته هل هذه الركعة الى هو فيها ثانية أو ثالثة وجب عليه 
البناء على الأقل فيعتبرها الثانية ويأتي بثالثة ورابعة ثم يسجد للسهو . 

ومنها : إذا شك أو شكت فيما عليهما من صيام وجب الإتيان بالأكثر 
دفع الأكثر للتحقق من براءة الذمة كذلك . 

ومنها : الشك في حصول التفاضل فق الأموال الربوية يبطل المعاملة . 


3 إيضاح الساللكء القاعدتان <2 ع 396 , 


5 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثامنة والأربعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعيدة . 
الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة " . 
ون لفظ : " الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط " ”" . 
وني لفظ : " الحكم المعلق على شرط -أو المشروط بشرط- إذا وقع 
الشك في وجود شرطه لاينبت " ”" . الشك فٍ الشرط 
تحت قاعدة اليقين 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومجلولها . 
هذه القواعد تفيدنا أن الأمر أو الفعل المزتب وجوده على الشرط أنه إذا 
وقع الشك في وجود هذا الشرط فإن هذا الشك يوجب الشك في حصول 
الكل لخرزوطة ونا الروك تور ولو 
ثالثا : من أمئلة هذه القواعد ومساكلها . 
من شك ف طهارته فيجب عليه التطهر - عند مالك رحمه الله - إذا 
كان خارج الصلاة - ؛ لأن الصلاة صارت مشكوكا فيها . 
ومنها : إذا ثبت دين على شخص وشككنا ف الوفاء » فالدين باق . 
ومنها : إذا وقع النكاح بين رجحل وامرأة بعقد صحيح » ثم وقع الشك 
في الطلاق » فالنكاح باق » لأن الطلاق شرط حل عصمة الزوحية » ولأنه شك 
طرأ على يقين فيجب إطراحه . 
ومنها : بيع الأموال الربوية بحازفة باطل . لوجود الشك ف الممائلة . 
('؟ الفروق ١١١/١‏ الفرق العاشر ء قواعد المقري القاعدة م ص75 . 


كال 5 4 0 
إيضاح المسالك القاعدة العشرون . والوحيز مع الشرح والبيان ص١7١‏ »2 ط 4 . 


1-0 ل قد : 
''' شرح ابحلة للأثاسي ١8/١‏ » والوحيز مرجع سابق . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة والأريعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشك في المانع لا أثر له " . تحت قاعدة اليقين . 

الشك في المانع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

إذا كان الشك ف الشرط يؤثر - كما سبق ورأينا - فإن مفاد هذه 
القاعدة : أن الشك ف المانع بعد وجود الحكم لايؤثر في الحكم ؛ لأن الشك في 
جخالة الاقم يلقى ح كما ضاق نزي <الآنه طاريء علق يقن السك لالرقيع 
اليقين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا شك في وقوع الطلاق - بعد يقين النكاح - فلا يعقد بهذا الشك 
ولا يلزم الطلاق ؛ لأن الطلاق مانع من استصحاب الحل بين الزوجين الشابت 
بالعقد الصحيح . فيطرح المانع . 

ومنها : إذا شك ف عتق عبده أو أمته » فيطرح الشك كذلك ؛ لأن 
الأصل استصحاب العبودية » والعتق طارىء . 

ومنها : حرمة الرضاع » فإذا تزوج امرأة بنكاح صحيح ثم شك ف 
رضاعها معه » فالنكاح باق والشك ملغى كذلك . حتى يقوم دليل ثابت 
بالرضاع . 


(''إيضاح المسالك » القاعدة الخادية . العشردن . 
80 6 5 054 54 


ع ببججت ل 
ومنها : إذا شكت امرأة في وجحود الحيض - إن لم يكن في موعده - 


فالأصل بقاع الطهارة 5 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخمسون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الشك لايعارض اليقين " . 
وق 'لفظ. + " الشك ملغى بالأجاع 20 
وف لفظ : " اليقين لايْرَال -لا يزول- بالشك " ”" . وتأتي في حرف 
الناء أ قتا الله تقال 
الشك واليقين 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 
الشك في اللغة : مطلق التردد أو هو التردد بين النقيضين دون ترحيح 
لأحدهما ”2 . وهو كذلك عند الفقهاء حيث قالوا : إن الشك هو تردد الفعل 
بين الوقوع وعدمه . 
وقال الأصوليون : إن الشك هو استواء طرثي الشيء » وهو الوقوف بين 
الشيئين حيث لايميل القلب لأحدهما . فإن ترحح أحدهما ولم يطرح الآخر 
فهر ظن » فإن طرحه فهو غالب الفلن » وهو ممنزلة اليقين . والمطروح هو 


.858 58/١ الميسوط‎ "( 

('“قواعد المقري القاعدة لا5 . 

35 1 0000 
.1١4501151085653:50/١ المبسوط‎ 

( التعريفات ص ١784‏ . 


(” الكليات » ص8 55 » وغمز عيون البصائر 7١95/١‏ . 
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فمفاد القاعدة : أن الشك لايعارض اليتين لأنه أضعف منه » والضعيف 
لايعارض القوي - ولذلك إذا طرأ شك على يقين فإن الشلك يلغغى ويرفض 
واليقين ثابت لايزول » لأن اليقين من يقن الماء في الحوض إذا اطمأن واستقر . 

وفي اصطلاح الفقهاء : اليقين هو العلم بالشيء دون تفيل خلافه 7" . 
وهو الإدراك الجازم . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

إذا تطهر ثم شك ف حدثه فهو طاهر . بناء على الأصل المتيقن . 

ومنها : ما سبق إذا ثبت نكاح امرأة بعقد صحيح ثم وقع الشك ف 


الطلاق فالنكاح باق ثابت لأنه الأصل المتيقن . 


(' الكليات ص١‏ ا" بتصرف 5 


موسوعة القواعد الفقهية 7 6 
القاعدة العادية والخوسون 
أولا , ألفاظ 2-21 القاعودة : 
شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة © . 
وف لفظ : " شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع ”" . 
شهادة الإنساكد على فعل نفسه 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 
الشهادة في اللغة : من شهد يشهد إذا أخبر بخبر قاطع عن معاينة 7" . 
وفي الاصطلاح: شهد يشهد إذا أخبر بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان 
بحق على آخر © . 
يختص .كعنى يتضمن ضرر غير المخبر ”" . 
وقيل : هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في بحلس القاضي بحق للغير 
على آخر زف ١‏ 
وقيل : هي إخبار بتصديق مشروط فيه مجلس القضاء ولفظ الشهادة 


('» الفرائد ص37 عن الفتاوى الخانية» فصل الشهادة الباطلة 447/5 وينظر أشباه السيوطي ص5 43 . 

0 الفرائد ص8 ١‏ عن الفتاوى النانية » فصل شرائط التكاح تأعسم » ينظر حاشية المقنع ع/ ١‏ 
هامش ”© . 

(" مختار الصحاح » مادة " ش ه اد " . 

(؟ أنيس الفقهاء » صه؟؟ . 
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الكليات » ص7/؟ د : 


(' التعريفات » ص ه7١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حو اج 0ك 


ومفاد هاتين القاعدتين : أن من يشهد ف بحلس القضاء على فعل فعله 
بنفسه أو معاملة أجراها وباشرها أنه لايقبل منه بالإجماع ؛ لأنه في الحقيقة 
مناقض ؛ لأنه يسعى ف نقض ما تم من جهته . والقاعدة : " أن من سعى في 
نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه " ' . كما سيأتي إن شاء الله 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسا ئلهما . 

إذا شهد و كيل | ا لزوج بالنكاح فإن شهادته لاتصح ؛ 
لأنه يشهد لنفسه » وأصل الشهادة أن > ون عل ى غيره لا لنفسه . 

ومنها : إذا اشترى رجحل م كاعر سكيد فوووا ثم اليه الباض عد 
ذلك بالثمن » فأنكر المشتري القبض فأتى البائع بشاهدين شهدا بالبيع والقبضء 
وأنهما كالا ذلك أو وَرَّناه للمشتري ء بطلت شهادتهما . أما لو لم يشهدا 
بالكيل أو الوزن فتقبل شهادتهما لأنها على فعل غيرهما . 

ومنها : إذا قال لأمرأته : إن كلمت فلانا أو فلانا فأنت طالق . قشهد 
المذكوران أن الزوج قال لما ذلك وأنها كلمتهما» بطلت شهادتهما ؛ لأنهما 
شهدا على فعل أنفسهما . 

ومنها : إذا قال الشاهدان : نشهد أن زوج هذه المرأة قال لنا: خيرا 
امرأتي فلانة . فخيرناها فاحتارت نفسها . لا تقبل شهادتهما . 


('' الفوائد الزينية ص ١784‏ الفائدة 41 ١‏ ء أشباه ابن نيم ص 735٠.‏ ء ابحلة » المادة ٠‏ 
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القاعدة الثانية والخوسون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين " . وشهادة أهل 
الحرب ليست حجة على أهل الذمة . 

شهادة أهل الذمة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الشهادة فيها نوع ولاية » والذمي لايكون واليا على المسلم . 

فمفاد القاعدة : أنه لاتقبل شهادة ذمي على مسلم » ولا تقوم الحجة 
على المسلم بهذه الشهادة » ومن باب أولى أن لا تقبل شهادة كافر غير ذمي 
لأنه أبعد » وكذلك لاتقبل شهادة الكافر الحربي على الذمي ؛ لأنه لا ولاية 
لحري على الذمي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا شهد ذميان على نكاح مسلمة لاتقبل شهادتهما » وأما إذ شهدا 
على نكاح ذمية على مسلم . قيل : إنها تقبل . 


06 موسوعة القواعه الفقهية 
القاعدة الثالشة والخوسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يث, يغبت مع الشبهات, لا فيما 
يندرىء بالشبهات "2 . 
شهادة الرجال مع النساء 
ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
ما يندرىء - أي يندفع ولا يش يثبت مع الشبهة هي الحدود والقصاص فلا 
تقبل فيها شهادة النساء مع الرحال » ولا شهادتهن وحدهن بطريق الأولى : 
ولكن في غير ذلك تقبل شهادة النساء مع الرحال » وهي حجة في إثبات 
لقوق اللالية وشييية 18ل ناتاه سا + فإن لج يكونا رَجْلَين فرحل 
وَآمرأنَان ممّن تَرَصَرَن مِنَّ الشهرآء 4 " . 
وكذلك تقبل شهادة امرأة واحدة فيما لايطلع عليه الرحال . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا شهد أربع نسوة على الزنا » لاتقبل شهادتهن » ويقام علبهن حد 
القذف . 
ومنها : إذا شهد رجحل وامرأتان على عقّد نكاح » فهل يصح النكاح ؟ 
حلاف ف هذه المسألة بين الفقهاء . فعند النخعي والرهخري 9 ومالك :وها 


00 شرح السير ص ١‏ ٠ع‏ وينظر : بدائع الصنائع ١‏ -/3؟ فما بعدها . 


لآية 85؟ من سورة البقرة . 


0 الزهري : هو محمد بن مسلم بن شهاب القرشى أبو بكر الفقيه الحافظ » متفق على حلالته وإتقانه 


مات سنة ١ه‏ . تقريب التهذيب 9/لا350. 
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: 7777ب عجوو 101122717 لت 
المدينة والشافعي رحمهم الله تعالى أنه لايقبل فيه إلا شهادة رجلين لأنه ئيس همال 
ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرحال فلم يكن للنساء في شهادته مدحل 
كالحدود والقصاص وهي الرواية الراجحة عن أحمد رحمه الله » وعند حابر بن 
الرأي: + أنه يقبل فيه شهادة رجحل وامرأتين ؛ لأنه لايسقط بالشبهة فأشبه 
ناك 50 


(') جابر بن زيد أبو الشعناء الأزدي البصري ء ثقة فقيه » مات سنة 4ه . التقريب 5/١‏ . 


(" إياس بن معاوية بن قرَّة المزني أبو وائلة البصري القاضي المشهور بالذكاء ثقة من الخنامسة . مات 


سنة ١ه‏ . تقريب التهذيب 89/١‏ . 
('" الشعبي عامر بن شراحبيل أبو عمرو » ثقَة مشهور » مات بعد المئة . تقريب التهذيب 5817/١‏ . 
(أ)النوري سفيان . سبقت ترجمته . ينظر التقريب 3١1/١‏ . 


03 إسحاق بن راهويه . سبقت ترجمته . ينظر التقريب 514/١‏ . 


لق ينظر : المقنع مع الحاشية 9//ا. 7٠١8/37‏ . 
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القاعدة الرابعة والخوسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
شهادة الرجلين حجة تامة على الإطلاق» وشهادة المرأة ضرورية ". 
شهادة الرجال وشهادة المرأة 
ثانيا : معنى هذه القاعيدة ومجلولها . 
الأصل ف الشهادة شهادة الرحلين العدلين » وهي حجة كاملة على 
الإطلاق » أي أن الشاهدين لايحتاحان الحجية شهادتهما أن يكون معهما ثالث 
أو رابع إلا في الشهادة على الزنا . أما شهادة المرأة فهي في السعة ليست بحجة . 
وإنما تكون شهادة المرأة حجة بأحد أمرين : 
الأول : أن لايوجد شاهد آخر وتوجد امرأتان » فتقبل شهادتهما مع 
الرجل - في غير ما يندرىء بالشبهات كما سبق بيانه قريياً - حتى لو شهدت 
ةلمرا ة :دون مركل عون لالقيا انون مض الى كان المشهوة يفتافها : 
والأمر الثاني : أن يكون المشهود به ما لا يطلع عليه الرجحال فتقبل فيه 
شهادة المرأة الواحدة والمرأتين وذلك من باب الضرورة والإضطرار حتى لاتضيع 
الحقوق . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
شهد رحلان على آخر بالقتل أو السرقة تقبل شهادتهما إذا كانا عدلين. 
ومنها : شهد رحل وامرأتان على دَيْن » تقبل شهادتهم . 
ومنها : شهدت امرأة على ولادة طفل من زوجة رجحل » فينسب المولود 


('" المبسوط 84/١17‏ » بدائع الصنائع 513/5 فما بعدها . 
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بوب 77ؤ!ت_ ب _ا_ا_ااااتر 1١‏ الت 
اق ولد نعل اكه بسهادتها + وي على الآأت كر رعق للمولوه فين التفقلة 
والعناية والتوريث - إلا أن ينفيه عند الولادة - . 


5 ا مراع 2 1 50 عي ا زا 0 
ومنها : شهدت امرأة أو امراتان على بحارة امرأة أو ثيوبتها ء فتقبل . 
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القاعدة الخامسة والخوسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
شهادة الفرد لاتشبت الحكم ١ك‏ 
شهادة الفرد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
كنا سيق ا أن الأصل ف الشهادة الرجلان أو الرحل والمراتان - في 
غير الزنا - وأنها لاتقبل ولا يعتد بها في غير بحلس القضاء وعند الدعوى . 
فمفاد هذه القاعدة : أنه إذا شهد شخص واحد على أمر ما سواء مما 
يدرأ بالشبهات أو غيره أنه لاتقبل هذه الشهادة » لأن للشهادة نصاب لاتقبل 
بدونه . 
وإذا لم يتمكن المدعي من استيفاء الشهود فإن اليمين على المدعى عليه » 
فإن نكل وأبى أن يحلف فإما أن يقضى عليه بالمدّعى » أو ترد اليمين على 
المدعي مع شاهده . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
ادعى شخص على آخخر أنه اقرض منه لها فتن الال تزع 
متاعاً » وأتى يشاهد واحد » فلا يسمع القاضي شهادة الشاهد الواحد حتى 


بكرن عه ثان أوالا وبحييت البمون على اللصضن خليه:, 


0 


لمبسوط 4/د؟؟ . 
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القاعدة السادسة والخمسون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

شهادة القلب في التحري تكفي 0 . 

شهادة القلب - التحري 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بشهادة القلب : طمأنينة القلب وارتياحه إلى نتيجة التحري » 
كطمانينتة وارتياحه. تعد الاستحارة المشروعة '. 

والمراد بالتحري في الأشياء : طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب 
اللن» وأحرى : أجدر وأخلق 7" , يقال : فلانٌ حَري بكذا -على وزن فعيل- 
أي خليق وحدير » ويقال : تحرّى فلان بالكان :]ذا كه وفلان يتحر 
كذا أي يتوحاه ويقصده ” . 

فالتحري في الاصطلاح الفقهي : هو التثبيت في الاجتهاد لطلب الحق 
والرشاد عند تعذر الوصول إلى حقيقة المطلوب والمراد ”2 . 

فمفاد القاعدة : أن طمأنينة القلب وارتياحه لنتيجة التحري تكفي ف 
التزام ما وقع عليه تحرّيه » والتحري إنما يكون فيما يباح للضرورة » وما لا يباح 
في حالة الضرورة لايجوز التحري فيه . 


(''المبسوط 713/١‏ . 
"© لسان العرب » مادة ( حرا ) . 


أنيس الفقهاء ص86 . 


0 موسوعة القواعد الفقهية 

ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

من التبست عليه جهة القبلة فعليه أن يتحرى ويجتهد . فما غلب على 
ظنه أنه جهتها استقبلها » وصلى إليهاء ولا إعادة عليه لو تبين خطؤه بعد 
ذلك 

ومنها : إذا اختلطت ميتة .تمذكيات فله أن يتحرى فما غلب على ظنه 
أنها المذكاة جاز له الأكل منها بخلاف الشاتين . 
رابعا : مما استئئى من مسائل هذه القاعدة . 

إذا اختلطت شاتان مسلوحتان إحداهما مذكاة والأخرى ميتة فلا ينفع 
التحري ؛ بل كلاهما أصبحت محرّمة » الميتة بالأصل ‏ والمذكاة بعلة الاشتباه . 

ومنها : لو اختلط إناء ماء طاهر بإناء فيه ماء نجس ول يمكن التفريق لم 


0" م ”5 1 مه 4 
يجز التحري » ولا يجوز له التطهر بأي منهما » فلاف ما لو كثرت الآواني . 
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القاعدة السابعة والخمسون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

شهادة الكافر على المسلم لا تقبل " . 

وف لفظ : " شهادة الكافر فيما يتضرر به المسلم لاتكون حجة " ”'" . 

وف لفظ : "شهادة الكفار لاتكون حجة في إثبات فعل للمسلمين”". 

وف نفظ : " لاتقبل شهادة كافر على مسلم إلا تب أو ضرورة "9 . 
وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى . 

شهادة الكافر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القواعد تؤدي معنى مش كا وهر أنتحيادة الكافز عتي المسله 
لاتقبل ولا تكون حجة ينب عليها حكم ؛ لأنه - كما سبق وبين - أن 
الشهادة نوع من الولاية » ولا ولاية للكافر على المسلم . فلا تقبل إذا شهادة 
الكافر على فعل مسلم يتضرر بها إلا في حالين : 
١‏ - حال الضرورة حتى لا تضيع الحقوق إذا لم يوجد شاهد مسلم . 
ان كون سين عاد كارا طايدا كك امفيب: لتم الشرن ها + 
ثالئا : من أمئلة هذه القواعد ومسائلها . 

إذا شهد كافران - ذميان أو حربيان - على مسلم بالسرقة أو الغصب 
("الميسوط 4١/55‏ . 


('؟ نفس المصدر 58/55 . 
('" نفس المصدر 53/95 . 


الى أشباه ابن بُحيم ص5؟57 . 
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أو القتل الخطأ أو القذف فلا تقبل شهادتهما . 
رابعا : مما اسسثني من مسائل هذه القاعدة . 

إذا شهد كافران على عبدٍ كافر بدّين - ومولاه مسلم - فتقبل » وإن 
تعدى ذلك إلى المولى المسلم » لأن الشهادة على المسلم هنا كانت تبعا . 

ومنها : إذا شهد كافران على وكيل كافر موكله مسلم » فتقبل . 

ومنها: إذا مات مسلم في سفر -ولم يوحد شهود مسلمون على تركته- 
تكواز أن يشهد على 'عااتركه شامداتته: غير السلمين : زهذا مودباتب 
الضرورة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثامنة والخوسون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال حجة تامة " . 
وف لفظ : " شهادة النساء فيما لايطّلع عليه الرجال كشهادة الرجال 
فيما يطلعون عليه " " . 
شهادة النساء 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 
نس قروا اجن موقا رح بشافة القاعدتين - فككما تبين أن الأصل في 
الشهادة هم الرحال » ولكن جازت شهادة النساء مع الرحال ف غير ما يندرىء 
بالشبهات كالأموال. 
ومفاد هاتين القاعدتين : أن ما لا يطلع عليه الرحال إذا شهدت به 
امرأة واحدة أو عدة نسوة كانت هذه الشهادة حجة تامة يحب قبولهاء كما 
يحب قبول شهادة الرجال فيما يطلع عليه الرحال . 
ثالثا : من أمئلة هاتين القاعبدتين ومسائلهما . 
شهادة القابلة على الولادة وعلى البكارة كما سبق . 
ومنها : شهادة القابلة على الاستهلال . والمراد بالاستهلال : صياح 
الطفل حينما يولد حيث ينبي على استهلال المولود أحكام فقهية شرعية متعددة 
منها بوت نسبه » وميراثه » وتوريث من يرثون منه إذا مات بعد استهلاله , 


(' المبسوط 11/9 . 


(')نفس المصدر .1١44/1١5‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 

حو المججب ا 

ووجوب النفقة ف ماله لمن تجب . وغير ذلك من الأحكام المفصلة في كتب 
الفقه . 

ومنها : شهادة النسوة بعضهم على بعض ف الجراحات الي تقع بينهن 

وليس بينهن رجحل كحمامات النساء وأسواقهن . وهذا م ”بان الصروارة حتى 


لا تضيع الحقوق . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القامدة التاسعة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
شهادة المسَلِمّين حجة تامة على جماعة المسلمين " . 
1 شهادة المْلمين 
ثانا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
شهادة رجلين مسلمين على جماعة المسلمين - وئيس على فرد مسلم 
فقط أو أفراد - تقبل وتعتبر حجة تامة في إثبات الحق المشهود به ؛ لأنهما 
- أي المسَلِمَين - أهل للولاية على المسلمين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
الجن ون[ عرو لم عاب مدي تاودن وهر قا فاخي 


مربوط أو مقيد - فقالوا : هو أسيرنا . فقال هو : بل جىفت مستأمنا معهم . 


2 


قالوا : القول قول المسلمين ؛ لأن الجماعة تقهر الواحد وإن لم يكن مقيدا . 
لكن إذا شهد مسلمان أنه جاء شيتات تإندع #كيدتهنا مل اوناع 


واعقية عسداميا لا أسبهرا : 


0 ١ 
شرح السير ص5دهد.‎ 


موسوعة القواعج الفقهية 
ع١‏ اج لك 
القاعدة الستون 
أولا : لفظ انا القاعودة . 
الشهادة إذا بطلت فى البعض بطلت في الكل " . 
الشهادة الباطلة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الشهادة شرعت لإثبات الحق » فإذا أبطل القاضى الشهادة في جزء من 
الحق المدّعى بسبب مبطل فقّد بطلت الشهادة في الكل ؛ لأن الشهادة لا تتجراً. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
ادعى رجحل على آخر ما لين - أحدهما معلوم والآخر بجهول - 
فشهد شاهدان بهما ء فلا تقبل الشهادة على المجهول . وبالتالي لاتقبل على 
المعلوم أيضا لاقترانهما . 
ومنها : إذا شهدوا على الوقف » وشهدوا على شروطه بالتسامع » فإن 
الشهادة ترَّدُ في كليهما لأنها شهادة واحدة » وحيث ردت في الشروط فترد في 
الوقف أيضا . 
ومنها : إذا شهد أربعة من النصارى على نصراني أنه زنى .عسلمة » فإن 
قالوا : إنه أكرهها حَذدَ النصراني » وإن لم يشهدوا بالإكراه بل بالطوع سقط 
اتناك عله ووو اطلي التدئدة ع وال أقين الفللمة أرضا +الأن شهادة أهل الذمة 
أو الكفار على المسلمين غير مقبولة - كما سبق بيانه - وهم حينما شهدوا 
('2أشباه ابن نيم ص77" 3 والفرائد ص35 » عن الفتاوى الخانية ) فصل الشهادة الباطلة ع 2 


وترتيب اللآلىء نوحة 553 . 


موسوعة القواعد الفقهية 

سح للسسسللللللللل7لاا7 ٠ت‏ 

على النصراني كانت شهادة ارا عل اللسلفة فكانت شهادتهم عليها باطلة . 

ومتى بطلت الشهادة في البتعض - أي في حق المسلمة - بطلت في الكل 2 
ومنها : إذا شهد لابنه وأحنبي بطلت في كليهما ؛ لأن شهادة الأب 

لابنه غير مقبولة » فبطلت في حق الأحني أيضا تبعاً 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الحادية والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشهادة إذا خالفت الدعوى بالسبب مع اتحاد الحكم صحت “" ., 
الشهادة المخالفة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالسبب في القاعدة : أي الأساس الذي بنيت عليه الدعوى . 
والمراد بالحكم : هر ما بن على السبب . 
فمفاد القاعدة : أن الشهادة تعتبر صحيحة ويقبلها القاضي ويعمل 
جموحبها ولو اختلفت هذه الشهادة عن الدعرى بالستي أ أن التفاهدية 
كرا سيا عالت لسبب المدعي لدعواه . لكن يجب أن يكون الحكم أو النتيجة 
المتزتبة على الدعوى متحدة لا تختلف . واختلاف السبب لايضر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
رجل ادعى على آخر ألفاً - كفل بها عن فلان - وذكر اسماً لمدين 
مكفول » وأتى بشاهدين » فشهد الشاهدان أن المدعى عليه أقر - بألف عن 
فلان - لآخر سميّاه غير من ممّى المدعي » فإن الدعوى صحيحة ويحكم بالمال 
للمدعي » ولا يضر اختلاف السبب » وهو تخالف دعواه مع شهادة شاهديه 
أشنم المكفول ؛ لأن الحكم وهو الكفالة بالألف متحدة بين المدعي 


('“الفرائد ص4 4 عن الفتاوى الخانية » فصل الشهادة تخالف الدعوى 511/5 فما بعدها . 


موسوعة القواعد الفقهية ظ 
ان ججح لاست 1 ٠٠ت‏ 


ولك تو لصم اعلية يالف ترما وهو امون با رقا 
لا تصح الشهادة ولا الدعوى لاختلاف الحكم . ولما يزتب على حكم الإرث 
من أحكام لايشبهها القرض . 

ومنها : إذا ادعى على رجل أنه اقعطن لد الفا وشهد الشاهدان على 
أن المدعى عليه اغتصبها منه أو من تمن بيع قبلت الدعوى وصحت الشهادة ؛ 


27 01 ا 2 
لان الحكم لانتنشف هنا . 


5 موسوعة القواعج الفقهية 
اج 1 
القاعدة النانية والستون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشهادة إذا خالفت الدعوى بنقص عنها مع اتفاق الشاهدين 
. 20 ا 

الشهادة المخالفة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

هذه القاعدة وقاغذتان كالمّاق .لما ازباط بالفاعدة السابقة : أن كني 
منها تتعلق بالشهادة وصحتها وصحة الدعوى بناء على صحة الشهادة وبطلانها 
بناءً على بطلانها . 

فمفاد هذه القاعدة : أن شهادة الشاهدين إذا خالفت دعوى المدعى 
بنتقص عما ادعاه - واتفق الشاهدان على ذلك - فإن الشهادة صحيحة 
والدعوى صحيحة ما شهدا لا مما ادعى . بخلاف الشهادة بالزيادة كما سيأتى 
قريبا . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائكلها . 

اأدعى ركل فل تغر ان لذاعلييه درا وكداره القن و حنمسمئة )» وَأت 
بشاهدين فشهدا بألف . صحت الشهادة » ولزم المدعى عليه ما شهد به 
الشاهدان وهو الألف لا ما ادعاه المدعى . 

ومنها 9 006 ادعى دارا أو أرقن 0( وَاقي بشاهدين فشهلذدا له بنصمها 
0 الفرائد ص47 عن الفتاوى الخانية فصل الشهادة أخالف الدعوى ؛ حت باب من الشهادة الي 


يكذب المدعى شاهده 4175/٠‏ فما بعدها . 


موسوعة القواعج الفقهية 3 
صحت الشهادة والدعوى بالنصف فقط . 

ومنها : رجحل ادعى بدار أنها له منذ عشرين سنة ء وأتى بشاهدين 
فشهندا أنها تعمد سين "حت الكتؤادة ع لأن المشهود سه أقل هر المعني 
زمناً » ولكن صحت الدعوى لأنها أثبتت حق المدعي في المدعى به » ولا يضر 
اخقلاف المقيين المدعن والشينوة مع 


موسوعة القواعد الفقهية 
ع لجججب م 
القاعدة الثالثة والستون 
أولا : ألفاظ وروه القاعدة . 
الشهادة بأكثر من المدّعى باطلة بخلاف الأقل ' . 
وف لفظ : " الشهادة متى خالفت الدعوى بزيادة مقدارية أو اعتبارية 
فلا تصح "" . 
الشهادة المخالفة 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 
سبق قريباً أن الشهادة متى خالفت بنقص صحت وقبلت نما |شهد به 
الشاهدان لا .تما ادعاه المدعي ‏ 
ومفاد هاتين القاعدتين : حلاف ما سبق . وهو أن الشهادة إذا حالفت 
ما ادعاه المدعي بزيادة وأكثر ما ادعاه - سواء كانت هذه الزيادة مقدارية أو 
اعتبارية - أنها باطلة » وبالتالي تبطل الدعوى ولا تصح . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسا ئلهما . 
رحل ادعى على آخر نصف دار أو خمسمئة درهم » فأنكر الماعى عليه 
وجاء المدعي بشاهدين فشهدا له بكل الدار أو بألف درهم . فهذه شهادة باطلة 
ولا تقبل لأنها زادت زيادة مقدارية . 


لكن لو قال المدعي حيئنذاك : نعم كان لي ألف ولكنه قضاني حخمسمئة صحت 


الشهادة » لأمكان التوفيق بين الدعوى وبين شهادة الشاهدين 1 


('' قواعد الفقه ص١8‏ عن رد اغتار 501/54 . 


زك)ياء ام 5 ا 50006 0 ا 
1 الفرائد ص93 عن الفتاوى اخانية 5 المصدر السايبق . 


موسوعة القواعد الفقهية 


قضاه الخمسمئة وم يعلم بها الشاهدان وكانا قد عنما بالألف . 

ومنها : إذا ادعى على رجحل دارا را عن أبيه فأنكر المدعى عنيه ع وأتى 
المدعى بشاهدين فشهدا له أن هذه الدار ملك المدعي . فلا تقبل هذ الشهادة ؛ 
لأنها حالفت الدعوى بزيادة اعتبارية ؛ لأن دعوى المدعي مقيدة بالإارث 
والشهادة مطلقة والمطلق أكثر من المقيد في الاعتبار ؛ ولأن شهادتهما بأنها ملك 
المدعي يحتمل أنها ملكه إرثاً » أو شراء , أو هبة » أو صلحاً . إلخ ما هنالك من 


أسياتك :الكللك:: 


2 موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة الرابعة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشهادة بالمجهول لا تكون حجة 2 - أو - غير صحيحة " . 
الشهادة بامجهول 
ثانا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
سبق بيان أن الدعوى على الحهول وبالمجهول باطنة وغير معتيرة . 
ومفاد هذه القاعدة : أن الشهادة با مجهول 2 باطلة وغير معتبرة » 
وإذا بطلت الشهادة وردّت بطلت الدعوى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا شهد أن المدعي له على المدعى عليه مال » ول يبينا نرعه ولا 
تقذازه أذ أفاياعة. شينا ول ايعرفااما اهو : 
أو إذا شهدا على رجحل أنه تزوج امرأة ولم يعرفاها . 
في كل هذه الأمثلة الشهادة باطلة والدعوى ساقطة . 
رابعا : مما استثنى من مسائل هؤذه القاعدة . 
إذا شهد أنه كفل بنفس فلان . وهما لا يعرفانه . صحت الشهادة . 
ومنها : إذا شهدا برهن ولم يعرفاه . كذلك . 
ومنها : إذا شهدا باغتصاب شيء بمجهول » . صحت الشهادة كذلك . 


('"المبسوط 85/0ه٠١1.‏ 


0 أشباه ابن نجيم ص١5‏ » ترتيب اللآلمء لوحة 3د ب عنه . 


موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة الخامسة والستون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشهادة حجة في حق الكل, والإقرار حجة في حق امقر خاصة (". 

الشهادة حجة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بحجية الشهادة في حق الكل : أي أن الشهادة حجة في حق 
المدعي والمدعى عليه ومن له صلة بالقضية » وهذا معنى قولهم : البينة حجة 
5 

والإقرار حجة قاصرة على المقر خاصة ولا تتعداه إلى غيره إلا استثناء أو 
ضرورة أو تبعاً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

من شهد عليه بغصب مال لغيره أو سرقته وقضي عليه به » فإذا كان قد 
باع المغصوب أو المسروق أو وهبه إلى غيره فيسترد منه بناء على الحكم بثبوت 
اغتصابه أو سرقته بالبينة . 

ومنها : إذا أقر بدين مشترك بينه وبين آخرين فإن إقراره ينفذ في حق 
نفسه فط فيؤاحذ به في ماله » ولا يتعداه إلى شر كائه ما لم يصدقوه . 

ولكن إذا قامت البينة بشهادة الشهود أن فلانا وفلانا وفلذنا فد انضرا 
معاً من فلان مالاً » أو ضاربهم بالمال » فإن المؤاخذة على الجميع . 
*" المبسوط 71/58 » وينظر الوحيز مع الشرح والبيات ص ٠٠١‏ فما بعدها . 
ينظر : قواعد حرف الباء رقم 45 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
كل 


رابها : مما اسكنى من مسائل هذه القاعدة . 

إذا أقرّت الزوجة بدّين » فللدائن حبسها - وإن فات حق الزوج بسبب 
اين 2 

ومنها : إذا أقر المؤجر بدين ولا وفاء له إلا العين الموحرة » فله أن يبيعها 
لقضاء دينه وإن تشيور المتساخر :. 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة والستون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

الشهادة على إبطال قضاء القاضي لا تقبل " . 

وف لفظ : " القضاء بعد صدوره صحيحاً لا يبطل يابطال أحد, إلا 
إذا أقر المقضي له ببطلانه فييطل " ”" . وستأتي في حرف القاف إن شاء الله . 

الشهادة على بطلان القضاء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الدعوى إذا فصلت على الوجه الشرعي وقضي بها لايجوز إلغاؤها ولا 
إبطاها ؛ وإلا لا تستقر الأحكام ولا يطمئن الناس للقضاء . 

فمفاد القاعدة : إذا شهد شاهدان لإبطال حكم قضى به قاض فلا 
تقبل هذه الشهادة ولا يبطل القضاء إلا إذا قضى نما يخالف دعن اكات أو 
السنة أو الإجماع . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

إذا حكم قاض ف دعوى إرث أو نسب أو ذَيِن أو غير ذلك بالبينة 
العادلة أو اانا را عر ود الل اه ان المدعى عليه بشهود ليشهدوا 
بخللاف ما حكم به القاضي ويبطلوا القضاء . 
رابعا : مما استتتى من مسائل هذه القاعدة وبطل القضاء . 

إذا أقر المقتضي له بالبطلان بطل القضاءء, إلا إذا كان المقضي له بحريته. 


('"المبسوط ١8/5‏ » وينظر : المقنع مع الخاشية 5١+‏ وما بعدها. 


(') أشباه ابن نيم ص47 ” » والفوائد الزينية ص 43 ١‏ الفائدة ١174‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
جد( اج طط70اااطتا7اا7ت77 25د 

ومنها : إذا ظهر أن الشهود عبيد - عند من لا يقبلون شهادة العبد ضد 
الحرب - أو ظهر أن الشهود محدودون ف قذف بالبينة » فإنه يبطل القضاء 
لكونه غير صحيح . حيث ب على طريق باطل 0 


(' وينظر : الفتاوى الخانية 451//٠‏ فما بعدها. 


موسوعة القواعد الفقهية 3 0 
القاعدة السايعة والستون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشهادة على حقوق العباد لاتقبل بلا دعوى . بخغلاف حقوق 
الله تعالى 29 . 

الشهادة على حقوق العباد 

ثانا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

حقوق العباد لاتقبل الشهادة عليها بدون دعوى من أصحاب هذه 
الحقوق لأن بوت حقوقهم إنما يتوقف على مطالبتهم ولو بالتوكيل . 

ولكن يشوق 1ن نال تقدل انها ة بر سيوم سينو ضوف نري كي 
أن الشركة عقوق التاق فرحل بو نانب السنة تقل كزين فلم نا ل 
تعالى وجب عليه الشهادة به حسبة حتى لا تتعطل الحقوق . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا شهد شخحص بأن فلانا اغتصب من آخر شيئاً أو ضربه » فلا تقبل 
لك النبواةة يوون دعر جد تانق اط ادو كالتماو لكان إذا برا سشارها 
فرق أوازاننا يق قله افارطول ها ران مسي لأن هذه من حقوق 50 
ولذلك تقبل الشهادة بدون دعوى في أصل الوقف وعتق الأمة وحريتها 
الأصلية» ورؤية الهلال » وني طلاق الزوجة وتعليق طلاقها » والخلع . وتدبير 
الأمة » والإيلاء والظهار وحرمة المصاهرة » والنسب . 
١‏ قواعد الفقه ص8 عن أشباه ابن يم صد 5*١‏ . ص47 7 ء الفوائد الزينية ص١1‏ الفائدة 417 . 


وينظر : قواعد حرف اشمزة القاعدة رقم 00 


القاعدة الثامنة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشهادة على الشهادة تجوز في كل شيء إلا في الحدود والقصاص”'". 
الشهادة على الشهادة 
ثانيا : معنى هذه القاعودة ومجلولها . 
امراك بالعهادة على الشهادة 1ن قلتت كتيوه الأضل وير كنوا تعتهت 
هوه آخرين ينقلون شهادتهم ويؤدونها أمام القاضي . 
فمفاد القاعدة : أن الشهادة على الشهادة أو التوكيل في أداء الشهادة 
يجوز في كل دعوى إلا في دعوى الحدود والقصاص ؛ لأنها تدرأ بالشبهات , 
والشبهة هنا احتمال رجوع شهود الأصل عن شهادتهم, فلذلك لايجوز التوكيل 
فيهاء ولا تقبل شهادة شهود الفرع . 
ويشترط في الأصول الذين تقبل الشهادة على شهادتهم : أن يكونوا 
فبالين لأداة الشهادة إلى حين أداء الفروع ها أمام القضاء » فلو فسق شهود 
الأصل أو خرسوا أو ارتدوا وصاروا بخال لا تقبل شهادتهم بطلت الشهادة على 
شهادتهم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 
غاب شهود الأصل وحمّلوا الشهادة لآخرين ليشهدوا أمام القضاء أن 
لفلان على فلان يفا موق الخال قدره كنذا سين 105 :فقيل هده التبهادة 
('؟ الفرائد ص35 عن الخانية فصل الشهادة على الشهادة 485/٠‏ . وينظر : الاعتناء ص 31١17‏ ع 


والمقنع مع الحاشية ع/١7‏ فما بعدها . 


موسوعة القواعد الفقهية 


وعمل يه 

عا ال 6 شهود الفرع أنهم تحملوا شهادة شهود الأصل بأن 
فول تكنيك قلات وفلؤنانت أي شهود الأصل - شهدوا عندنا بكذا 
وأشهدونا على شهادتهم بذلك ونحن نشهد على شهادتهم بذلك . 


القاعدة التاسعة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشهادة على المجهول لاتكون مقبولة " . 
الشهادة على المجهول 
ثانا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
سبق أن الدعوى إذا كان فيها بجهول لاتقبل الشهادة عليها . 
فمفاد هذه القاعدة : أن الشهادة علىا مجهول أيضاً لاتكون مقبولة ؛ 
لأن الدغوى على .المخهول باطلة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 
إذااعنهة أن لفان عدا عق :ناذث القائى كاوهي ل يعرقانة ع نيلها 0ه 
الملل وقدره كذا ء فإنه لاتقبل هذه الشهادة ؛ لأن المدعى عليه بجهول لدى 
الشهود . 


(''المبسوط 5/د4 . وينظر أشباه ابن نيم ص د 4 515-15 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السبعون 
أولا : ألفاظ مرود القاعدة . 
الشهادة على النفي لا تقبل " . 
الشهادة على النفي 
ثانا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الأصل أن الإشهاد شرع للاثبات لا للنفي ..واليمين للنفي . 
فمفاد هذه القاعدة : أنه إذا وجدت شهادة على نفي فعل المدعي أنها 
لا تقبل ؛ لأن الشهادة على النفي لاتتصور ؛ حيث يجب أن يكون الشاهد 
مصاحباً للمراد نفي الحكم عنه دون أن يغيب عنه طرفة عين ”" . وهذا 
ثالثئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
إذا شهد أن فلاناً لم يقترض من المدعي ما يدعيه. لا تقبل هذه الشهادة ‏ 
لكن إذا حتف المدعى عليه بأنه لم يقرّض منه جاز ء لأن اليمين إنما شرعت 
ومنها : لايقبل قول الشهود : أنه لم يقل شيئاً غير ما سمعواء فيمن 


7" شرح السير ص ٠١70‏ » قواعد الفقه ص85 » المبسوط 87/١١‏ - 30/55 ء أشباه السيوطي 
ص”457 »ء الفوائد الزينية ص” 8 ١‏ الفائدة ١54‏ . 


('؟ أشباه ابن نيم ص”7؟77 . 


موسوعة القواعد الفقهية 

5 الل1لاللللاالسلسسلسلسلسلللسلسلسلسلسلسلاللللساشش5 
قال: المسيح ابن الله » وادعى أنه أخفى قوله : النصارى يقولون ذلك . أو هذا 
قول النصاري . 
رابعا : مما استكنى من مسائل هذه القاعدة . 

إذا شهدا على أن المدعى عليه لا مال له . وهى شهادة على إعساره . 

ومتها ::إذا :شهدا غلن أن هذا البيت لا وارك:له غيرة.. شنهادذة على 
إثبات الإارث له وحده . 

ومنها : أن يضيف النفي إلى وقت مخصوص . كأن يدعى عليه بقل أو 
قذف أو سرقة فْ وقت معين » فيشهدا له بأنه ما فعل في ذلك الوقت . شهادة 


على إثبات براءته دلق ١‏ 


“ها السوظي 3 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الحادية والسسعون 
أولا 1 ألفاظل 1 القاعودة 3 
الشهادة غير ملزمة - أو لا تكون ملزمة - بدون القضاء " . 
وف لفظ: " الشهادة لا توجب الحق ما لم يتصل به قضاء القاضي '". 
الشهادة الملزمة 
ثانيا : معنى هذه القاعودة ومدلولها . 
الشهادة حجة تامة » ولكن اعتبارها وإلزامها لا يكون إلا في المحكمة 
أمام القاضي » فبدون القضاء لا تكون الشهادة حجة ملزمة ينبئ عليها حكم: 
ولا يعتد بها ؛ لأنها شرعت لإثبات الحقوق ». وإثبات الحقوق على طريق الإنزام 
لا يكون إلا بالقضاء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا شهد اثنان أن هذه سرق مال هذا » فليس للمسروق منه أن يقطع يد 
السارق » بل لابد من دعوى أمام القاضي ليحكم فيها . 
ومنها : إذا شهد شاهدان أن هذا قتل أباه » فليس له أن يقتله بدون 
قضاء القاضي. 
وها : إذا :سهد اثنان نهد الرحل على هذا الرجل هالا وقدوه. كذا 


بسبب كذا بي بحلس حارج المحكمة , لا تعتبر هذه الشهادة ولا ينبت بها حق. 


الميسوظ 15/5 


)2 1 
نفس المصدر ص ١م4ا.‏ 


6 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة النانية والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشهر طويل آجل وما دونه قليل عاجل " . 
الشهر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
تختلف الأحكام بين ما هو آجل » وما هو عاجل » فكيف يفرّق بين 
العاجل والاجل ؟ 
فمفاد هذه القاعدة : بيان ما هو آحل وما هو عاجل ., إذ أفادت أن 
مدة الشهر هي الطويل الآحل - وهو أقل الآحل . وما دون الشهر فهو القليل 
العاحل » وبخاصة في باب المداينات . وهذا عند الحنفية » وأما عند المالكية فقد 
اختلفوا : إذ جعل بعضهم البعيد خمسة أيام فما فوقها . وبعضهم جعل البعيد 
00000 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
رحل له ابن حنّ فأراد الأب أن يتصرف ف ماله » فمتى يجوز له ذلك ؟ 
قالوا : إن طال جنون الابن وتحاوز الشهر جاز تصرف الأب » وهو قول أبي 
حنيفة » وعليه العمل عند الحنفية . 
وقيل : إذا مضت السنة وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . 
ومنها : إذا أغمي عليه مدة شهر فما فوقه لايقضي الصلوات . ولا 


''' الفرائد صلا عن الخانية فصل بيع غير المالك 584/5 . 


'') إعداد المهج ص4 45-4 . 


موسوعة القواعد الفقهية 

ججح 7آ7ا7اْاْبرر وور تت 101 لحنت 
يقضي صوم رمضان إذا أغمي عليه طيدة شهر رمضان ؛ لأنه نم يشهد الشهرء 
ولكنه إذا أغمي عليه أقل من ذلك وجب القضاء . 


6 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الشالثة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
4 ة في النفي حجة كما في الإثبات 0" 
الشهرة في النغي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجدلولها . 
الشهرة : معناها الاشتهار والشيوع بين الناس . 
فمفاد القاعدة : أنه إذا اشتهر أمر وشاع وذاع بين الناس فإنه يكن 
بناء «الأحكاء عليه إثبانا وثفيا . ويكون ذلك الاشتهار حجة ودليلاً على ذلك 
الحكم . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعجدة ومسائلها . 
من أمثلة إثبات الأحكام بالشهرة : 
إثبات نسبة الأولاد من أبيهم بالاشتهار بين الناس أنهم ولدوا ف بينه 
وعلى فراشه » ومن زوجته فلانة » وأنه كان يكون ف بيتهم ويذهب ويجيء 
ويحمل حوائجهم » وغير ذلك من الأمور الدالة على صحة النسب . 
ومن أمثلة نفي الأحكام بالشهرة : 
نفي شهادة الشهود وإسقاطها بتكذيبهم بأمر مشهور يمنع قبول 
شهادتهم » مثل أن يقيم المدّعى عليه البينة على أن أحد الشهود الذين شهدوا 
عليه قاذف » وقد أقيم عليه الحد - أو هو عبد عند من لا يقبلون شهادة العبد 


(' المبسوط 4/8 5 


موسوعة القواعد الفقهية 1 
»جوج ياست 1 ٠‏ أت 
على الحر - » ثم ينكر الشاهد ذلك ويأتي بأمر مشهور ينفي به التهمة الي 
المكان الذي ادعى شهود المدعى عليه أنه أقيم عليه الحد فيه كان في الحج أو 
مسافرا إلى مكان بعيد معروف »ء أو يشتهر بين الناس عتقه قبل أدائه الشهادة » 


فبهذا يظهر كذب المدعى عليه » فلا يقضى القاضي بشهادتهم . 


القاعدة الرابعة والسبعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو مُحاذيه ؟ ". 

وفي لفظ : " الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مبدئه أو يعطى 
حكم ما حاذاه ؟ " . 

وي لفظ : " إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة بماذا يعتبر ؟ حلاف 
فقه المالكية كبر 

حكم المبدأ والمحاذاة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

مبدأ الشيء : أله » وبدايته من منبته . 

وانحاذي : هو اجاور من حاذاه يحاذيه أي جاوره . 

فمفاد القاعدة : إذا كان لشيء مبدا أو بداية ف موضع .ء ثم طال 
واتصل بغيره وحاذاه وجاوزه » فهل حكمه بالنظر إلى مبدئه ومنبته أو بالنظر إلى 
نهايته ومحاذاته . حلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعجدة ومسائلها . 

إذا طالت اللحية إلى الصدر فهل يجب غسل ما حرج عن الوجه منها 
تبعاً للمبدأ » أو لايجب تبعا للمنتهى ؟ 

ومنها : شجرة في الحل لها غصن في الحرم فهل ذلك الغصن يأخذ حكم 


('“إيضاح المسالك القاعدة ١8‏ . 
(" إعداد المهج ص75 . 


('' قواعد المقري القاعدة 6٠١‏ » وقد سبقت في قواعد الهمزة تحت رقم (30) . 


موسوعة القواعد الفقهية 
منبت الشجرة فيقطء أو يأخذ حكم الحرم فيم: 6 

ومنها : شجرة في الحرم أصلها وفرعها خارج الحرم » هل يصاد ما على 
غصنها الذي ف الحل ؟ 


موسوعة القواعد الفقهية 
حر بوجحم 0 0 ال تت 
القاعدة الخامسة والسبعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم , فهل يقوم مقامه في جميع 
الأحكام ؟ 7(" . حلاف بين الأئمة . 
الشيء المقام مقام غيره 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه قاعدة مثار حلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة وبين زفر بن الحارث 
رحمهم الله تعالى » فعند جمهور الحنفية إنه لا يقوم مقامه إلا في ذلك الحكم 
ولا يتعدى إلى الأحكام الأخرى , وأما عند زفر فإنه يقوم مقامه في جميع 
أحكامه ؛ لأنه بدل والبدل يأحذ حكم مبدله . وفيها حلاف بين الأئمة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
المستحاضة الي تتوضأ أو تغتسل لكل صلاة » لايحوز إمامتها للطاهرات؛ 
لأن طهارتها قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلاتها فقط » فلا تقوم 
مقام طهارة الطاهرات في حق الإمامة . 
وفنها": إن الرعمل إذاا كان :فسيعا تبادرا علن لز تع والتبسجوة 
فلايجوز له أن يقتدي بالمومىء برأسه ؛ لأن الإيماء له حكم القيام في حقى جواز 
صلاة الموميء فقط , فلا يقوم مقامه في حكم آخر . وعند زفر يجرز في 
المعسالنون. 
'' تأسيس النظر ص74 » وينظر المقنع مع الحاشية 55/١‏ فما بعدها . وينظر : قواعد حرف الغهمزة 


القاعدة رقم (5؟5) . 


موسوعة القواعد الفقهية 
تبت ير 1 ل 
ومنها : التيمم » مثلاً يقوم مقام الماء في الطهارة ؛ لأنه بدل . ولكن 
لاينوب عنه في كل أحكامه عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد -رحمهم الله 
تعانى - إذا لم يجوزوا التيمم لفرض قبل دخول وقته » وعند أبي حنيفة وأصحابه 
يجوز , وهي رواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين رحم الله الجميع . 
وأنضا : إذا كان التطهر بالماء يجوز قبل الوقت ويصلى به المتطهر ما شاء 
من الفرائض والنوافل فعند كشيرين لايجوز أن يصلي المتيمم بتيممه إلا صلاة 
الوقت والنوافل » وعليه التيمم لكل وقت . 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشيء إذا ثبت مقدراً في الشرع فلا يعتبر أي تقدير آخر . أو 
لا يغير إلى تقدير آخر " . 
الشيء المقدر في الشرع 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة سبق ها مثيل في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (995) 2 
ومفادها : أن الشيء إذا وحد له تقدير شرعي فلايجوز تغيير هذا التقدير , 
أو اعتبار أي تقدير آخر مغاير للتقدير الشرعي . وهذا عند جمهور الأئمة » 
وعند أبي يوسف وآخرين يجوز إذا كان مبناه على عرف ف زمن النص » أو 
مصلحة. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
خراج الأرض وجزية الرؤوس الي قذّرت ف عهد أمير المومنين سيدنا 
عمر بن الخطاب هه » ون رواية عند الإمام أحمد وآخرين لايجوز تغييرها لا 
بالزيادة » ولا بالنقص . وف رواية تحوز الزيادة دون النقص , ولككن المذهمب 
على أن المرجع ف الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والتقصان » وعلى 
هذا كثير من الأئمة ؛ لأن فرضها في زمن أمير المؤمنين كان بحسب حاجة الناس 
وقدرتهم فإذا تغيرت الحاحة أو القدرة لزم التغيير بالزيادة أو النقص ”" . 


7 كامس النظر ص 7ه ١‏ » قواعد الفقّه ص م : 


")ىن 


ينظر : كتاب الخراج لأبي يوسف ص .ه ١55 ٠‏ ء والمقنع مع الحاشية ١/5-8115١1ه‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


6ك 


ومنها : ما ورد كونه مكيلا أو موزونا في زمن رسول الله يكو ييمى 
مكيلا أو موزونا ولايجوز تغييره » وأما عند أبي يوسف وابن تيمية وغيرهما 


يبحوز ويعتبر على الناس عادتهم ف ذلك . 


موسوعة القواعد الفقهية 
09-2 2---لسال19اللسسسلسسلللةا2 0 
القاعدة السايعة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشيء إذا عظم قدره شُدّد فيه وكثرت شروطه , وبولغ في 
إبعاده إلا بسبب قوي ؛ تعظيما لشأنه ورفعا لقدره " . 
الشيء المعظّم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بعِظم القدر : ارتفاع المكانة وسمو المنزلة » والشرع لايرفع قدر 
شيء إلا لما فيه من عظيم المصلحة وعموم الفائدة . 
فمفاد القاعدة : أن الشيء - الحكم أو التصرف أو المعاملة والمعاقدة - 
إذا شدّد الشرع فيه وأكثر شروطه فيكون ذلك دليلاً على ارتفناع مكانة هذا 
الشيء وعظيم قدره في الشرع » ولذلك لا يوصل إليه إلا بسبب قويء 
وبالمقابل فإن الشيء إذا لم يشدد فيه الشرع ولم يكثر شروطه فيكون ذلك دليلاً 
على انخفاض منزلته ودنو مكانته . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
النكاح أمر خطير وشأن عظيم ؛ لأنه سبب بقاء النوع الإنساني المكرّم 
وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاط الأنساب » وسبب المودة 
والسكون . وغير ذلك من المصالح » فلذلك شدد الشرع فيه - ولأن أصله 
التخريع -فاشتوظ الشوع فق عقنده 'قروطا في 'العاقدين والعضد + والضنداق 


والشهادة والولي وخصوص الألفاظ عند كثيرين . 


. ١1/ الفرق‎ ١4 54/* ('"الفروق‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 


/امم ١‏ 
ومنها : المناصب الحليلة والرتب العالية في العادة لايرصل إليها إلا بعد 
تعيم ومشفة وعدهك: 
ومنها : الذهب والفضة لما كانا رؤوس الأموال وقيم المتلفات وأساس 
الأثمان شدّد الشرع في التعامل فيها » فاشترط المساواة والتناحز » وغير ذلك من 
الشروط . 


6 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثامنة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشيء إنما يقدّر حكماً إذا كان يتصور حقيقة , فأما إذا كان 
لايتصور حقيقة فلايجوز إثباته حكماً " . 
الشيء المقدر حكما 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الحقيقة : من حق الشيء إذا ثبت فهي فعيلة » والمراد بالحقيقة ف 
القاعدة الوجود العيئٍ الثابت في الخارج . 
والحكمي : يراد به هنا المعنى الدال على الشيء تقديراً ذهنياً ستيه 
ارا 
فمفاد القاعدة : أن الأشياء قد توحد وتتصور حقيقة » وقد لايكون لما 
وجود حقيقي» فما يوحد ويتحقق في الخارج يجوز تقديره حكماً . ومالا يتصور 
له وجود خارجي فلايجوز تقديره أو إثباته 0000 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
الطهارة الحكمية يجوز تقديرها لأن الطهارة يجوز تصورها حقيقة 
وخارجا 
ومنها : إذا أسلم حربي مستأمن في دارنا - وله أولاد صغار في دار 
الحرب - ثم مات وجاء الأولاد الصغار مع عمَّهم لزيارة قبر أبيهم فللعم أن 


يردهم إلى دار الحرب ؛ لأنهم خرجوا إلى دار الإسلام مستأمنين بعد موت 


(' شرح السير ص ١8175‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


لحيل 

لعي كاد كر ون لفق فرع لدي لالطالا قد لكي لبيك عراوك عدا 
ما لو دخلوا دار الإسلام و واس فيه 1 الع بي ري ا لوو 
لأنيم متاورا فنا لأنينم معدن 

والأولاد الصغار في دار الحرب هو تابعون لأبيهم المسلم المقيم ف دار 
الإسلام حكماً ما دام حياً . فلو دخلوا دار الإسلام في حياة أبيهم فلا يمكنون 
من العودة إلى دار الحرب لتبعيتهم لأبيهم . أما لو مات قبل دخوطهم فلا يتصور 
تبعيتهم له بعد موته . 


موسوعة القواعد الفقهية 

حئ لجج _ 0 
القاعدة التاسعة والسبعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشيء إنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع الوجوه 7" ٍ 

الشيء الملحق بغيره 

ثانا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه قاعدة أصولية فقهية تتعلق بالإلحاق القياسي . 

مفادها : أنه إذا أريد قياس فرع على أصل فيجب أن يتساوى الفرع مع 
أصله فْ جميع الوجوه ال ينبت معها القياس - أي الممائلة - حتى لايكون 
القياس قياساً مع الفارق - ويسمى هذا القياس قياساً في معنى الأصل . وليس 
المراد بجميع الوجوه جميع الصفات وإلا كان هو هو. 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

قياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف الحدء قياس مسار من جميع 
الوجوه ؛ لأن الذكورية والأنوثية صفتان طرديتان لم يعتبرهما الشرع في الحدود 
والعقوبات . 


(') شرح الخناممة صةغ4 ٠.‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 5 
القاعدة الثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشيء في معدنه لايعطى له حكم الظهور مالم يظهر " . 
الشيء في معدنه 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
معدن الشيء : أصله الذي منه يخرج , من عََدَنِ بالمكان : إذا توطن 
وأقام » وهو منبت الجواهر من ذهب وفضة وغيرهما . والمعدن : مكان كل 
شيء منه أصله ( . 
مفاد القاعدة : أن الطيع ابدام مويجودا فق اصللة مغروسا هه لم يخرج 
منه » لا يعطى له حكم الظهور , ولا تبنى عليه الأحكام ما لم يظهر . كالذهب 
في ترابه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
الزاب الذي يستخلص منه الذهب أو الفضة يجوز مبادلته ا 
يقال : إنه ذهب أو فضة إلا إذا استخلص منه وانفرد عن ترابه » ولا زكاة فيه 
حتى يبلغ المستخلصض تضابا . وقيل : فيه الخمس 7". 
ومنها : أن المرأة إذا أحست اتريج افرش :ل بوني ادا ار تأحذ 
حكم الحائضات إلا بخروج الدم وظهوره خارج الفرج » وما لم يظهر فهو ف 


معدنه ومستقره فلا يثبت حكمه إلا بالظهور . 


('"المبسوط .1١91/8‏ 
(' القاموس مادة ( عدن ). 
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' ينظر : الأموال لأبي عبيد ص45 فما بعدها . 


1 موسوعة القواعب الفقهية 
القاعدة الحادية والثمانون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشيء لايكون غاية لنفسه " . 

غاية الشيء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومولولها . 

غاية الشيء : حدّه ومنتهاه . 

فمفاد القاعدة : أن الغاية غير المغيا , فالمغيا له غاية هي غيره » 
وحكمها غير حكمه » ولا يمكن أن يكون الشيء غاية لنفسه , لأن المغيا 
لايكون هو الغاية . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

ني قوله تعالى فإ سَلَهُهِىَ حتى مَطلم فر 4 ”" .فليلة القدر مغياة وغايتها 
طلوع الفجر » فطلوع الفجر غير الليلة » وحكمه غير حكمها . 

ومنها : قوله تعالى : :9 ركلوا واس ربوا حت يَتيّنَلكمْ الخيْط الأييَضْمِنَ 
الخ شروت انكر » نيفلاك والشترك تعبا والفكتر عانة ورعيتا 

ومنها : إذا قال لزوحه : أنت طالق ما لم تلدي أو تحملي أو تحيضي » 
وقع الطلاق جرد سكوته ؛ لأنه جعلها طالقا في وقت لا تلد فيه أو تحيض بعد 


1 1 3 
7" اموا ا ا 
)2 5 كم 
الاية د من سورة العدر . 


'"'الآية 410١من‏ سورة البقرة . 


موسوعة القواعد الفقهية 


و اسه 
الندين ل :كما سكت كقد جد ذلك الرفع + لأتهاجتدلها طالنا إلى عاية وين 
أن تلد أو تحمل أو تحيض ء فإذا وحدت الغاية متصلة بسكوته فقد وحد الزمان 
الذي أوقع الطلاق فيه - إذا لم يحدد للقاية وق تدرا عد 

ولكنه إذا قال : أنت طالق ما لم تحيضي وحاضت مع سكوته؛ لا تطلق؛ 
لأنه وحدت الغاية الى جعلها طالقاً إليها » وبسكوته فقد انعدم الزمان الذء 
أوقع فيه الطلاق فلا تطلق , لأن الشيء لايكون غاية لنفسه . 

ومنها : إذا قال : أنت طالق من واحدة إلى واحدة . تطلق واحدة عند 


الجميع . 


- 6 موسوعة القواعج الفقهية 


القاعدة الثانية والثمانون 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 


الشيء لاينقضه ما هو مثله أو دونه وينقضه ما هو فوقه " . 
وف لفظ : " الشيء لاينسخه ما هو دونه " " . 
وفي لفظ : " الشيء ينفسخ بما هو مثله ”" . 
ون لفظ : " الشيء ينقضه ما هو مثله أو أقوى منه " . 
وف لفظ : " الشيء يرفعه ما هو مثله " 2 . 
ون لفظ : " ولا بنقضه ما هو دونه " 9 . " أصولية فنهية " . 
ناسخ الشيء وناقضه 


: معنى هذه القاعدة ومدلولها . 


المراد بالنقض : الهدم . 
وبالتسخ : الرقع والإيطال»ء 
فمفاد القواعد : أن الشيء أو الحكم لايهدمه ولا يرفعه ولا يبطله ما 


متفق عليه» وإنما يهدمه ويرفعه ما هو فوقه أو أقوى منه . وهذا متفق عليه أيضا. 


. ١19/١5 ('"الميسوط‎ 

('؟ المبسوط ١710/8‏ . 

قواعد الفقه ص87 عن شرح السير ص4 7١7‏ . 
المبشوط 53/985 . 

"“الميسوط ١54/95١595901/؟5١.‏ 


موسوعة القواعب الفقهية 


ولكن هل يهدمه ويبطله ما هو مثله ؟ 

منطوق القاعدة الأولى : أنه لا يهدمه ما هو مثله . ولكن المعروف عند 
الأصوليين أن الناسخ يشترط أن يكون في قوة المنسوخ أو أقوى منه. ولا 
ينسخه ما هو دونه » ولكن المراد من القاعدة أنه إذا كان الناقض مثله سواء 
والمراد نقضه تأيد.مرحح كالسبق واتصال القضاء فإنه لاينقضه »ء وبهذا تكون 
المثلية اعتبارية لاحقيقية لأن كوك الذول امي نانك بالقضاء يعطيه قوة على 
نقيضه فلايكون مثله حقيقة . وبهذا تكون القواعد متفقة في مدلوها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

[لاتشهة ماهدان فل اطي لو ب قا المطناء رزهعا عدم شبهاد توما قا 
يبطل القضاء الأول برجوعهما » ولكن يضمنا المال الذي أتلف على المشهود 
عليه بشاهدتهما بغير حق . 

ومنها : إذا شهد رجلان عند القاضي على رجحل بالسرقة فاعتبر 
شهادتهما وقطع يد السارق ثم جاء الشاهدان بعد ذلك برحل آخر وقالا : 
اوهتنا أولاء زا السنازق هذا» فهنل ييظال القاعى حكسة الأول جاء علن 
شهادتهما هذه , أو لا يقبل رحوعهما ؟ خلاف ., والراجح عند الحنفية أن 
القاضي لايبطل قضاءه بقوشما الآخر ء ولكن يضمنهما المال الذي شهدا به ؛ 
لأن القول الأول تأيد بالقضاء فلا ينقضه القول الثاني الذي هو مثله - من 
حيث كونه شهادة - ولكن الحقيقة أن الشاني أضعف من الأول ؛ لأن الأول 
تأيد بالسبق وبالقضاء فقوي بهما . 


ومنها : إذا اذن لولده ثي التجارة » ولم يعلم بذلك أاحد سوى الولد ثم 


موسوعة القواعج الفقهية 
٠١‏ بج 7 77ت 
حجر عليه بعلم منه » بغير محضر من أهل سوقه » فهو محجور عليه » لوصول 
الحجر إلى من وصل إيه الإذن #الآن الحجر مثل الإذن حيث نم يعلم بالإذن 
ومنها : إذا قالت امرأة للقاضي : إني معت زوجي يقول : المسيح ابن 
لله . وقال الزوج : إِثما قلت ذلك حكاية عمَّن يقول هذا . فإن أقر أنه لم يتكلم 
إلا بهذه الكلمة بانت منه امرأته - لاعتبار ذلك ردة منه - ؛ ولأن ما في 
الضمير لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم ما تكلم به ؛ فإن ما في ضميره دون ما 
تكلم به . والشيء لاينسخه إلا ما هو مثله أو فوقه . 
وهنها :+ اذ شيد لمان على اشير اق داز الخرب أنه ارثة وقضئى 
مسلما فأنكر ما شهد به عليه الشاهدان من الردة لم يبطل القاضي قضاءه 
بإنكاره ولكنه يجعل إنكاره هذا إسلاما مستقبلا منه » فلا يرد عليه امرأته 
ولا ماله إلا ما كان قائما بعينه » ولكن يجوز أن يعقد على امرأته المبانة عقدا 
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حديدا : 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثائثة والثماتنون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

الشيء لايتضمن ما فوقه " . 

وف لفظ : " الشيء لايتضمن مثله لتساويهما في القوة "”" . 

الشيء المتضمّن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

التضمن : معناه الالتزام » والاحتواء والاشتمال والدلالة يقال : تضمن 
الكتاب كذا - أي حواه ودلَ عليه - وقال هذا في ضمن كلامه : أي مطاويه 
وذلالتة 0 . 

فمفاد القاعدة : أن الشيء - أي القول أو التصرف لايدل على ما فوقه 
وهذا مدلول القاعدة الأولى » كما أنه لايحتوي ولا يشتمل على مثله » وهو 
مضمون القاعدة الثانية» وإذا كان لايتضمن مثله فبالأولى أن لا يتضمن ما فوقهء 
ولكن إذا لم يتضمن ما فوقه لا ينفي أن يضمن مثله وما دونه . فكأن بين 
القاعدتين نوع تعارض » ولكن عند التحقيق لانرى تعارضاً يينهما » فالأولى 
لاني عدم اتعتمة لشن وامعلة مضا بو “تدم على عدم لطزمنة با قر 


)0 ات م ب 7 
شرح اخاممة ص3 54 عن التعليق . 


ك)يلء 37 03 : 5 
) ' القواعد والضوابصط ص١١‏ عن اهداية 5 1 


(؟) ).: 95 1 556 0 8 
اهداية مع شرحها نتائج الافخار 8 


2 6 موسوعة القواعد الفقهية 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما . 
إذا برىء الأصيل برىء الكفيل لأنه دونه » ولكن إذا أبرأ الدائن الكفي| 
اال لا 1 
ومنها : إذائراف انان اميق بقاعت هد سنا كنت الور ا 
يتضمن القبول ؛ لأن السكوت أضعف من القول الصريح » ولذلك قال 
الشافعي رحمه الله : " لاينسب إلى ساكت قول " . 
ومنها : المضارب لايضارب غيره مال المضاربة » والوكيل لايوكل غسيره 
فيما وكل فيه إلا أن يأذن هما رب المال أو الموكل : أو يقول : اعمل برأيك . 


لأن الشيء لايتضمن مثله . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الرابعة والثمانون 

أولا . ألفاظ ود القاعودة . 

الشيء ينزدد بين أصلين فيختلف الحكم فيه '' . 
ذينك الأصلين "2 . 

الشيء المؤدد بين أصلين 

ثانا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

سبق أمثال هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تمت رقم )١515(‏ غ2 ولي 


قواعد حرف الثاء تحت رقم .)١١1/(‏ 


ز١)ه‏ اسم 1 : 2 5 5 
قواعد ابن خصيب الدهشة ص١‏ اي ل ا الك" 


''' ابجموع المذهب لوحة 584 ب . 


القاعدة الخامسة والتمانون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال " . 

الشيء المعتبر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالشيء : الأمر ويشمل التصرف الفعلي والقولي . 

فمفاد القاعدة : أن كل تصرف يعتبر ويعتد به ما لم ينزتب عليه إبطال 
الفائدة منه ووقوع الضرر بسببه . 


قد سبقت مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم )5151١(‏ . 


0 1 500 
اصول الإمام الخرحي » ص5 1١١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة والثمانون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشيء يَعم كل موجود ' . 

الشيء وعمومه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

لفظ " الشيء " لفظ عام يدل على كل موجود ؛ لأن كل موحود ف 
الوجود يسمى شيئا » ودليل ذلك قوله تعالى : 9 كلّشئء مَالكإلاوَجَهَهُلهُ 
000 2 0 3 ب ار م 7 5 
الحكم وَإليْه ترجَعُونَ # ”" . وقوله تعالى : | لله خلق كل شىاء # 7" . 
ثالثئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال طالبو الأمان : أمنونا على ما لنا من شيء » دخل ف الأمان كل 


ترجرةك 


10 5 000 : 5 
قواعد الفقه ص87 عن شرح السير ص 575 . 
(" الآية 8 من سورة القتصص , 


كلوقي وان مووة الزمر. 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السايعة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشيء الواحد لايكون مقصوداً واتيعا (, 
الشيء الواحد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالمقصود : الأصل الواحد المتبوع . 
فمفاد القاعدة : أن ما كان أصلاً متبوعاً لايكون تبعاً في شيء واحد 
وحالة واحدة » لأن كونه أصلاً ينفي أن يكون تبعاً . وكونه تبعا ينفي أن يكون 
ساد 
فك طون ألا ركوو السو الراحد أعنذ ف:غوالة توما وجالة ارق 
كالاب والابن يجتمعان في شخمص واحد حيث يكون الشخص أباً لأولاده فهو 
أصل لهم » وابن لأبيه فهو فرع له وتبعا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومساظلها . 
طواف الصّدّر - أي الوداع - في العمرة غير لازم عند كثيرين حيث 
قالوا : ليس ف العمرة طواف صَّدَر ولا طواف قدوم ؛ لأن معظم ركن العمرة 
الطواف » وهو مقصود - حيث إن للعمرة ركنين الطواف والسعي - والشيء 
الواحد لايكون مقصودا وتبعاً ني آن 7" . وطواف الصدر تبع لتوديع الببت . 
ومنها : من أراد أن يشتري بقرة أو سيارة فهي مقصودة بالشراء » 


3 الو ا 


("؟ينظر : الفتاوى الغنانية 501/1١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حك لت تئ2 1 2555 22 لل لت 
وفك ام فكروييع لله هما لس :: 

ومنها : من تزوج امرأة » فهي مقصودة بالنكاح » ولايمكن أن تكون 
تبعا في نفس الوقت لنفسها . 


5 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الشامنة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشيء يجوز أن يصير تابعا لغيره وإن كان له حكم نفسه بانفراده ". 
وينظر قواعد حرف الهمزة » القاعدة (515) . 
الشيء يتبع غيره 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة لا تخالف القاعدة السابقة ؛ لأن موضوعها مختلف » وهي 
أصل عند أبي يوسف رحمه الله . 
فمفادها : أن الشيء يكون له حكم نفسه إذا انفرد » ولكنه يجوز أن 
مورعانا لقره وإمفالة: عدر لاتق الأ جد الخد رول ال 
مدلولها أحد كما أرى وإن اختلفوا ف بعض الفروع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا ذبح شاة فقطع الحلقوم والمريء وأحد الودحين - أي الشريانين في 
الزقية يهان أ كلينا + لأ ابح :اراسي نجنا و نايعا لاس نينا معدم امد 
وعند محمد يحب قطع من كل عرق أكثره . 
ومنها : إذا ملك شخص ثمانين شاة ثم بعد الحول هلك منها أربعون 
فالواحب عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى شاة ؛ لأن الزكاة في 
النضناك "دون العفدو عيدهينا . وفبت عنمن وازعر الراحتي ضف كناة أن 


الواجب قبل الهلاك كان شاة واحدة فلما هلك النصف تنصفت . 


('؟ ينظر : تأسيس النظر ص58 . 


موسوعة القواعد الفقهية [ْ 
القاعدة التاسعة والثمانون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

الشيوع الطاريء كالشيوع المقارن " . 

وف لفظ : " الشيوع الطاريء ليس نظير المقارن " ”2 . 

الشيوع الطاريء 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 

هاتان القاعدتان ف بدء النظر متعارضتان » فإحداهما تجعل الشيوع 
الطاريء كالشيوع المقارن والأخرى تنفي ذلك . ولكن عند النظر للأمثلة الي 
ذكرها السرخسي رحمه الله تبين أن التعارض مبنٍ على المسائل الي يحصل فيها 
الشيوع » فمنها ما يعتبر الشيوع الطاريء فيها كالمقارن المصاحب الذي يبطل 
التصرف والمعاملة » ومنها ما لا يعتبر فيها الشيوع الطاريء كالمقارن فلا يبطل 
المعاملة » فلكل قاعدة منهما محال عملها . 

والمراد بالشيوع : من شاع الأمر إذا انتشر » فكأن حق كل واحد من 
الشريكين منتشر في كل أجزاء الشيء المشترك » بحيث لايمكن الفصل بينهما إلا 
بالتهايؤ أو القسمة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسائلها . 

مثال القاعدة الأولى : إذا ارتهن اثنان شيئاء ثم أراد أحدهما رد الرهن, 
يكن له ذلك حتى يجتمعا على الرد ؛ لأن حق الحبس لكل واحد منهما ثابت 


.155/5١ '"المبسوط‎ 
. 1١55/١٠ المبسوط‎ "( 


ا موسوعة القواعد الفقهية 
في جميع المرهون , ولا ولاية لأحدهما على الآخر ف إسقاط حقه ؛ ولأنه لو 
تمكن من رد نصيبه بطل به الرهن في نصيب الآخخر - والرهن بينهما على 
الشيوع - والشيوع الطاريء كالشيوع المقارن في ظاهر الرواية . 

ومثال القاعدة الثانية : إذا أجَّر دارا من رجلين » ثم إن الرجدين تهايئا 
بأن يسكن أحدهما قور لابرقاو كو رار كدير اكور ووميكن:فون نات 
أحد المستأحرين يبقى العقد في حى الآخر - في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة 
رحمه الله - ؛ لأن الشيوع هنا طاريء وهو ليس نظير المقارن . 

والمراد بالشيوع في هذا المثال أن كل واحد من المستأجرين استأحر 
نصف الدار على الشيوع فجاز العقد لإمكان الانتفاع بينهما بالتهايو . 

ومنها : إذا وهب له جميع الدار . وسلمها للموهوب له . ثم رحع ف 
نصفهاء نحسازت الطبةق النصف الباقى + وإن كان شنائعاً ؛ لأنه طاريء : 
والشيوع الطاريء ليس كالمقارن . أما لو وهب له نصفها ابتداء على الشيوع . 
فلا تحوز الهحبة عند الحنفية . 


ولا ##تكوظ هنا نه 
عدد فواعد حرف الصاد ( 1١‏ ) ست وعشرون فاعدة . 


موسوعة القواعدج الفقهية 06 
القاعدة الأولى 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
صاحب الحق إذا ظفر يجنس حقه كان له أن يأخذه " . 
مسألة الظفر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة تمثل المسألة المسماة عند الفقهاء تمسألة الظفر . 


ومفادها : أن من له حق مالي على غيره » ومّطله المدين أو جحده حصهع 


* 


و 


اتهم بسرقته فله أن يحلف على أنه ما سرق ؛ لأنه مظلوم » واليمين على نية 
الحالف إن كان مظلوما . 

ودليل هذه القاعدة وأصلها : قول الرسول ين في الحديث المتفق عليه لهند زوجة 
أن سقياة رضنا لله عدوسا: 
- أحذت منه ما يكفيها وأولادها بالمعروف . 


2 ا 5 9 03 “4 « ان ابد 5 57 لهم 
وهكذا كل من له حق على غيره ومنعه : فله الأخذ إذا ظفر بجنس حقه » ولك 


- 52 


0 


إذا ظفر بغر جنس حتقه فهل له أن يأحذ منه تمقدار حقه ؟ حلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 


إذا كان لشخص على آخر دين مقداره ألف - مثلا - ومطله المدين أو 


الى 5 3 
المبسوط ١848/5‏ . 


موسوعة القواعب الفقهية 


للللللللل28ش 1255555 


2 


للجدي: مال نيد سن عحقه ريالات إذا كان الذوخ زيالاته أن اذهيا إن كان 
الدين ذهبا » فللدائن في هذه الحال أن يأحذ من هذا المال ألفا لأنها حقه. ولا 


إثم عليه في ذلك ؛ لأنه يسترد ماله . 


موسوعة القواعج الفقهية 


القاعدتان الثشانية والشالسشة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله. فيضمن ما أتلفه من المال. 
فإذا قل فالدية على العاقلة 9" . 
وقاعدة ها صلة بأحكام الصبي : وهي الثالثة 


الصبي لا يقع طلاقه 7 . 


ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 


المراد بالصبي عند الفقهاء : من كافون البلوغ - رد دوا < اق أشي 


وامحجور عليه : الممنوع من التصرف ف أمواله وحموقه لعدم كمال 


٠خ ١‏ 
التصرفات القولية في أمواله وحقوقه » ولكن الصبى إذا حجر عليه - والأصل 


فيه الحجر إلا أن يؤذن له - فإنه والنحنون كلاهما يؤاخذان بأفعالهما المّتب 


فمفاد القاعدة الأولى : أن من كان غير بالغ من بئ آدم فهو ممنوع م: 


عليها ضرر مالي » حيث يجب عليهما ضمان 0 


الولي بذلك أو هما بعد البلوغ والإفاقة . ولكن لا يؤاحذ عليهما ف أبدانهما 


00 ع« 5 ٍ أ ا - 0 
('أشباد السيورطي ص53>؟ . اشباه ابن يم ص57 2 2505 الفوائد الزينية ص١5‏ ف 79د ء 
وخ دن انوا 


3 


. فما بعدها‎ ”١ ف 218035 وينظر أشباه ابن نيم ص‎ ١١ الفوائد الزينية ص/7‎ "١ 


موسوعة القواعد الفقهية 

هئ اجحطحججج--_-_ ‏ لغ 
من باب أولى أن يكون مؤاحذا . 

والقاعدة الثانية تخص تصرفا قوليا للصغير وهو ما يتعلق بطلاقه فتفيد 
أن طلاقه لايقع - كما أن تصرفاته القولية كلها لاغية وباطلة . ولكن يوجد 

والمراد بالأفعال الي يؤاخذ بها الصبى ما يتعلق بحقوق العباد المالية .او 
حقوق الله تعالى فهو لا يؤاخذ بها ولا تحب عليه » ولكن يؤمر بفعل الطاعات 
للتعود عليها كالصلاة والصيام . 

والمؤاخذة عليه بأفعاله ليست من باب التكليف - لأنه غير فكلف - ؛ 
لأن مدار التكليف على البلوغ عاقلاء وإثما هذا من باب ربط الأحكام بأسبابهاء 
فهو من باب الأحكام الشرعية الوضعية ضعية لا التكليفية . 
ثالنا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسا ئلههما . 

إذا قتل الصبي شخصا عمدا . فلا يجب عليه القصاص باتفاق » وإنما 
تحب الدية على عاقلته باعتبار أن عمد الصبي خطأ ) لأنه لايصح منه قصد . 
ولكن هل تحب عليه الكفارة ؟ خلاف . 

ومنها : إذا أتلف صبو نهار اام اش حيطي سيا 1 ماله إن 
كان له مال ء ويخاطب الولي أو هو بعد البلوغ . 

ومنها ناروح الع لدأ رجهو لات تو رطلن هذا الصه رو ححته 


5 


فلا يقع طلاقه » كما لا يقع عتقه 7" . 


0 يابو كر 7 » ١‏ 7 : - : 
(' ينظر في أحكام الصبيان أشباه ابن بحيم ص *٠‏ فما بعدها . 


موسوعة القواعد الفقهية 
رابعا من المسائل المستئاة من هذه القواعد . 

إذا زنا الصبى فلا يتَام عليه حد الزناء لأن هذا من حقوق الله تعالى 
والصبي غير مكلف . 

ومنها : لايجب عليه قضاء ماترك من الصلوات أو أفطره من أيام 
رمضان وإن كان يؤمر بالصلاة والصيام تعويدا على العبادة . 

ومنها : إذا حج وهو صغير لا تغي عن حجة الإسلام » فعليه الحج بعد 
البلوغ 

ومنها : إذا أتلف ما اقترضه أو ما أودع عنده بلا إذن وليه فلا ضمان 
عليه ؛ لأن المقرض والمودع هو الذي سلطه . 

ومنها : إذا كان الصبي بحبوبا - أي مقطوع الذكر والانثيين - يفرّق 
بينه وبين زوجته ويكون طلاقا على الصحيح . 

ومنها : إذا أسلمت امرأته وعرض عليه الإسلام - وكان مميز 
فإنه يقع الطلاق » وهو الصحيح '' . 


رك)ب ف له أ زع 2 ام ٍ - اأر رةه 
الفوائد الزينية ص7 ١٠١‏ الفائدة ٠١5‏ . وص١5‏ القائدة "اه . 


000 


موسوعة القواعد الفقهري 
3 797تلللسللئحححلةللةةة يس : 
القاعدة الرابعة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

صحة الأداء باعتبار إمكان الأداء 2 . 

صحة الأداء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

المراد بالأداء : الإتيان بالعبادة في وقتها الذي حدده الشرع هاء ولكن 
يظهر أن المراد بالأداء في هذه القاعدة أعم من ذلك إذ هو مطلق فعل العبادة 
على وجحه صحيح سواء كان في داخل الوقت أم خحارحه لعذر 

والمراد يامكان الأداء : القدرة على فعل العبادة والاستطاعة ها مكاناً أو 
ان أو حالة . 

فمفاد القاعدة : أنه إِعا تعتبر العبادة صحيحة بحزئة إذا و .جدت القدرة 
والاستطاعة على فعلها » فمن لم يتمكن من فعل العبادة في وقتها المحدد أو 
مكانها على الوجه المطلوب لا يعد لخر اداه مشي اياده بحرئة . 
تالا : مق أمئلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

مره يت ل ل له - مثلا - فلا يعتبر نذره ولا 
معسكده االأن عن «طارت لس كان رتوت الات 

ومنها : من نذر أن يعتكف في رمضان الماضي وهو في شوال فلا يصح 
نذره لعدم تمكنه من الأداء والماضق الأ للاعى :للا يعرد رولا الله عز وجل 


( المبسوط «/ه؟1. 


موسوعة القواعد الفقهية 1 
اشكيدنا بت مرق العتاذات اق الرنى لاضن :+ 

ومنها : من نوى من الليل أن يصوم عن اللحم أو الخبز أو الماء . قلا 
يعتبر صومه صحيحاً شرعاً ؛ لأن الصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات 
كبا نه 

ومنها : من نذر أن يصلي غاريا -وهو قادر على اللباس- فندره باطل 


لأنه نذر معصية 2 فلو صل ا نذر فصلاته باطلة لفقد شرط من شروط 
صحتها وهو ستر العورة . 
5 5 . 35 7 م 5 8 
ومنها : من نوى أن يعتحف لينة دون يومها . لم يلزمه شيء - عند من 


فطق وجوت الطوم لفيخة الامدكاف الأ القل الس عاد للضوم : 


موسوعة القواعج الفقهية 
لل لل_لللسساسلسظظْتا 0 15525 
القاعدة الخامسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
صحة التصرف باعتبار أهلية التصرف, وكون امحل قابلاً للتصرف”". 
صحة التصرف 
التصرف : هو القدرة على الاحتيال والتقلب في الأمور : وأصل المادة 
صروف . وسمي بذلك لأنه يتصرف بالناس ١‏ أي يُقلبهم ويردّده, ”" 
فمفاةةاقاعدة + أن" تضرف الاتساة لكرة متي يعر لامو الايد 
شرطين : الأول : وجود أهلية التصرف أي القدرة عليه » والمراد بالأهلية هنا 
استيفاء المتصرف شروط التصرف » من البلوغ والعقل والحرية - أو الإذن - 
وامحك ع فيه رار تار عر للك جروا لعو لير را اعرط اموي 
أن ي> لوعن اتعرنه قازر لمي روا مولا عار كا الستصرق ار 
وكيلاً فيه . إلى آخر ما هنالك من شروط المتصرف فيه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعجدة ومسا كلها . 
الحكم بصحة شراء الكافر العبد المسلم ؛ لأن الكافر عنده أهلية 
التصرف سيو قابل للتصرف باعتبار أنه مأل متقوم ف حق 
المسلم والكافر يدا زان كان لاتجوز إبقاء العبد المسلم في يد الكافر » فهو 


('! المبسرط 2.11/17 
بسو 


٠. 0 8‏ .1 
'' معجم مقائيس اللغة مادة صرف 


موسوعة القواعد الفقهية 
للجلخححخححخيس00ط777777777ت7ت7تتتتتتت ٠‏ حت 
وإن حكم بصحة شرائه للعبد المسلم فيؤمر بإخراجه عن ملكه حالا . 

58 الم 1 32 8 , 0 

وعند الشافعية في بيع العبد المسلم من الكافر خلاف . والاصح عدم 
الصحة . ولكن يمكن أن يدحل العبد المسلم ف ملك الكافر في حمسين صورة 


1 


('أشباه السيرطى ص44 4 2 .43 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ع١‏ بحآ د 


القاعدة السادسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
صحة التعويض غنتص بمال متقوم «" 
صحة التعويض 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
التعريض تفعيل من العرض ؛ وعوض الشيء بدله . 
فمقاة القتاعدة + أنه لكي كتين طني الجذل أو العرة: لقال أد 
لكات وان مجعيدا رف ع 31 يكون المعوض عته مالا لفوت أ 
فلا ب ند بور لانو م تعر وليه له 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
من أتلف لمسلم حمرا أو قتل له خخنزيرا فلا يصح المطالبة بتعريض عن 
الحمر آر غرخ الحتريرع لأنيها بالنسية العيتحاك لينها مالا متقوها “لان لبتم 
. 2 أو 5 1 2 سس اه : 5 1 
منوع من تملك الخمر أو الخنزير » ولكن لو أتلفهما لذمي نصراني وجب 
لكات سار 0 
لأن آلات اللهو لا قيمة لما ؛ لأنها ل 000000 إذا كان المتلف 
#7 


ليعين هن و رتعال الحسية اوم بغير إذن الإمام المسلم الذي ي يحكم بشرع الله فإنه يعزر 


لافتياته على ولي الأمر . 


9 البسواك اا 


موسوعة القواعب الفقهية 
لسصطصممصطصصعصصطججحبببب_ _ _ _ ما 1د 
لأنه مال متقوم 1 


ومنها : لايجوز اللمبايعة بالميتة والدم لأنهما ليسا جمال متقوم . 


692 موسوعة القواعد الفقهية 
الامج د 
القاعدة السابعة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

صحة الخلف غير مفارقة عن صحة الإقرار وعدمها عن عدمها!'. 

صحة الحلف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

أن من صح إقراره صح استحلافه ومن لم يصح إقراره لايصح استحلافه 
لأن من صح تقولاف حك عليه بالتكؤل إذا امتنع عن أداء اليمين وألزم 
بالدعورى 4 وأما من لايصح استحلافه 4 فلأنه لايحكم عليه كالتكول 4 ايكونل 
ذلك غالبا ق الحقوق الي تتعلق بغير المدعى عليه كالنكاح والخلع والصلح عن 
إنكار ودم العمد الى تتعلق بالموكل . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

الوكيل بالبييع والخنصومة بالرد بالعيب من جهة المالك » يصح إقراره 
على المالك الموكل » ولذلك جاز استحلافه عند الإنكار . فإن نكل عن اليمين 

وأما الوصي على اليتيم أو ناظر الوقف فإذا خحوصم ف عيب عين باعها 
للصغير أو للوقف فلا يصح استحلافه ؛ لأنه لو أقر صريحا لايصح منه . فككذا 


لا يستحلف . 


('اترتيب اللآلى » لوحة 55 1أ. 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الشامنة 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

الصحة مقصود كل متكلم . فمهما أمكن حمل كلامه على 
وجه صحيح يجب حمله عليه " . 

نٍ لفظ : " مطلق كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن *" . 
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى . 

الصحة مقصودة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومولولها . 

الصحة معناها : السلامة من الداء » وهي ضد السقم . 

وصحة الكلام : حمله على متصود شرعي . 

فمفاد القاعدة : أن كل متكلم إنما يقصد من كلامه معننى صحيحاً 
شرعاً أو عرفا » فإذا كان كلام المتكلم يحتمل وجوهاً فمهما أمكن حمله على 
وجه يصح شرعاً وحب مله عليه » ولا يجوز حمله على غير وجحه شرعي ما لم 
تدل على ذلك قرائن قوية » وهذا من باب حسن الظلن بالمسلمين - وهو 
مطلوب نر لان المسلم مأمور بحسن الظن بأخخيه المسلم وبكل ما يصدر 
عنه من أقوال وأفعال حتى يقوم الدليل على غير ذلك . 

ومن أدلة هذه القاعدة : قوله سبحانه وتعالى : ظٍِ الذكر يلون امول 


. 108/1١35 المبسوط‎ !'( 
. 191/١0 المبسوط‎ !'( 


موسوعة القواعد الفقهية 


ح 


وف الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه : " لا تظنن بكلمة 
خرحت من أخبيك سوبا وأنت تحد لها في الخير حملا " 9" . 
قن لاس "اتوي سر عدي اوبوت ارا الم يها 
محملةٌ " 40 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

كفل رحل رجلاً وقال : إن لم أوافك به غداً فعلي ألف درهم » صحت 
الكفالة الحملها على ألف درهم لك عليه » لا على ألف مطلقة » لأن سياق 
الكلام يفيد ذلك المعنى الصحيح . 


0 0 2 


”' الآية ١‏ من سورة الزمر 


© الآية ١1‏ من سورة الحجرات . 


(الآثر عن سيدنا عمر بن المخنطاب وه أخرجه أحمد في الزهد . ينظر : تفسير الدر المنشور 93/1 . 


0 المر جع السابق 3 


موسوعة القواعد الفقهية 1 
القاعدة الساسعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الصحة مقصود المعاقدين» ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق 
جائز شرعاً يحمل مُطلق كلامهما عليه, ويجعل كأنهما صرحا بذلك " . 
الصحة مقصودة 
ثانيا : معنى هذه القاعده ومدلولها . 
اما انين تمل تابون وان كاتفاوده الحم مسوم رساهية 
تلك ؛ لأن الأولى عامة بن كل متكلم وفي كل كلام » وهذه خاصة ف متصود 
المتعاقدين . 
فبقاده :أن اكور تدان تفاقدهنا قد مسحيها رهد 
تبادل المنافع على وجه شرعي » فإذا أمكن تحصيل ما يقصدانه بطريق جائز 
شرعاً وحب حمل مطلق كلامهما عليه ولا يجوز مله على غير ذلك » ويجعل 
كأنهما صرحا بالمقصود الشرعي » وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا باع نصف عبد مشترك أو دار أو أرض بينه وبين غيره » يجوز البيع 
وينصرف تسمية النصف إلى نصيبه خاصة ., ولا يجوز حمله على بيع نصيب 


95 24 
شريحه . 


(' المبسرط 17/لام1. 


0 5 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة العاشرة 
أولا ١‏ لفيظ 214 القاعودة 5 
الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض . مضمون ضمان عقد 
أو ضمان يد ؟ قولان " . 
الصداق المعين 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الفتذاق حر مور 10 01 يض "ارقن > الطاذقة لوقه اقيق 
المرأة ستى لها داق 
فمفاد القاعدة : أن الزوج إذا عيّن وسمى للزوحة صداقاً معيناً - كدان 
أو أرض أو عبد - وقبل أن يعطيها إياه هلك في يده ء فهو مضمون عليه ؛ 
ولكن ما نوع ضمانه » هل هو ضمان عقد أو ضمان يد ؟ قولان عند الشافعية 
لكن ما المراد بضمان العقّد وضمان اليد » وما الفرق بينهما ؟ 
ضمان العقد : أي هو المضمون على الزوج بسبب العقد فأحكامه تبع 
اله باع بو و د ولا 


524 


'0' أشباه السيوطى ص7١‏ . قواعد الخصئ 587/5 فما بعدها . 


ا : 5 8 
'' عختار الصحاح ء مادة ( د 500 


موسوعة القواعد الفقهية 


ق“"“ظ”ظ> 

فله التصرف فيه قبل أن تقبضه الزوجة » فإن باعه قبل أن تقبضه الزوجة فعليه 
كله إن كان هلا أو فك إذ كان قميا ةيوم تلفه #التسام والمتشر.: 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها : 

إذا عنقي 12:2 عن ك اميق أل تلت يعطهةاشمتة النقد و التالت 
- لاق الباقي - وها الخيار » فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل - على قول 
ضمان العقد - » وإلا عليه مثله أو قيمته على قول ضمان اليد » واما إن قبلت 
أن تأخذ الباقي فترحع إلى حصة التالف من مهر المثل أو قيمته . 

ومنها : إذا أصدقها منافع دار ثابتة في يده » فهل يضمنها ؟ 

إذا قلنا بضمان العمد لايضمنها على الأصح » وأما بناء على ضمان اليد 

ومنها : لو زاد الصداق المعين ف يده زيادة منفصلة - كبقرة ولدت - 
قالرناة لطر اف قظعا واو عن مان اليد + وان علس ينان العتتت دوجينان + 
كالمبيع لو زاد ف يد البائع زيادة منفصلة . 


موسوعة القواعج الفقهية 
-00 ل6ظالاللللللد 0393 
القاعدة الحادية عهرة 
أولا م ألفاظ 88 القاعدة 5 
الصدقة لا تتم إلا بالقبض : خلافاً لمالك رحمه الله 29 , 
وف لفظ : " الصّلات لا تملك قبل القبض " '" . 
الصدقة 
تأنيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
سبق مثل هذه القاعدة وبيان معناها ومدلولها ضمن قواعد حرف التاء 


تحت رقم (7؟) ص ١75‏ جح" . وقواعد حرف الشين تحت رقم (8) . 


( المبسوط *١/د”.‏ 


ركاااء ا 2 ١‏ 
التحرير ١١37/4‏ عن القواعد والضوابط ص483 . 


تت 1149 لتك و اك 
القاعدة الثانية عشرة 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

الصريح أقوى من الدلالة ل 

وف لفظ : " لا قوام للدلالة مع النص " "2 . وتأتي في قواعد حرف 
لات إن عا الله عا 

وف لفظ : " لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح " ”' . وتأتي ف قواعد 
نه مد لاه وشاع الله مان + 

الدلالة والصريح 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الصريح : الواضح . وما ظهر المراد منه » وهو الأصل في المعاملات . 

والمراد به هنا : اللفظ المنطوق الدال على المراد » والكتابة من الصريح . 

والدلالة : غير النطق والكتابة» من إشارة أو عرف أو حال أو غير ذلك 
من الدلالامت , 

ومفاد القاعدة : أن اللفظ الصريح أقوى في الاعتبار من الدلالة ؛ لأن 
الصريح هو الأصل . والدلالة إنما تعتبر عند فقد الصريح وبدلاً منه . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا دخل إنسان بي - بشت ادر بإذنه فله الجلوس ف أي مكان من غرفة 


( شرح السير ص 5١814175‏ ؛ ترتيب اللآني » لوحة 5١‏ أ . 
(') نفس المصدر ص 5١884‏ . 
('" جامع الفصولين الفصأ ل الرابع والثلائون ؛ شرح القواعد ص4" 34 النحلة وشروحها المادة ١”‏ 3 


وينظر : الوحيز ص١١‏ » ط؛ : والمدحل الفقهى » الفقرة 58٠0‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


حدر علج آذآ 
الخلوسن دلالة » ولكن إذا قال له صاحب المنزل: اجلس هنا . فليس له أن يجلس 
في غير المكان المشار إليه ؛ لأن الصريح هنا أقوى في الاعتبار من الدلالة ؛ ولا 
عبرة للدلالة في مقابلة التصريح . 

ومنهنا + إذا سس إنسناة رابا الديناة واشيل اه عاق تعرز 
للوكيل أن يؤاجرها لينفق عليها - إذا احتاجت إلى النفقة - وهذا جائز بدلالة 
الخال للطترؤرة :.وآما إن كآن التق تحتيتها خرط له عنين: وكله بها ودقعها إليه 
أن يؤاحرها بنفقتها فذلك جائز ؛ لأنه وُحد منه صريح الأمر بالإحارة ؛ 
والصريح أقوى من الدلالة . 

ومنها ]ذا هل الرجخل إخانا وقفا لخارة الطرزينق هاتداج إلى المرمّة فلا 
بأس للمقيم أن يؤاحر غرف الخان ممقدار ما يحتاج للمرمة للضرورة . 

ومنها : أن قائد الجند له أن يقسم الغنائم على جنده بعد المعركة وبعد 
إخراج الخمس ولا ينظر في ذلك إذن الإمام » ولكن إن نهاه الإمام عن القسمة 
فليس له أن يقسم ؛ لأن الإذن ثبت له دلائة » وقد جاء النهي عنها إفصاحاً . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

الصريح لايحتاج إلى نيّة » والكناية لا تلزم إلا بالنية " . 

وف لفظ: "الصريح لايحتاج إلى النيّة قضاءً لاديانة, بخلاف الكناية7". 

الصريح والكناية 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها . 

سبق معنى التصريح : وهو الواضح الظاهر المراد منه » والمراد به هنا : 
ما كان لفظه دالا على معناه . 

والكناية : ما حفى استعماله » أو هو استعمال اللفظ في غير معناه الذي 
وضع له لغة . 

فمفاد القاعدة : أن ما كان من اللفظ صريحاً في بابه - بدلالة لفظه 
على معناه الموضوع له لغة - فحكمه ثبوت مدلوله مطلقا ولا يحتاج إلى نيّة : 
وما كان كناية عن غيره فهو يحتاج في استعماله وبناء الحكم عليه وثبوته إلى 
اليه 29 ؛ الأن فق الكناية اشتباه مراد المتكلم واحتماله فيشترط فيها النية إزالة 
للاشتباه والاحتمال يخلااف الصريح . 

ولكن القاعدة الثانية تفيد أن الصريح لايجتاج إلى نية في القضاء - أي 
أمام القاضي - ؛ لأن القاضي إنما يحكم بحسب ظواهر الألفاظ ولا ينظر إلى 


000 0 5 م 5 
أشباه السيوطي ص595 » أشباه ابن السبكي ١‏ فما بعدها . 


بق شرح الخائمة ص ٠‏ ه 5 


؟ 0# 
' ' الكليات ص؟5ه . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ئ م ا جججحجججج أذ 


النيات - أي أن القاضى لا ينظر إلى نية اللافظ ولا يعتد بهاء وأما في الديانة 


0 


بين العبد وربه فإن النية معتبرة في ترتب الثواب أو غدم العقاب أو لحل 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما . 

إذا قال شخص لزوجته : أنت طالق . فتقع طلقة في الحال » وإذا قال : 
إخما أرقت أنها طالق من وثاق 3 فلا تعتبر نيته هذه أمام المقضاع . 

ولكن إذا قال ها : اذهى لأهلك . فلا يكون ذلك طلاقا إلا إذا قصده 
ونواه بهذا اللفظ ؛ لأن قوله : اذهبي لأهلك . لم يوضع في اللغة ليدل على 
الطلاق . 


2 


ساهيا أو مخطنا » وقع طلاقه أمام القضاء . 


موسوعة القواعج الفقهية ,ْ.- 
القاعدة الخامسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الصغائر لاتمنع قبول الشهادة , ولو مع الإصرار ”' 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجدلولها . 

الصغائر : جمع صغيرة » وهي صفة لموصوف مقدر » تقديره : الجرائم 
أو الذنوت: الطعاتر . 

فمفاد القاعدة : أن صغائر الذنوب لا تمع من قبول شهادة الشاهد 
المتصف بها . ولا يشترط لقبول شهادته توبته منهاء بل تقبل توبته ولو مع 
الإصرار والاستمرار عليها » وليس من الصغائر حلق اللحية ولا شرب الدخحان 
بل هي من الكبائر لثبوت تحريها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 


2 


يبين العيب ولا يدلس - أي يستر ولا يبين - » فإن باع ولم يبين لا يصير فاسقا 
مردود الشهادة ؛ لأن السكوية عن بيان العيب صغيرة من الصغائر لا نع قبول 
الشهادة . 

ومنها : من قصّر من الحيته فشهادته مقبولة » ولكن من حلقها فلا : أن 


تقضيرها صغيرة وعحلقها كبيرة:. 


('“الفرائد ص .د عن الفتاوى الخائية */770 فصل أول الرد بالعيب . 


موسوعة القواعد الفقهية 
-2259 هلى ‏ ئس “ لاتتص ا 555552 
القاعدة السادسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الصغير الذي يعبّر عن نفسه مقبول القول فيما ينفعه لافيما يضره ". 
الصغير 
ثانا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالصغير المعبر عن نفسه : هو الطفل المميز الذي بلغ سبع سنين 
فما فوقها. وكان دون البلوغ . 
فمفاد القاعدة : أن هذا الصغير يقبل قوله فيما يعود عليه بالنفع ‏ 
ولكن فيما يضره لا يقبل قوله فيه ؛ لأن الصغير في الأصل محجور عن التصرف 
نظلنا ملك القاعلية أقالاث اسعاء يعطق أن يكرن الصعر كتيل شن 
التمييز » وأن يكون التصرف القّولي فيما ينفعه لا فيما يضره . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا قال صغير مميز : إن هذا الشيء أهداه أو تبرع به لي فلان » فيجوز له 
أحذه والانتفاع به » إذ يقبل قوله فيه . 
ولكن إذا قال الصغير : إن بعت داري هذه أو داب » فلا يقبل قوله 
ولا يتم البيع - ما لاوما عون قمر كا سن عور م 
التصرف القولي فيما يضره . 
ومنها : إذا أقر صبي حر الأصل أو معروف النسب . بالرق على نفسه 


فإنه لا يقبل قوله . لأن هذا إقرار على نفسه فيما يضره . 


)0ح 2 0 
شرح السير ص 5 


موسوعة القواعب الفقهية 2 
القاعدة السابعة عضرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

صفة الشيء تملك بلك أصله " . 

وف لفظ : " الصفة تتبع الأصل فتنبني عليه " ”2 . وقد سبق مثلها ف 
قواعد حرف التاء تحت رقم )١١(‏ . 

صفة الشيء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الصفة لا تثبت إلا بالموصوف ؛ لأنها عرض » والعرض لايقوم بنفسه . 

فمفاد القاعدة : أن صفة الشيء إنما يَلكها مالك ذلك الشيء الذي هو 
أصلها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

إذا تعاقد شخصان عقد صرف - ويشترط في عقد الصرف التساوي 
والتقابض قبل التفرق - فإذا تم ذلك فقد لزم العقد . فإذا تم العقد ثم شرطا بعد 
العقد لأحدهما ان أو امو + والعقه فاسن حون أن حنيفة رحمه الله-؛ لأن 
الكتاكلنية تفن تقدر زملات العديم عفل لاشو براقا جد والفارة عيو لاه "لذن 
العقد بغير شرط الخيار - لازم - » فوصف العقد كان الجواز» فغيراه إلى 
الفساد فبطل ؛ لأن ما وقع عليه الاتفاق بعد العمد يجعل كالمذكور في أصل 


١ يق‎ 


لبسوط 1م 5 


280 : 
شرح السير صد 3٠‏ 1 
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اش لاسُ2ششُسشتتت77تت 22 2 200 
العقد وذلك مبطل لعقد الصرف 

يكهاا الوم جره اناد اماو عرليه حدق يع 

تمام العقد اشترط البائع حلبها لنفسه فهذا شرط باطل لأن كون البقرة أو الشاة 

محفلة صفة فيها بملكها المشري ب » فإذا تم العقد على ذلك فاشتراط البائع الحلب 

ومنها : إذا اشرى ينا ان بتخلية م.ء ن الذهب هائة درهم » » وحليته 

سرة رهما و#انضاء :كتن غالعتت يكميها لأنه ركون يمرن درهينا قن 

العاب اعبار د 11 ٠‏ قم ات فوط العددعنا عبار ا 0 

فهذا الشرط - وإن كان بعد تمام العقد يفسد العقد فكأنه مذكور ف أصل 


العقد - وكذلك لو شرطا تابعا للعمّد بعد تمامه . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

صفة الفرضية مع اشتباه الأدلة لا تغبت " . 

صفة الفرضية - اشتباه الأدلة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الفرض : هو الحكم الشرعي العانتك بدنيل مقطوع به أو هو ما طلب 
ارم ينه بل سوا راكد وال افر ا زور لين 

فمفاد القاعدة : أن الحكم الشرعي الموجب وهو ما يترتب على فعله 
الثواب وعلى تركه العقاب لا يثبت في حقنا مع وحود الاشتباه في أدلته ؛ لأن 
الأصل في الفرضية القطع لا الظن » واشتباه الأدلة وررنفة علنا لاقطفا + 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

الصلاة فرض لثبوتها بأدلة قطعية لا اشتباه فيها . من الكتاب والسنة 
والإجماع » ومثلها الزكاة والصيام ... ال . 

ومنها : وحوب القراءة في الصلاة » والتوجه إلى القبلة » وغير ذلك مسن 
شروط صحة الصلاة وواجباتها وأركانها . 

ومنها : وحوب الصدق والأمانة والعدل وغير ذلك من الصفات 
المحمودة » فهي فرض على المسلم وعلى غيره » وإن كانت على المسلم أشد 


المماظل 1ه . 


موسوعة القواعب الفقهية 


حر ججب 0 

ومنها : أن العمرة عند الحنفية والمالكية - ليست فريضة - . بل هي 
سنة لاشتباه الأول كاذنا للشافعية والحنابلة الذين يرون وجوبها في العمر مرة 
كالحج . 

وينبئ على هذا الخلاف أن من جامع ف إحرام العمرة قبل تمام طوافه 
- فهل تفسد عمرته ويجب عليه بَدَنة - كما يفسد حج امجامع في عرفة ويتجب 
عليه بدنة ؟ 

فعند الحنفية أن من جامع قبل أن يطوف أكثر الأشواط فقد أفسد 
عمرته وعليه أن يتمها ثم يبدها وعليه هدي وهو شة . وأما إن جامع بعد 
طوافه أكثر الأشواط م تفسد عمرته » وعليه دم . 

وأما عند المالكية والحنابلة فإن جامع المعتمر قبل تمام الطواف والسعي 
فقد أفسد عمرته وعليه أن يتمها ثم يبدلما وعليه هيرق 0 .وهو شناة .وهو 
وجه مرجوح عند الشافعية » والصحيح عندهم أن من أفسد عمرته بالوطء 
فحكمه حكم الحاج إذ تفسد عمرته وعليه بَدَنة " . 


“الكافي 5418/١‏ »ء والمقنع مع حاشيته 4١8/1١‏ هامش ” . 


5) 


' ينظر : روضة الطالبين 4١54/5‏ حيث ذكر أن مفسد العمرة عليه بدنة في الصحيح وي الثاني شاة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ججببببب بيج 2 171 
القاعدة التاسعة عسرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
صفة المعاوضة لاتمنع الفسخ عند الخاجة للضرر ”" . 
صفة المعاوضة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المعاوضة : مفاعلة من (عوض) وهى تقتضى المشاركة بين اثنين فأكثر؛ 


و 


لأن كل واحد يعطي شيئاً ويأخذ عِوّضه . أي بدلا منه . فالمعاوضة مبادلة . 

فمفاد القاعدة : أن وجود المعاوضة في العقد لاتمسع فسخ العقّد عند 
الحاحة للفسخ دفعاً للضرر عن أحد المتعاقدين » فوجود المعاوضة لا يكفي لمنع 
الفسخ . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

إذا انقطع شرب الوك > اوها كاة رفاح اشن الاجارةددها 
للضرر عن المستأحر » وعمّد الإحارة عقد معاوضة . 

وضهاك ]3 وعد الشيري فالبووعيا جار لله زه اليم كيان الي 
وفسخ العقد دفعاً للضرر عنه » وعقد البيع عقد معاوضة . 

ومنها : امرأة العنين جاز لها طلب فسخ التكاح بسبب العنة دفعاً للضرر 


عنها » وعقد النكاح عقد معاوضة كذلك . 


0 المبسوط دوم 5 


06 ظ موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة العشرون 
اول : ألفاظ وروه القاعدة . 
الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها " . 
وف لفظ : " العقد إذا فسد بعضه فسد كله"” . وتأتي في قواعد 
عرقت العف اناف الما ان امراف لحطف عي الا 
ولي ا قير وي ارك 0 
المفسدة '" . وتأتي ؛ في حرف الفاء إن شاء لله . 
تفريق الصفقة 
ثانا : معنى هذه القواعد ومجلولها . 
إن العقد أو الصفقة الواحدة - الى تشتمل على أشياء متعددة - إذا 
في فضنا تفروق اماد ال بلقم الففك زياقن الينيةة نانك دهم دور 
المزتب على تفرق الصفقة » وهذا عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد , وعند 
طاللكف ]8213[ القياك | العفطة ا ردسوها أذ نعطي كه و 0 
وعند الصاحبين والرواية الأخرى عند أحمد وعند مالك إذا كان على 


غير ما تقدم :"أن الفساف إذا كرا عنيع بعص ن المعقود عليه اقتصر عليه » ولا 
يتطرق الفساد إلى الياقى » وهذا كله فيما لا يكون كشىء واحد كمصراعى 


('؟ المبسوط 31١5/58‏ . 
('؟ نفس المصدر 51/55 . 
لك نفس المصدر صه ١١‏ . 


(»الكافي ص١7‏ . 
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انأو 'تعليت عاطلة كمون زه ا حدطهما دون العو غية وجوه فيساي حدهما: 
وهذا عند الجميع ”2 . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

إذا أشوى خطعا و 'النين جهلة رالعدة حول تعدة لك شاد دا هق 
وحد ف بعضها حربا أو عيبا » فهل له رد المعيب بقيمته أو يجب رد الدميع ؟ 
عند أبي حنيفة رحمه الله له رد الدميع حيث إن العقد إذا فسد ف بعضها فسد 
في كلها , وعند الآخرين له رد المعيب خاصة بقيمته من الثمن حيث لم يفسد 
العقد بي الباقي . 

ومنها : إذا اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم., فإذا أحدهما حرء 
فالبيع فيهما جميعاً إذا لم يسم لكل واحد منهما ثمناً عند ابي حنيفة رحمه الله . 

وإذا سمّى لكل واحد منهما ثمناً فالبيع جائز عند غير أبي حنيفة في غير 
المعيب .ما سمى مقابله من الثمن . وعند أبى حنيفة العقد فاسد . 

ومنهيا : إذا اشرى شاتيق مساو غتين فإذا إحداهما ميعة أن ذبيحبة 
بحوسي . والأخرى مذكاة . فإذا كانا بثمن واحد فالبيع فاسد عند الجميع . 
وإن جعل لكل واحدة منهما نا فالبيع فاسد عند أبي حنيفة في الجميع ؛ وعشد 
غير أبي حنيفة فاسد في الميتة خاصة وصح في المذكاة بثمنها . 


0 المقنع مع الخاشية 434/5 فما بعدها . 
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القاعدة الحادية والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الصلح عن إقرار بيع ”' . 

الصلح 

ثانا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

الصلح خير . والصلح جائز بين المسلمين الاك ل روا 1 رم 
جلولاً 29 , والصلح قد يك عن إقرار وقد د بكر ف لحارم 

فمفاد القاعدة : أ أنه إذا صالح شخص آخر بحق له مقر به ان ذلك نيعا 
لذلك الحق على صاحبه . أو كالبيع ؛ لأن الصلح عن إقرار تمليك جمال تمال 
الكواديد ب وم لوي هذا الصلح ينا الأيادة العكام نواه 
يترتب عليه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

رجحل ادعى على آخر سرقة متاع أو إتلافه » ثم صالحه على مائة درهم 
بعطيها المدعي للسارق على ان يقر السارق بالسرقة ويرد المسروق على المدعي 
- ففعل السارق ذلك وأقر جاز . فإذا كانت السرقة عروضاً قائمة ة بعينها تصير 
ولك امايق بالمئة الي دفعها إلى السارق ؛ لأن الإقرار المقرون بالعرض يكرن 


عبارة عن ابتداء مَليك . 


ا عه 5 , 1 0 ٌ 1 
() شرح الخائمة ص .د ء أشباه ابن بحيم د 5 + اللمبسرط ١45/٠١‏ فما بعدها ء المقنع 14/5 -١‏ 
1 ا # 


01 8 5 0 58 
أحديث » احرجه الترمدي وفال حسن صحيح . 
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تتجَُْججججج7بحح77ب00طط77تاااتتتئ ر 11 :أت 

ومنها : إذا ادعى شخص على آخر ملكية عقار فاقر المدعى عليه 
بالدعوى وصالحه على مال دفعه إلى المدعي فالصلح حائز » ويكون ذلك بيعا 
للعقار محل الدعوى ويكون امال المأخوذ ثمنا له . وإذا كان الصلح عن منافع 
كان المأحوذ إجارة . 
رابعا : ومما اسشني من مسائل هذه القاعدة . 

إذا صالح من الدين عنى عبد وقبضه » ليس له أن يبيعه مرابحة بلا بيان ؛ 
لأن المرابحة تستلزم تحديد رأس المال » وف الصلح نوع محاباة وإسقاط . 

ومنها : لو صالحه عن شاة اغتصبها أو ذبحها على صوف غيرها لايجوز 
هذا الصلح ؛ لأن يبيع الصوف على ظهر الغنم لايجوز 7" . 


)أ 0 
/ ' أشباه ابن بحيم ص 75٠0‏ 1 


موسوعة القواعد الفقهية 
دز ججح 1 
القاعدة الثانية والعشرون 
أولا : لفظ وروه القاعدة . 


الصلح عن الحدود باطل ©" . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الحدود : جمع حد , وهي العقوبات المقدرة م انْزنا والسرقة 
والسكر . 

فمفاد القاعدة : أن الصلح عن عقوبة مقدرة ره بسن رس اد 
والالوسفظ ايت . 

وق لسالة فصي لابش عله ونان مداه مدا متشو جنق كعا لم 
تعالى كحد الزنا والسكر , فهذا لا يجوز الصلح عنه حال » لا قبل 


ع 


ان يرفع إلى 
و ا 

الحاكم ولا بعد أن يرفع . 

ومنها ما فيه حق العباد كالسرقة والقذف » فهذه يجوز الصلح والعفو 
عنه قبل رفعه إلى الحاكم » وأما بعد الرفع فلا يجوز . 

ودليل هذه القاعدة وأصلها حديث العسيف 29 - هو الأجير الذي زنا 
بامرأة مخدومه - . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

صالح عن جريّة سرقة بعد رفعها إلى الحاكم؛ فالصلح باطل ويجب الحد 
(''الفرائد ص17١٠١‏ عن صلح الخانية ©/34 : المقنع مع الحاشية ج؟ . 


ليت العسيف رواه الجماعة :5 


موسوعة القواعد الفقهية 
1 طحغخحجح ! )_)_ تتلا رد 


١ 
-ِ ١ 


: « 

" تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب "7 . وحديث 
المرأة المحزومية 29 . 

5 5 7 ا 0 > 8 . ا( - 20 1 
34 . 3 1 1 ع 1 53 1 2 م 0-6 
مالا ويعفو عنه . لايصح الصلح » ويرد المال على شارب الخمر سواء قبل الرفع 
أواممته وجوانقه عدي وذ وتتقاط هطق ال ان 

ومنها : إذا صالح السارق صاحب المال حتى لايرفعه إلى الجاكم - على 
مال يدفعه - فالصلح باطل ؛ لأنه يعتبر رشوة » و عن :زه اكاك إلى المسبار ف 
ولكن لصاحب المال أخذ المسروق أو تركه للسارق والعفوعنه بدون شيء 
وذلك قبل الرفع للحاكم . وأما بعد الرفع فلا يجوز عفوه . 

وأما إذا صالح السارق صاحب المال على المال المسروق لاستهلاكه أو 
تلفه فذلك جائز . 

ومنها : إذا صالح عن حى القصاص » حاز وسقط القصاص » فهو هنا 
صلح صحيح ؛ حيث انتقل الحق من القصاص إلى الدية » ويعتبر ما صالح عليه 
4 5 ”7 ل. ف 2 . 
بدلا من الدية » والصلح عن الجنايات الى يجب فيها المال صلح صحيح . 

ومنها : إذا عفا المقذوف قبل أن يرفع إلى الحاكم سقط الحد . وأما بعد 
الرفع فلا يسقط . وذلك بدون مال » وإلا كان رشوة لا صلحا » فلا يجب المال 
ولكن يسقط الحد إن كان قبل الرفع للحاكم » إلا عند من يعتبرون إن القذف 


)0020 : 8 3 5 0 ' 
رواه النسائي وأبو داود . منتقى الأخبار ؟/1د”ل/ا حديث 1034 . 


2 0 
متعق غلية . 


0566 موسوعة القواعد الفقهية 


من حقوق العباد فيسقط الحد . 
ومنها : إذا قذف رجل امرأته اغحصنة » حتى وجب اللعان بينهما ء ثم 
أراد مصالحتها على مال حتى لا تطلب اللعان : كان الصلح باطلا ولا يجب 


الملل . وأما إذا عفت قبل الرفع للحاكم فالعفو حائز . 
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القاعدة الثالثة والعشرون 
أولا : لفيظ 2-114 القاعودة 1 
الصلح عن دين بدين لايجوز ”" 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

أصل هذه القاعدة ودليلها حديث ا أئلة : نهى عن بيع 
الكالىء بالكاليء " (" . 

والمراد بالكاليء : الدين الموحل . من كلا يكلا إذا تأخر 
النسيئة بالنسيكة . 


ضو سع 
0 - 


اه 


فمفاد القاعدة : أن الصلح إذا تم عن دين ف الذمة بدين في الذمة فهو 
صلح باطل . 
ثالثئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

إذا كان لرجل على آخر طن تمر » فصالحه عنه بعشرة آالاف مؤجلة ء 
وهو دين » فلما صالحه على مبلغ مؤجل افترقا عن دين بدين وذلك لايجرز . 
رابعا : من المساكل المستثناة من هذه القاعدة . 

إذا كان لرجل على رجحل الك ذيتنان وقباطه علي خمسمائة مؤحجلة . 
فالصلح جائز » لأن صاحب المال حط من الألف حمسمائة ئة والمبلغ واحد 
وليس هو من بيع الكاليء بالكاليع . 
00 الفرائد ص ٠١‏ عن صلح الخانية */4 3 ء المقنع ؟/د؟١‏ . 


زفية 1 1 ب 5007 . / 5 ١‏ 
الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الدراقطى واخاكم . وهو حديث معلول وإن كان 


2 
متفقا على عدم حواز بيع الدين بالدين . ينظر : المنتقى 5775 حديث رقم لين 


موسوعة القواعد الفقهية 


ع١‏ حح-) #آ#أ ‏ ر 2 
القاعدة الرابعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القا عدة . 


الصلح على رأس الال إقالة " . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الإقالة : هي رفع العقد وإسقاطه وفسخه . 

فمفاد القاعدة : أن المتبايعين إذا اصطلحا على رأس مال العقد دون 
زيادة أو نقصان كان ذلك رقنا العقد وإنتفاظا اله 5-7 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

اشترى سيارة بعشرين الفا ثم اطلع البائع ولاحاري علي أن سيره 
البائع السيارة ويرد على الى شري عشرين ألفا . فيكون ذلك الصلح إقالة للبيع 
007 


١ الميبسوط‎ “7 


موسوعة القواعد الفقهية 
نضح ل7للل77777تت 17 "كس 
القاعدة الخامسة والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الصّوّر الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا ؟ 2" . 

الصور الخالية 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالصور الخالية من المعنى : وجود آثار حرم ف مباح . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا وجدت هذه الآثار والمظاهر الى لا حقيقة ها 
- أي لا جرم معتبر - فهل تعتبر الصورة فيحرم استعمال ما هي فيه ء أو 
لا تعتبر فلا يحرم ؟ خلاف ف المسألة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إناء مطلي بالذهب أو بالفضة » وإذا أدحل النار لا يخلص من طلائه 
شيء » هل يجوز استعماله ؟ خلاف 7" . 

ومنها : ثوب منسوج بخفيوط من ذهب أو فضة إذا أحرق إما أن يخرج 
منه شيء من الذهب أو الفضة أو لا يخرج ؟ فهل يجوز استعماله .؟ وهل يجوز 


بيعه بذهب أو فضة ؟ حلاف . 


إيضالح المسالك القاعدة 55 , إعداد المهج ص ٠١‏ . 


5 . - 1 - . سه !ع كك 
''' وينظر : ١‏ لمقنع مع الخاشية ”6١‏ فما بعدها . وروضة الطالبين ١/د ١١‏ . 


5 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
صورة المبيح إذا وُجدت منعت وجود ما يندريء بالشبهات (". 
صورة المبيح 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
للاباحة في الشرع اسيانت » منها : العقود المشروعة» واغهبات .والهداياء 
والعارية إذ تبيح الانتفاع بالمعرى . والارث . وغير ذلك من الأسباب المشروعة 
وما يندريء بالشبهات الحدود والقصاص 


فمفاد القاعدة : أنه إذا وحدت صورة من صو ر الاباحة فيما هوو من 


نم يبح ف واقع الآمر . 

ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 
إذا وطىء امرأة بعقد زواج فاسد لايحب الحد لوجود صورة المبيح . 
ومنها : إذا ادعى السارق أن المسروق ملكه . أو له فيه حق » كانت 


كرح حي ةر م 


ومنها : إذا عي خدافما ق كلد ثم دافن قأقطز مسد + لا كفارة عليه عند 


ع اه لك 8 1 م 5 5-5 | مي ود اير ( 4 ٠.‏ 8 
الخنفية ؛ لان صورة المبيح وهو السفر قد وحدت . وإن كان المطر لي هذه 


ا ف 0ه به سياد اه اا امد 0 0 يس 5-86 ا 
الصوره لاخور عند صيرين ) وخحتها صور كثيره حالف فيها ابو حنيقة ر حمه الله 


نوم 


! 
الهو 


اك 


قواعد الفقه ص87 عن تأسيس النظر ص/؛ ١‏ . 


ثانيا : قواعد حرف الضاد 


عدد قواعد حرف الضاد ( 7" ) سبع وعشرون قاعدة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الأولى 


أولا : لفظ وروه القاعدة . 
الضامن لايُقبل قوله إلا بحجّة " . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
الضامن من ضَّمن يضمن إذا كفل عفالضامن : الكفيل . والضمان 
الكفالة © . 
والكفالة : ضم ذمة إلى ذمة الأصيل ف المطالبة © . 
ومن معاني الضمان: الغرامة. يقال: ضمنته الشيء نينا فتطسه عبي 
أي غرمته فالتزمه » والضمان أعم من الكفالة ؛ لأن من الضمان مالا يكون 
كفالة مثل : رد بدل امهالك مثله أو قيمته ©) . وهو المقصود بقاعدتنا هذه 
فمفاد القاعدة : أن من ضمن شيئاً ثم ادعى تلفه وهلاكه فإن قوله هذا 
لا يقبل إلا بدليل وبرهان على صدقه » وإلا كان ضامناً وغارماً لما تف 


لاست 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعجدة ومسائلها . 


و 


إذا استأحر شخص أَجَرَاءَ ليسوقوا له نعما أو دوابا من مكان إلى آخر 


ا شرح السير ص 877 . 

('© مختارا لصحاح ( ضمن ) . 
('' معجم لغة الفقهاء ص د58 . 
(؟) الكليات ص هلاه بتصرف . 


موسوعة القواعج الفقهية 


حر اججج++-+- #آ#آ#آآ م 
فبناقوها سوقاً عنينا حى هلك يعظهاءفهع ضاتتوة وغارمون من ماحدك 
منها » ولا يقبل قوهم : إن موت بعضها كان بغير فعل منهم . إلا إذا أقاموا بينة 
على ذلك ؛ لأن ما تلف بجناية يد الأحير فهو ضامن له .منزلة ما لو استهلكه . 
وفنها 13 فيك اناف ماق اسه لذاتويا 7و تلقه فهو عام لتمن 


8 
القماش » ولا يقبل قوله بانه تلف بغير تعد منه إلا ببينة 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثانية 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف " . 
الضرر الأشد . الضرر الأخف 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
أحدهما » فيحتمل الضرر الأعف ويرتكب ولايرتكب الأشد ؛ لأن في ارتكاب 
الضرر - وهو مفسدة - همباشرة للحرام - وفعله لايجرز إلا لضرورة - ولما 
كانت الضرورة تقدر بقدرها - جاز ارتكاب الأخحف ؛ لاندفاع الضرورة به 
ولا يرتكب الأشد ؛ لأنه لا ضرورة في حق الزيادة . وقد سبق أمثال هذه 
القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام من (ه/81-1) . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسا ئلها . 
إحبار المدين القادر على قضاء دينه . 
ومنها : الإحبار على النفقة الواحبة كنفقة الزوجة غير الناشزة » ونفقة 
معتدة الطلاق » ونفقة الطفل الفقير على أبيه » والببت البالغة والابن البالغ الزمن 
واكحيه رضاار سر اا ترسو قري الإو ار 
ومنها : جاز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كان ترحى حياته . 


('أشباه ابن يم ص84 ؛ والسيوطي ص47 » وشرح الخائمة ص ١ه‏ ء انجلة المادة (/1؟) » المدخل 


الفقهي الفقرة موه » الوجيز مع الشرح والبيان ص١‏ 2# 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثالئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الضرر الخاص يُتحمل لدفع ضرر عام " . 
الضرر الخاص » الضرر العام 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة لما ارتباط بالقاعدة السابقة ».وإن كانت أخص منها 
توضوعا ؛ لأن الضرر الخاص يدحل ضمن الضرر الأحف » والضرر العام 
يدخل ضمن الضرر الأشد . 
فمفاد القاعدة : أنه عند تعض ارضررين : احدهما خاص بفرد أو 
جماعة أو طائفة » والآخر ضرر عام يجماعة المسلمين - ولابد من ارتكاب 
أحدهما لدفع الضرر الآخر - فيرتكب الضرر الأخف وهو الضرر الخاص » ولا 
يرتكب الضرر الأشد وهو الضرر العام . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
حواز الرمي إل كنا توعيزاناسشدرئ التجلين أن الميناء أن الصيكانة 
لدفع ضررهم عن عموم الجماعة المسلمة » ولكن ينوي بالرمي الكفار 
لد الأستري :ول الساء ولا الضبياك: 
ومنها : جواز الحجر على الطبيب الجاهل حرصاً على أرواح الناس . 
والإعدر لق القن المانتين رض ل :“دين الدائن:+. 
('' أشباه ابن نيم ص88 » شرح الناتمة ص ١ت‏ ء اتحلة المادة 55 » المدحل الفقرة 317 » الوحيز مع 


الشرح والبيان ص577؟ . 


موسوعة القواعد الفقهية 

: اتاببببب ب 11 ل 
ومنها : من ركب دار غيره لإطفاء حريق وقع في البندة فانهدم جدار 

من الدار بركوبه لم يضمن قيمة الحدار . وكذلك ما يتلف بالماء من محتويات 

الدار الي وقع فيها الحريق فلا يضمنه رجال الإطفاء ؛ لأن ضرر الحريق عام 

على المسلمين فكان لعامة المسلمين دفع ذلك عنهم . 


موسوعة القواعب الفقهية 
ع ٠١:‏ ججج77ج777++7 ب7_7_اااا ير 
القاعدة الرابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الضرر عذر في فسخ العقد اللازم " . 
فسخ العقد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
سبق في قواعد حرف الصاد تحت رقم )١9(‏ أنه يجوز فسخ عقود 
المعاوضة للضرورة » فهذه القاعدة ها صلة هما سبق . 
فمفادها : إذا وحد ضرر بعد عمد لازم -كعقد البيع والإحارة والنكاح 
وغيرها من العقود اللازمة - فيكون وحود هذا الضرر عذرا في جحواز فسح 
ولك القددوها للقور كي اعد عفدي د كلها 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
يفسخ عقد النكاح إذا ترتب على استمراره ضرر لأحد الزوجين , 
ككون الزوج عنيناً وخشيت الزوجة على نفسها من الفتنة» فجاز لما طلب 
كلق غوو ووس التي" قضية المكابس إذا اقرخ اروص عضا عدي 
اوتوره يوطني رسكم مديع ارس بها لكوي 
ومنها : جحواز فسخ الإحارة إذا انهدم البناء الموجر أو جزء منهء 
وخشي المستأجر على نفسه . أو انقطع شرب الأرض الزراعية » فيجوز فسخ 


('الميسوط +75-50/5. 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة 
أولا : لفيظ 52 القاعودة : 
الضرر لايزال بالضرر أو بمثله 7" . 
إزالة الضرر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
إزالة الضرر واحبة عند وقوعه » والأصل أن الضرر يجب إزالته ورفعه 
بدون ضرر لكن إن لم يمكن إزالته إلا بضرر فإن كان الضرر الناتج عن إزالة 
الضرر أقل منه جاز رفع الأشد بالأخحف . لكن إن كان الضرر المتوقع مثل 
الضرر المراد إزالته فلا يجوز إزالته ؛ لأنه يكون تحصيل حاصل . واشتغال جما لا 
فائدة فيه » فأن لايزال الضرر الواقع رن انهه اند مهما بطريق الأولى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
لايحوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه م أن يأحذ مال 
محتاج مثله . 
ومنها+ لصوو كن أكره بالتتل على القعل أن يقتل.شخضا معضوم اندع 
مثله ؛ لأن هذا إزالة ضرر يمثله وهو لايجوز . 
ومنها : إذا ظهر بالمبيع عيب قديم وحدث عند المشتري عيب جديد 
امتنع الرد بفيار العيب لتضرر البائع بالعيب الحادث إلا أن يرضى - ولككن يعود 


المشتري على البائع بالنقصان . 


('"الأشباه والنظائر لابن السبكى 45/١‏ ء أشباه السيوطى ص85 » أشياه ابن بْحيم ص72 ؛ شرم 


الخاعة صضاهد ع اغخلة المادة (< ٠ )١‏ المدخل الغمر ة 3لممرد ؛ الوحيز مع الشرح والبيان صخ د" . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ح ‏ اج 0ك 
القاعدة السادسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الضرر لايكون قدا 0 . 
الضرر القديم 
ثانيا : معنى هذه القاعددة ومدلولها . 
ما دام الضرر إذا وقع يجب إزالته ورفعه ؛ لأنه مفسدة » فسواء كان 
الضرر حادثا أم غير حادث فيجب إزالته » وليس قِدَم الضرر حجة ف رفعهء 
انق وعد الصران ونمف يجب إزالته ولا يحتج بقِدَمه . والمراد بالقدم ما 
لا يعرف مبتدأه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 
إذا وحدت بالوعة في طريق المسلمين وثبت ضررها عليهم فيجب إزالتها 
ولا يحتج صاحبها بأنها قديمة قَِدَم الدار أو الطريق ؛ لأنه متى ثبت الضرر 
وجحبت الإزالة : 
ومنها : إذا وحد ميزاب يصب ماء على الطريق العام ويؤذي المارين 
فيجب إزالته أيضا لما يسببه من ضرر للسائرين ف الطريق 
ومنها : إذا كان في دار بالوعة أو بيارة قديمة » ويتسرب ماؤها إلى أبار 
الجيران فينجسها فيجب على صاحبها إزالة ضررها بإصلاحها أو إزالتها بالكلية 


لأنه لايجوز شرعا تنجيس المياه الطاهرة . 


(')لمحلة المادة لا شرح القواعد للررقانى < د فما بعدها » المدحل الفقرة لاد د : الوحيز صغخل١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السافعة 

أولا : ألفاظ 8< القاعودة : 

الضرر مدفوع بقدر الإمكان " . 

وف لفظ : " الضرر يدفع بقدر الإمكان " " . 

ووالفظة:" الصرر مدفوع في الشراع 017 

دفع الضرر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

االضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع » كما يجب دفعه قبل 
وقوعه ؛ لأن إبقاء الضرر إِبقَاء للمفسدة والشرع اعتنى نإقالة الاين اشحد 562 
اعتنائه بفعل المصالح . 

ومفاد القاعدة : أن دفع الضرر ورفعه إِنما يكون بقدر الإمكان », فإن 
أمكن إزالته كلياً وجب ٠‏ وإلا فبالقدر الممكن . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

إذا غصب إنسان من آخر مثلياً واستهلكه وجب عليه رد مثله » فإن ١‏ 
برحل 1ل عبن علنة ولد كوم انلها الوقن التشورنم .نه 

ومنها : إذا حشي ولي اليتيم على مال اليتيم من ظالم وأمكن دفع طلمه 
()أشباه السيوطي ص8 » أشباه ابن بْحِيم ص 3/ ؛ شرح الخائمة ص*ه . :بحنة المادة 5١‏ . المدحا 


فمّرة لالممد 2)» شرح القواعد ص ”د ١‏ 4 الوجيز ٠‏ 5 


المسسوط ؟ككء الماك ةللا لاك 4م |؟”؟ : وشحرير 55/4م: دأدا؟ 


عن القواعد والضوابط ص35مغ 8 


موسوعة القواعد الفقهية 
2-5 و59" 1 


ببعض المال جاز الدفع وقاية لمال اليتيم . 

ومنها + شرع بق الشفعة دفعا لضرر متوقع عن الشريلك أو الجخار.: 

ومنها : الحجر على السفيه لدفع سوء تصرفاته المالية . 

ومنها عون المقطل اب ك1 إن كيو ناف عات عبات بور كه 
عليه ضمان ما أكل ؛ لأن الاضطرار لايبطل حق الغير . 

ومنها : إذا طلب الشفيع الشفعة وأشهد عليها » ثم شغله أمر عن تقرير 
شفعته ولم يسقطها فكم يستمر حقه في الشفعة ؟ قالوا : قدّر بشهر حتى 


لا يتضرر المشتري . 


موسوعة القواعج الفقهية 0 
القاعدة الثشامنة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الضرر يزال " أو مزال ”" . 
إزالة الضرر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 


2 


قريبا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

يحرم إضرار النفس أو الغير ومباشرة المضار» كتناول السم وقطع العضو. 

ومنها : شرع الرد بالعيب دفعاً للضرر عن المشتري . 

ومنها : إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره 
فأضرته يكلف رفعها أو قطعها دفعاً للضرر عن الجار . 

ومنها : إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله ومشي أن يسري المرض 
إلى باقي جسمه » وجب عليه قطع العضو المتآكل إزالة الضرر دفعاً له عن باقي 
50 


1 


(''أشباه السيوطي ص38 » أشباه ابن يم ص د/ ء المجلة المادة ص ” ». شرح القراعد ص د١١‏ 2 
المدخل الفقرة ص88 . 
("''اشياه ابم السبكم 4١/١‏ - د؛ » قواعد الخصئ 565/١‏ » عن المجموع العلائى لوحة دكأ 
2 سن بحي فو ىيِ نََ جموع دلي د 


المنتور 551/7 » الوجيز ص ارد ” . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة التاسعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الضرر اليسير يحتمل في العقود " . 
الضرر اليسير 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
لزاه تالقور لشو الي اكه عتوة العقدس وزو عضا عل لبه 
الناس. 
فمفاد القاعدة : أن وحود مثل هذا الضرر لا يفسد العقد. بل يصح 
العقد مع وحوده ويحتمل فيه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا ابتاع نخلا وعليها ثمر لم يُوَبّر -أي لم يلقح- أو أبر ولم يبد صلاحه , 
فإنه يحوز . وإن م يجر إفراده بالعقد . لأنه جاء تبعا لأصله وهو النخل . 


('' القواعد النورانية صة7١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 5 
القاعدة العاشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الضرورات تبيح المحظورات ”, بشرط عدم نقصانها عنها '". 
الضرورات 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
إن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة - وهى الضرورة - لكن 
بشرط أن لا تقل الضرورة عن امحظور . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
حوريب لذن نالا للمدين الممتنع من أداء الدين فله أذ مقدار 
دينه إذا ظفر بجنس حقه . 
ومنها : حواز دفع الصائل من إنسان أو حيوان » ولو أدى ذلك الدفع 
إلى قتله »إن لم يمكن الدفع بدونه . 
ومنها: جواز أكل الميتة للمضطرء وشرب الخمر لإزلة الغصة أو للإكراه. 
ومنها : جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب للإمان في حالة الإأكراه. 
ومنها : نظر الحاكم والشاهد إلى المرأة ولو بشهوة جاز لمكان الضرورة» 


ولكن يقصد بالنظر الشهادة . أو الحكم عليها » ولا يقصد قضاء الشهوة . 


(0) المسيوظ . ١5/١‏ » أشباة السيوطي ص15 ٠‏ ابن يم ص 5 / 2 إيضاح المسالاك القاعدة ص/ا3 ع 
الفرائد ص ده » عن حظر الفتاوى الخانية » شرح القواعد ص ١7١‏ » المدحل الفقرة 5٠6٠‏ » الوجيز 
مع الشرح والبيان ص54 » شرح الخائمة ص١٠‏ د - ١ه.‏ 

(") الأشباه والنظائر لابن السبكي 45/١‏ . 


00 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الحادية عهرة 

أولا َ ألفاظط ورو5 القاعودة : 

الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها " . 

وف لفظ : " الضرورة تقدر بقدرها "كار 

وف لفظ : " الضرورات تقدر بقدرها " " . 

وف لفظ : " ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها "“' . وتأتى في حرف 
الميم إن شاء الله . 


ومثلها : " ما جاء لعذر بطل بزواله " * , وتأتي في حرف الميم إن 


تت 
ع 


الضرورة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
إن الحكم الثابت لأجل الضرورة إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به 
الضرورة فط ء فإذا زالت الضرورة واندفعت عاد الحكم إلى ما كان عليه 
قبلها. 


2 المغي ع/4 ١‏ . 

.1١١/١ المبسوط‎ '( 

58 أشباه السيوطي ص 24 » أشباه ابن بخيم ص5 » شرح القواعد ص5١‏ .ء المدحل الفقرة 50١‏ . 
المخلة المادة 70 ١‏ الوجيز مع الشرح والبيان ص573 . 

6 أشباه السيوطي ص64 2١‏ وأشباه ابن بحيم صكم . 

( ' أشباه السيوطي ص دك . وأشباه ابن بحي صة8 ء اخلة المادة 57 . شرح ستبلي زادة لوحة 


.١ 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إن المضطر لا يأكل من طعام غيره إلا .تمقدار ما تندفع به ضرورته . 
ومنها : إن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاحة للمعابحة . 
ومتها” كا الاك ترية :رتاف قو كح ان لانت بد مكل عل مقر 
شاع جار ل نوسن يهقم :ا شالق ار مود طني كه كليات بل ارقادردما رفس السترار: 


عن جاره بصورة تمنع النظر . 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثانية عشرة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الضعيف لا يفسد القوي " . 
وف لفظ : " الضعيف لا يظهر في مقابلة القوي " '" . 
ول لفظ : " الضعيف لا يعارض القوي " 9 . 
ون لفظ : " الضعيف لا ينوب عن القوي * 9 . 
رن لفظ : " الضعيف لا يدفع القوي ولكن يندفع به " * . 
وف لفظ : " لا يظهر الضعيف في مقابلة القوي " ”' . وتأتي في قواعد 
خرف الا - إن شاء الله .. 
الضعيف - القري 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومكلولها . 
الأحكام الشرعية والأدلة الشرعية ليست كلها في رتبة واحدة » ولكن 
بعضها أقوى من بعض » إذ منها الحكم الذي هو ضعيف في أثره أمام حكم 
آخر أقوى منه فٍ أثره . 
فمفاد هذه القواعد : أن الحكم الضعيف في أثره لا عمل له يجانب ذي 


( المبسوط ١/هد١ا.‏ 
('انفس المصدر /١‏ لاك و/؟لا. 
(انفس المصدر 110/9 . 
0 المصدر 58/١١‏ . 
"نفس المصدر 88/5 . 


نفس المصدر 276/6 1/5؟1. 


موسوعة القواعج الفقهية 0 
اند قوف 

وأن الدليل الضعيف لا يعتد به أمام الدليل الأقوى » فالضعيف لا يظهر 
أثره أمام القوي كما أنه لا ينوب عنه, ولا يفسده ولا يعارضه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

الور واتفين فطل أب حييفية وه الله > وفيتة عو كدة عه مناسيية: 
وباقي الأئمة رحمهم الله تعالى » فإذا نام عن الوتر أو نسيه ثم تذكره وهو في 
صلاة القن لا :يفسك قرش - عبد التميع .علدا أبي: خنيفة رمه الله - + :لآن 
حكم الوتر أضعف من حكم فرض الفجر . 

ومنها : إذا صلى الظهر يوم المدمعة في بيته ثم صلى الجمعة مع الإمام 
فالجمعة فرض ؛ ويصير الظهر تطوعاً له ؛ لأن الممعة أقوى من الظهر وهي 
فرض الوقت . 

ومنها : من اشترى الوديعة من مودعها لا يتم العقد إلا بقبض جديد ؛ 
لأن قبض الأمين قبض أمانة وهو غير مضمون » وقبض المشتري قبض ضمان » 
ولا ينوب قبض الأمانة عن قبض الضمان ؛ لأن قبض الأمانة ضعيف » وقبض 
الضمان قوي . 

ومنها : من سرق ثوباً وخاطه يسقط حت المسروق منه فيه - وإن كان 
مافويلة تررح ران عدو لمرو شع وصور كني الع رك وليه 
بالخياطة . 

ومنها : رحل له إبل سائمة قد اشتراها للتجارة » فهل عليه زكاة 
السائمة أو زكاة التجارة ؟ عند الحنفية عليه زكاة التحارة . فيقومها ويخرج 


موسوعة القواعد الفقهية 

99-2 للسالالااسلشللللظش 22 1ج تت 

ا 27 اع اس ا 5 أذ بك 4 

زكاتها من فيمتها ربع العشر تعروض التجارة . واما عند الشافعي رحمه الله 

فإن كانت الإبل نضابا فأكثر فعليه زكاة السائمة ء» لأن زكاة السائمة أقوى من 
عدة وجوه والضعيف لا يعارض القوي . 

وأما إن نم تبلغ الإبل نصاب السائمة فعليه زكاة التجارة إذا بلغت 


لمكي تهنا ا 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثالئة عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

ضمان الاستهلاك ضمان فعل . الصبي والبالغ فيه سواء 7" 

ضمان الاستهلاك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الضمان هنا : معناه الغرامة . 

فمفاد القاعدة : أن الشي إذا استهلك فإن مستهلكه يضمنه - ممعنى أنه 
يغرم ثمنه أو قيمته أو بدله - ؛ لأن الاستهلاك فعل . وفعل الاستهلاك والإتلاف 
تعسرن عق :الفاعل الملنعهلك أو المتلشبسواع كاداضها امراف . عاقلاً أم 
0 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا استهلك رحل طعام غيره وجب عليه قيمته أو بدله » وكذلك إذا 
كان المستهلك صبياً أو بحنوناً فعليه الضمان في ماله » ويخاطب بذلك وليه . 

ومنها : إذا استودع رحلٌ صبياً محجوراً عليه مالا فاستهلكه الصبي , 
فالصبي ضامن للمال المستهلك عند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى ) 
وأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يضمنء لأن الرحل هو الذي 
سلطه على المال . 


٠ .‏ ذا 200 1 أنة فمّة| 3 “1 ٠‏ أ 
ومنها : إذ ودع شخص ما صبيا دابة فقتلها . ففي تضمين لصبي 


.1١1١9/١١ (“المبسوط‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 
2222-5-9 2 
لقف لكن ]ذا إرداع لزعل لمق عد اتقكل الصو الحيد فقوو كنات بوعل 
عاقلة الصبى القيمة فق ثلاث سنين ؛ لأن عمد الصيى خحطأ . 
وكذلك لو قتل الصبي شخصا فهو ضامن » وعلى عاقلته الدية » سواء 
قتله عمدا أم خطأ ؛ لأن عمد الصببي وخطؤه سواء . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الرابعة عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الضمان بالتغرير - أو الغرور- مختص بالمعاوضات التي تقتضي 
سلامة العوض " . 

الضمان بالتغرير 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

التغرير ف اللغة : من غرّر يغرر تغريراً - مثل كَرَم يُكَرُم تكرهاً » وهر 
حمل النفس أو الغير على الغرور وهو الخطر . والخداع © . 

والتغرير في الاصطلاح : وقوع الغرر من الغارٌ . والغرر : ما يكون 
بجهول العاقبة . والغرور تزيين الخطأ .ما يوهم أنه صواب ”" . 

فمفاد القاعدة : أن بوت الضمان والتغريم المسبب عن الخداع إثما 
يكون للمعاملات الي فيه عرض أو بدل كالبيع والنكاح والإحارة وأمثاها . 
وأنااغيرع فل عتمان هيا أن التقرور ف شد اهبا الماك كلها للشغوز 
فى الأنكان نطف 4 واك القرى عد سق امن ريدن السمنات:. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال الأب لأهل السوق هذا ابي وقد أذنت له في التجارة » فبايعوه ) 


ولحقته ديون » ثم ظهر أن الأب قد حجر عليه فإن أهل السوق يعودون على 
(') شرح الخاتمة ص »5 » ترتيب اللآني لوحة 5 أ . 
(" مختار الصحاح مادة غرر . 


(' الكليات ص57/7 . 


موسوعة القواعج الفقهية 


حر ممحجججج آذآ سه 
الأب بديونهم لأنه غرّهم بالإذن » ولم يعلمهم بالحجر . 

ومنها : إذا قال الطحان لصاحب الحنطة : اجحعلها في هذا المكان . 
فجعلها فيه . فإذا هو مكان فيه قذارة - والطحان عالمح به - فهو ضاامن ؛ لأنه 
ا 

ومنها : إذا باعه سلعة - كسيارة أو دار أو جهاز - على أنه ملكه . ثم 
ظير آنه لتر شلك لندى قير عنادن هاز.. 
رابعا : ما استتى من هذه القاعدة : 

إذا قال: سافر في هذا الطريق فإنه آمن . فسلكه فأخحذ اللصوص متاعه » 
فهو غير ضامن . 

ومنها : إذا قال : كل هذا الطعام فإنه ليس ممسموم » فأكل مات » فهو 
غير ضامن أيضا ؛ لأن الأحنى لا يُعْبأ بقوله لعدم الاعتماد على قوله فلا يتتحقق 
الفكوور جح إل أنه ارعس العقراية عسك الله ستاك + الكن إذا اليك أتهي البد 
وضع السم ف الطعام فهر ضامن . 

ومنها : إذا وهبه هبة فظهر أنها مستحقة » فأخحذها صاحبها أو :افت في 
يد الموهوب له. فإن الموهوب له يضمن قيمتها لصاحبهاء ولا يرجع على واهبه؛ 
لأن الهبة عقد تبرع . 

ولكن إذا ضمن الغار السلامة للمغرور فهو ضامن » كما لو قال: إن 
سافرت اليوم وأصابك ضرر فأنا ضامن » فإن أصابه ضرر رحع على من غره . 

ولعل هذه المسائل الى اعتبرت مستثناة غير مستثناة لأنها مم يتحق فيها 


الشرط ؛ لأنها في غير المعاوضات الي تقتضي سلامة العرض . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة "2 . 
ضمان الغرور - ضمان الكقفالة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الغرور : الخداع من غره يغره : أي خدعه . والغرور : ما اغترٌَ به من 
متاع الدننا 9 , 
- 3 
والمراد بالقاعدة الأول » وهذه القاعدة ها صلة بالقاعدة السابقة . 
فمفادها : أن من غرّ غيره وخدعه في أمر حتى ارتكبه » فالغار ضامن 
وغارم » كما يغرم الكفيل لما كفل به » والمغرور من اغتر وخلاع . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 
إذا زوج رحل آخر بامرأة على أنها حرة ‏ ثم ظهرت أنها أمة - أي 
وتخليصه من الرق ؛ لأن ابن الأمة من غير السيد رقيق . 
ومنها : إذا غرّ عبدٌ رجلا في سلعة تبين أنها فاسدة - وغاب البائع - 
فعلى العبد ضمان الغرور » ولكن يطالب بعد عتقه » كما لو كفل عبد آخر 
عمال فهو يطالب به بعد العتق , لأنه حين العبودية لا يملك . 


الممنوط دوه ١‏ . 


('“خبار الصحاح 0 ماده غرر 5 


موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة السادسة عشرة 
أولا ألفاظ 34 القاعدة . 
ضمان الغصب يختص بما هو مال متقوم " . 
وأخرى : " ضمان الغصب لاا يجب إلا بصنع في المغصوب يفوت يد 
املك " 5 , 
وأخرى : " ضمان الغصب لا يوجب الملك في المغخصوب "" . عند 
الشافعي رحمه الله . 
ضمان الغضب 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومجلولها . 
هذه قواعد ثلاث تتعلق ببعض أحكام الغصب . 
القيو ةق انلق اسل العو واطلها مور 
وفي الشرع : هو أحذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل 
نقفة إن كاوق و0 
فمقاة هلا القوافد:: از :إن لصوي الذي تستمن على الفافين 
قا قنك نر نه لداتسعا كان قل اك لفن العامعن وكيا لفق بعال متقوم 


أو كان شيئا تافها لا قيمه له فلا يضمن غاصبه » وكذلك إذا كان غير مملوك - 


(“امبسوظ 50/5 
شرح السير ص535 5١‏ . 
(“الميسوط 30/54 : 


**! أنيس الفقهاء ص 555 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


- وهو متقوم - فهو مباح غير مغصوب . 
الغاصب أو صنع فيه شيئا يفوت يد المالك عن المغصوب . 
بل يجب عليه رده إلى صاحبه واسترداد ما دفعه » وهذا عند الشافعي وأحمد 
يها ال 

والأصل ف ذلك أن المغصوب يجب رده على صاحبه المغصوب منهء 
ولا يجب ضمانه إلا إذا استهلك أو هلك في يد الغاصب » فإذا ادعى الغاصب 
الحلاك أو الاستهلاك ووجحب عليه الضمان فدفعه ثم ظهر المغصوب سليما فعند 
دفعه ضمانه » وأما عند الشافعى وأحمد رحمهما الله تعالى » لا يملكه بل يجب 
رده لصاحبه واسترداد ما دفعه 8 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
كان نينلما اع غير هسل 4 لأن عت الكقياء سف مال للسفلم : 
ليس .جمحرم . 

ومنها : إذا غصب حنطة فطحنها وحبزها وأكلها ء فعليه رد مثلها أو 
قيمتها إذا فقدت من الأسواق » لأنه فوت يد المالك . 


ومنها : إذا غصب ثوبا » فأبلاه » فعليه قيمته . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ع١‏ لمج 1 

ومنها : إذا غصب دابة فشردت - أو سيارة فسرقت - ثم أدَى قيمتها 
لصاحبها ثم وحدت الدابة أو السيارة فعند الحنفية ومالك لا يرجع صاحب 
الدابة والسيارة على الغاصب ؛ لأن الغاصب قد ملك الدابة أو السيارة جما أداه 
من القيمة » وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فيرد القيمة المأخوذة على 
الغاضب ويسسزة داشة أو سثيارتة 4 لآن :ضهان الغاضن لا يوحي اللنك في 
المغصوب عندهما . 

وأمنه 4ف لص نيقة وأنكلطة نواد ولتي ا اين ااه 
فالغاصب ضامن لقيمتها يوم غصبها » فإذا ضمنها كانت له دون ربها - أي 
ايا ها اد , 


٠. 0 0‏ 0 
('الكائي لابن عبد البر ص”84 . 


موسوعة القواعج الفقهية 
7ت7لللاا7االتتحتصصتت << << ”77ت 7ك 
القاعدة السابعة عهرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل . وضمان انحل لا " . 

وفي لفظ : " ضمان العقد " . 

ضمان الفعل - ضمان امحل 

تأانيا : معنى هذه القاعدة ومولولها . 

المراد بضمان الفعل : الغرامة والعقوبة ا زتبة على الفعل الممنوع . 

وضمان انحل : الغرامة المزتبة على فعل في محل ممنوع . 

فمفاد القاعدة : أن الغرامة والعقوبة المنزتبة على الفعل الممنوع تتعدد 
بتعدد الفاعلين . والغرامة والعقوبة المتزتبة على فعل في محل ممنوع لا تتعدد , إذ 
يكفي فيها عقوبة واحدة وإن تعدد الفاعلون . وفيها حلاف . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد تعدد الجزاء » فيجب على كل 
واحد من المحْرمين جزاء كامل » وإن كنان الغديدة المفشول واحتدا + وعد 
الشافعي ورواية عند أحمد رحمهما لله لا يلزم إلا جزاء واحد على الجميع , 
والرواية الأخرى عند أحمد يتعدد الجزاء 29 . 


ومنها ا اشرّك حلالان في قتل صيد في الحرم » فعليهما جزاء واحد 


0 : : 
') أشباه ابن بحيم ص 8 ١7‏ ء الفوائد الزينية ص١7١‏ » الفائدة ١47‏ » وينظر المبسوط 2١/4‏ . 


يرظن المقنع مع حاشيته ١ماع‏ 3 0 » وروضة الطالبين ا . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حز ١‏ احج آذآ 


ومنها : إذا جامع وهو محرم مرارا فعليه لكل مرة دم . ولكن إن كان 


وعند مالك رحمه الله كما عند الحنفية إذ يو جب على الجماعة إذا 


اش كوا في قتل صيد جزاءٌ كاملا على كل واحد منهم . 
وعنده أن ما صيد في الحرم وإن كان الصائد حلالا فإن اشترك اثنان بي 


قتل صيد في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل ( . فعنده يتعدد الضمان 
عن كا 


('ينظر : الكائي ص5937 . 


موسوعة القواعب الفقهية 


الي 
القاعدة الثامنة عهرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
ضمان القيمة خلف عن رد العين عند تعذره " . 
ضمان القيمة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الأصل في التفويت رد العين ننسها “فمن أغتصب عيناً أو استعار دابة 
فعليه رد المغصوب والعارية » ولكن إذا تعذر واستحال رد العين المغصوبة أو 
المعارة لتلفها أو استهلاكها أو هلاكها , فعلى المتلف المستهلك ضمان قيمتها 
يوم اغتصبها أو استعارها - أو يوم تلفها أو استهلاكها على الخلاف ف ذلك . 

فمفاد القاعدة : أن دفع القيمة في هذه الحال بدل وخحلف وعوض عن 
رد العين لتعذره ؛ وذلك حفظا لحقوق العباد من الضياع .. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعبدة ومسائلها . 

استعار سيارة أو فرساً ليركبها فهلكت » فعليه قيمتها لصاحبها المعير 
بدلا عنها . 

ومنهاة* إذا عمنت ظعانا تفرم أفتلة فزن تعتداره العيث أو 
المثل» فعليه قيمة ما اغتصب . 

ومنها : إذا تصرّف الأمين بالوديعة واستهلكها فعليه ضمانها بأن يؤدي 
قيمتها للمودٍ ع عند تعذر رد عينها . 


(اشرح انسير ص85م ١7‏ 6 


00 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة التاسعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
ضمان القيمة مع ضمان الثمن لا يجتمعان ”" . 
ضمان القيمة - ضمان الثمن 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
ضمان القيمة : هو غرم أو التزام قيمة الشيء بالغة ما بلغت بحسب 
تقويم المقومين وهو ضمان الغصب » وضمان البيع الفاسد وأشباههما . 
ضمان الثمن : هو ضمان من المبيع المتفق عليه بين البائع والمشتري قل 
عن القيمة الحقيقية للسلعة أو زاد عنها . 
فمفاد القاعدة : أنه إذا وجب على إنسان ضمان قيمة شيء - من 
غصب أو بيع فاسد - فلا يجب عليه معه ضمان الثمن ؛ لأنه إذا وجب أحد 
النوعين ارتفع الآخر . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومساكلها . 
ابطاع يشازة بيدا فاسدا "و اللنتادها فعافت ع رق تق اليه اتسينا لذ القمين 
الذي اتفقا عليه ؛ لأن المبيع في البيع الفاسد مضمون بالقيمة لا بالشمن . 
ومنها : غصب بقرة فماتت عنده فعليه قيمتها يوم غصبها أو يوم موتها 
- على الخلاف في ذلك - . 
ومنها : استام سلعة وم يتفقا على الثمن ثم أخذها ليجربها فتلفت فعليه 


(“المبسوط 3787/55 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : ضمان نصف قيمة العيد المشنرك إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه 
- وكان موسرا - فيقوم عليه نصيب شريكه » كما في الحديث ”2 , 

ومنها : إذا اشترى سيارة وقبل دفع الثمن قبضها بغير إذن البائع فهلكت 
فعلة نيا لااقبكينا + لآنها ضارت تضهوية 'غلية باقمن الى عليه بيدا 
القبض ء وأما إذا اشتراها وقبل نقد الثمن وكل رحلا بقبضها فقبضها الوكيل 
بغير إذن البائع فهلكت في يده فعليه قيمتها » ويرجع الو كد غلق الأصيل غنا 


0 


20 3 د . ا 1 0 : ا ريع وا الت نان 0ه 
الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما : من اعتق عبدا بينه وبين أحر قوم عليه قِّ ماله قيمة 


َ' 
عدل ء لا وكس ولا شطط ء ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا ” متفق عليه . 


موسوعة القواعد الفقهية 
--029 22-2 تت ا 22222 
القاعدة العسرون 
أولا : لفظ وروه القاعدة . 
ضمان القيمة وضمان المنفعة يجتمعان " . 
ضمان المنقعة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
سبق بيان معنى ضمان القيمة » وأما ضمان المنفعة فيتعلق بالتزام غرم 
المنافع إِذا فاتت في يده . 
فمفاد القاعدة : أن ضمان القيمة وضمان المنفعة قد يجتمعان على 
الشخص الواحد لاحتلاف جهتيهما » بخلاف ضمان القيمة وضمان الثمن 
لاتحاد الجهة الموحبة . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
إذا غعصب دارا معدة للإيجار أو أرضًا مدة من الزمن ثم تلفت الدار أو 
الأرض فعلى المغتصب ضمان منفعة الدار أو الأرض طيلة مدة الاغتصاب كما 
عليه يمتها صالكة : 
ومنها : ام لزي فرقم حتى أبلاه وأتلفه فإنه يضمن القيمة 


والمنفعة جميعا . 


('المغي 4 *. وينظر المقنع 530/9 . 


موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة الحادية والعسرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

ضمان القيمة يوجب الملك ف المضمون للضامن *" ., وضمان 
الدّين لايوجب ذلك . 

حكم ضمان القيمة وضمان الدين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه الفاعدة ذات شتقين : إذ تمت عكمين شرعين 0 
يختص بضمان القيمة - السابق بيانه - فتفيد القاعدة أن من ضمن وغرم قيمة 
شيء فقد ملكه . وثانيهما: يتعلق بضمان الدين - وهو الكفالة جمعناها الخاصء 
فتفيد القاعدة : أن من ضمن وكفل عن غيره 5 فضمانه هذا وكفالته 
لا يوحبان له الملك ف المضمون ؛ لأن المضمون بالدين ملك المكفول لا الكفيل 
الضامت : 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا عضب عينا فيدلك عنده يت يتعدر ردها على ضاحبهنا فعلينه 
قيمتها يوم غصبها ويملكها . 

وهذا عند الحنفية والمالكية 7" غ وأما عند الشافعية فلا بملكها” ع 
وكذلك عند الحنابلة 29 , 


8 اسوك ع كم 
59 ا واد 
وينضر الحا 8# 


7" امور اا 
(“ المقنع */543 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حز: ٠‏ اج #آ#آآ 0ك 


ومنها : إذا غصب ثوبا فخاطه ٠‏ بعد قطعه له لم يكن لصاحب الشوب 
إلا قيمة الثوب يوم غصبه الغاصب » وبذلك ملك الغاصب القوي: 2 

ومنها : إذا كفل عن شخخص بثمن مبيع في الذمة ثم أدَى ما ضمن فلا 
تلك المبيع ؛ أن المبيع ملك المشتري المكفول . 


(“الكافي ص5 24 بتصرف . 


موسوعة القواعد الفقهية 


هك 
القاعدة النانية والعهرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة 
الضمان الأصلي للبيع - وغيره - ضمان القيمة " . 
الضمان الأصلي 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة تتعلق ببيان أصل الضمان وما حمل عليه وما يدخله 


الضمان. 


2 


7 
عد : أن الأصل في الضمان هو ضمان القيمة - في البيع وغيره . 


ون كل عقد ضمان يخصه - وإنما يك كثر ذكر الضمان في البيوع لكونه فيها 
أظهر:( أكثر استعمالاً . 

ففي النكاح ضمان وهو مهر المشل » وف الإحارة ضمان وهو ضمان 
أحرة المثل » وهكذا . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا استام شيئا وقبضه قبل تمام العقد * ثم استهلكه أو هلك في يده فعليه 


وكذلك كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه فهو ضامن 


ومنها : إذا عقد على امرأة عقد نكاح وذكر مالا يصلح مهراً 


. 15/١ الميسوط‎ '( 


موسوعة القواعد الفقهية 
كم" 
كخمر أو خنزير - فعليه مهر المثل . 


ومنها : إذا استأحر دارا أو أرضاءما لا يصلح إجارة فالإحارة فاسدة 


وعليه أحر المثل إذا انتفع بالموحر . 


القاعدة الشالسة والعشرون 
أولا : ألفاظ وروه القاعدة . 
الضمان بالشك لا يجب "2 . 
وف لفظ : "مع اشتباه السبب لا يجب الضمان " ”" . وتأتي في حرف 
الميم إن قاع الله 
وف لفظ : " الضمان الواجب لحق العباد غير مبني على الاحتياط فلا 
يجب في موضع الشك " ”2 . 
الضمان بالشك 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
إذا وقع الشك ف حصول الإتلاف أو الاستهلاك أو وقع الشك في 
المتلف أو المستهلك فلايجب الضمان ولا الغرامة على من شك ف إتلافه ؛ لأن 
الضمان يستلزم يقين الفعل من الفاعل والشك ينافيه » سواء كان شكا في 
الفاعل أو شكا في سبب املاك . 
وذلك في حقوق العباد حيث إن الواحب الحق العباد غير مب على 
الاحقياظ لك الواح نلى الله سبشان وتعال.. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 


إذا ادعى الأمين أن الوديعة سرقت أو تلفت بآفة سماوية بغير تعدٍ أو 
سيط ا لل 7 ا 
افيف 


نفس المصدر 90/55 . 


(' أصول الكرحي ص5١‏ استنباطا . والتحرير 747/5 » عن القواعد والضوابط ص48 . 


موسوعة القواعد الفقهية 

جزم سصحطححححح7ج ‏ ب -_ب0707تاتااا 

تقصير منه » وادعى صاحبها مسؤولية الأمين في إتلافها » فإن القول قول الأمين 

يمينه » ولا ضمان عليه , إلا إذا أقام صاحبها البينة على أن الأمين قصّر في 

حفظها أو تعدى . 

وفنها © إذا مدنت نيازة:شخصا داصيب غرواه تغز ع وك 3 

مات بعد ما ظهر شفاؤه » فهل يجب على سائق السيارة الضمان ؟ بحسب هذه 

القواعد لايجب ؛ لأنه وقع الشك في سبب موته هل هو الصدمة أو سبب آخخر . 

ومنها : إذا ضرب حرم بطن ظبية فطرحت جنيناً ميقا ثم ماتت فعليه 

عو تع جين + ادا والاسباط الاق حقااضى م اله تمان ف لذ الشدرت 
سبب صالح لموتهما وقد ظهر الموت عقيبه . 

لكو قن شرت طن ان الاسات. والقاف بحرا دعا روكت ان نا 

دية الأم » كما يجب في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته حخمسمائة بالحديث , وإلا 

فالقياس إما أن لا يحب فيه شيء ؛ لأنه لم تعرف حياته » وفعل القتل لا يتحقق 

إلا في حل هو حي » والضمان بالشك لا يجب . وإما أن يجب فيه كمال 

الدية؛ لأن الضارب منع حدوث منفعة الحياة فيه » فيجعل كالحي في إيجاب 

الضمان بإتلافه . ولكن ترك القياس بالسنة » وهو حديث حمل بن مالك ”" . 

وهذا [ذا: القند قيل اموتهاهد وأمنا إذاجايث لآم اآررا تع انس ددن 

بعد موتها فلا ضمان فيه عند الحنفية ؛ لأنه مع اشتباه السبب لا يوجب 


الضمان» وذلك لاحتمال أن الجنين لم يمت بالضربة وإنما مات لاتحباس نفسه 


0 50506 0 أ اعاللء الأ كك 1 2-0 0 2 
احديت عن ابن عباس رواه ابو داود والنسائي » وق الباب عن ابي هريرة والمغيرة بن شعبة متفة 


35 -_ - 3-2 0 


عليهما » ينظر : منتقى الأخبار 5317/5 ء الأحاديث من /1لم 35 - 584341 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حخ3ةتةت”ت7ت 1 ا الل 0-0 


وعند غير الحنفية يجب دية المرأة ودية الجنين على أي وجه سواء ا 


قبل موتها أم بعد موتها لأن موته يخال على الضربة على كل حال . 


5 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الرابعة والعهرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمخل شرعاً " . 

ضما العقد الفاسد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

العقد الفاسد : هو العقّد الذي فقد أحد شروط صحته » كما لو جعل 
الشمن أو المهر حمر أو خنزيراً » وهذا عند الحنفية حيث يفرقون بين الباطل 
والفاسد » فالباطل عندهم ما لم يبشرع بأصله ووصفه ء والفاسد ما كاك 


مشروعا بأصله دون وصفه . 


مم 


فمفاد القاعدة : أن الضمان والالتزام بالعقد الفاسد إنما يتقدر شرعاً 
با مئل - إن كان له مثل - وإلا فبالقيمة » ولا يتقدر بالمسمى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا تزوج امرأة وجعل مهرها خمرا أو خنزيرا » جاز العقد وفسد المهر 
المسمى - ؛ لأن الخمر والختزير ليست مالا عند المسلمين - ووجحب مهر المثل . 

ومنها : إذا جعل تمن السلعة ميتة بطل العقد» لأن الميتة ليست مالا عند الجميع. 

ومنها : إذا جعل أجرة دار مرا أو آلة هو » فيجب أجر المثل. 

ايناث إذالاسشينيدر رامنس ام فته يقنون' ألم ايد قدي 
الشافعي رحمه الله » لأن المنافع عنده متقومة كالأعيان تتضمن بالإتلاف "© . 


./3/١١ المبسوط‎ ( 


('“المنشرر 138/5 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين : إما بأخذ وإما 
بشرط . فإذا عدما لم تجب " . 

الضمانات في الذمة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الالتزام بالغرامات لا يحب ف ذمة الشخص إلا بأحد سببين : 

الأول : أن يأخذ المضمون » إما بالأخذ الشرعي - أي بالتعاقد - 
كالرهن . وإما بالأحذ غير الشرعي » كالغصب والإتلاف . 

والسبب الثاني أن يكنون العمان مكدرفا عاض الطتات» كالكفالة 
والحوالة والشراء واشباههما . 

وما لم يوحد أحد هذين السببين فلا يحب الضمان . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

اشتزى سلعة بثمن لأحل ؛ فإن الثنمن مضمون في ذمة المشتري » ولا 
حق للبائع في المطالبة به إلا عند حلول الأحل . 

ومنها : إذا استهلك طعام غيره فعليه ضمان مثله » إن كان مثليا أو 
قيمنه إن كان قيما أو اتعدن الك 

ومنها : التقط لقطة ولم يشهد على التقاطها وتلفت », فعليه ضمانها إذا 
جاء صاحبها . 


('أعيؤل الكرخي 2 الأصل 175ل ص د25 وينضر أشباه السيوطي صن52” , 


م 1 
القاعدة السادسة والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

ضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل " . 

وف لفظ : " المجهول إذا ضُمّ إلى معلوم يصير الكل مجهولاً " ”" . 
وتأني في حرف الميم إن شاء الله . 

ضم امجهول للمعلوم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

وخر الخهول ف لفق وذالة وبل كتبانة ميا تناه سطلوسا لاق وير 
امخهرل يوجب وجود النزاع والمخاصمة ف العقد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسائلها . 

باع ما في هذا الكيس بثمن معلوم » فالبيع باطل لجهالة المبيع . 

ومنها : إذا كان المبيع معلوما والثمن بحهولاً بطل البيع . 

ومنها : باع بشمن آجل أجلاً بحهولاً فسد البيع لجهالة الأحل . 

وها إذا أحرديها اف كان أو أرها اس ة ارس وساف يواه 
فسدت الإجارة لجهالة السلعة . 


('المبسرط 8١/لاء‏ 5١/ة3ه١.‏ 
("'أنفس المصدر 75/١5 13/1١8‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


0 
القاعدة السابعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
ضمني كل إقرار معتبر مثل صريحه ”" أو صحيحه . 
ضمني الإقرار 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الإقرار حجة على المقر فيلزم .جما أقر به . والإقرار يكون مرك تعدا 
موجبه » وقد يكون الإقرار ضمنياً أو ضمن كلام آخخر يفيد معنى مقصوداً غير 
الإقرار » ولكن يدخل الإقرار ضمن هذا الكلام » ولعل هذا يدخل في مصطلح 
الأصوليين المسمى بدلالة الإشارة . 

فمفاد القاعدة : أن الإقرار الضميئن يعتبر ويعتد به كالإقرار الصحيح 
والصريح . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسائلها . 

إذا قال الزوج : عقدنا عقّد النكاح بشهادة فاسقين : فأنكرت المرأة . 

فلا يقبل قوله بالنسبة إلى إسقاط المهر . ولا حلاف أنه لا يرثها إذا 
ماتت ؛ لأن قوله : عقدنا بفاسقين » يتضمن إقراره بفساد النكاح » والنكاح 
الفاسد لا يوجب التوارث بين الزوجين . 

ومنها : مسلم تحته مسلمة وكتابية بالنكاح ولم يدخل بهما بعد . فقال 
للمسلمة : ارتددت » وللكتابية أسلمت » فأنكرتا » بطل نكاحهما »فكأنه زعم 


أن" الكتابية لاتوت بالكارها :+ المسلية بطا: تكاههينا وعواة وذتيا:. 
ر تحار و 9 عواة ار 


(' الأشباه والنظائر لابن السبكى 78/١‏ - لم7 , 


ثالئا : قواعد حرف الطاء 


عدد قواعد حرف الطاء ( ١5‏ ) أربع عشرة فقاعدة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الأولى والثانية والثالثة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الطارئ بعد العقد - قبل حصول المقصود به - كالمقارن للعقد”" . 
أو “مقو بالسيي اا 
وف لفظ : " الطارئ هل ينزل منزلة المقارن ؟ " 2 . 
وف لفظ : " الفساد الطارئ بعد العقد - قبل حصول المقصود به- 
كالمقترن بالعقد " 7 , وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله . 
وف لفظ - مقابل - : " ما يعرض بعد حصول المقصود لا يجعل 
كالفؤت بالبيي 007 وتان وسرت البو :إن شا الله 
الطارئ بعد العقد 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 
المراد بالطارئ : الوصف الطارئ » مِن طرَا : معنى نزل فجأة وحصل. 
وصيغ هذه القواعد منها ما صيغ بالصيغة الخبرية » فدل على الاتفاق 


2 


على أن الطارئ ينزل منزلة المقارن فيفسد العقّد » إن كان وصفا مفسدا . 


ومنها ما ورد بصيغة الإنشاء » فدل على الاختلاف في مضمونها » وهي 


('"الميسوط .١51١/5١‏ 
('انفس المصدر 584/5١6‏ . 
1 ين ابر مد ١‏ » والتحرير 5,/5 ١‏ » عن القواعد وانضوابط ص485 . 

© المتثور 200 ؛ قواعد اخصبي ؟/5ة١ء‏ إعداد الميج شرح المنيج صا" . 

7 المبسوط 88/55 . 
('ا نفس المصدر . 


موسوعة القواعد الفقهية 
لي ل2لللدلراةا-972 


القاعدة الثانية . 

رائفا #اتصو ةل لاسا المراضة اق قسن الول و فود الطارئ 
قبل حصول المقصود بالعقد - فهذا حكمه حكم المقيرَن بأصل العقد » فيفسده 
إن كان معدن . 

والشاني : وهو لفظ القاعدة الأخيرة وجود الطارئْ بعد حصول 
المقصود بالعقد . فهذا لا يجعل كالمقزن ولا أثر له ف العقد . 

فمفاد هذه القواعد : أن ما ينزل بالعقد بعد عقده وقبل حصول 
المقصود به يفسد العقد وكأنه مقرّن بأصله » وأما إذا نزل بعد حصول المقصود 
بالعقد فلا أثر له فيه . 
ثالثا : من أمئثلة هذه القواعد ومسائلها . 

إذا عقد على صغيره ثم أرضعتها زوجة كبيرة له بطل زواحه من 
الصغيرة » لأنها صارت بنت زوجته من الرضاع وبنته هو من الرضاع . وعلى 
زوجته الكبيرة ضمان مهر الصغيرة » لإفسادها عقد نكاحها بإرضاعها . 

ومنها : إذا اشتزى عصيرا فتمر قبل القبض يفسد العقد ويبطل ؛ لأن 
قفر الك نالا عفن الس : 

ومنها : إذا تزوج أمة ثم ملكها أو ملك بعضها انفنسخ النكاح لطروء 
الملك عليها . 

ومن أمثلة الطارئ المفسد في الدوام : 

إذا نكح امرأة فوطئها أبوه أو ابنه بشبهة » أو وطيئع هو أمها أو ابنتها 


بشبهة انفسخ النكاح . 


موسوعة القواعج الفقهية 
7ح 72777ب 111 ل 
ومن أمثلة ما بعد حصول الملقصود : 
ع 00 آ 7 2 5 2 
الاحرام خنع صح النحاح ابتداع ولحن لو طرا الإحرام على النحاح : 
ومنها : إذا طرأت عدة شبهة على منكوحة لم يبطل نكاحها» كما لو 
اغتصبت أو أكرهت على الزنا لم يبطل نكاحها من زوحها . ولكن عليها عدة 
من الوطع الفاسد . 


(3 


٠. 3‏ |! : 5 أ : ) 
ومنها : الإاإسلام نع ابتدذاع السببي دول دوامه 


( 'قواعد أخصئ 17 فما بعدها. 


066 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الرابعة 
أولا ' لفيظ 2ظ- القاعودة : 
الطاعة إذا صارت سبباً للمعصية ترتفع الطاعة " . 
الطاعة سبب المعصية 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومولولها . 
إذا ترتبت على إرادة فعل الطاعة معصية كبيرة رتفعت الطاعة - أي لا 
يحب على المكلف فعلها ؛ لأنها تصبح وسيلة للمعصية » فالامتناع عن فعل 
الكزاغةةاق. لو القالةا يكت رركن قعلها ملب فى سرك لضي زرو قوعي 
فإذا أصبحت الطاعة 5 ووديلة للمعطية أخلات حكميا + لأنّ 
للوسائل أحكام المقاصد . 
ثالثا : من أمثلة هجذه القاعدة ومسائلها . 
إذا كان لا يصل إلى احج إلا بدفع رشوة - كما يحدث ويحدث في 
بعض البلاد والأزمنة - فلا يجب الحج على من أراده : إذ ترتفع الطاعة لوجود 
المعصية وهي الر شوة. 
ومنها : إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وهي طاعة - 


يتب عليها معصية أشد فلا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


('' الفرائد ص٠١‏ عن حج الفتاوى الخخانية 587١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الطاعة بحسب - أو على حسب - الطاقة " . 

اللاعة يني القطاقة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة .معنى قاعدة سبقت في حرف الناء - وهي : التكليف 
بحسب الوسع - ودليل هذه القاعدة قوله ينه : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم " متفق عليه . 

وف رواية : " ما أمرتكم به " 

فمفاد القاعدة : أن طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أوجبه علينا إثما > 
بحسب الوسع والطاعة فل لا يُكلفت الله فسا إلا وُسْعَهَا # 7" . وإذا عجز الإنسان 
عن الواحب سقط » ولذلك قالوا : " لا واجب مع عجز " " . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أراد الصلاة فلم يستطع القيام فيها - وهي فريضة - فليصل قاعد 
نط عدا أ رسا كشب روفو ا 

ومنها : من لم يستطع الحج لعدم قدرته على ١‏ لزاد أو الراحلة أو أمن 
الطريق فلا يجب عليه . 


(“المبسوط 214/١‏ ؟١5.‏ 
('“سورة البقرة : 585 


(' إعلام الموقعين 41١/7‏ . 


موسوعة القواعج الفقهية 
.م 
ومنها : من لم يستطع الصوم رم أو مرض فليفطر وليفد - أي يطعم 


عن كل يوم مسكينا -. 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الطاعات التي لايجوز أداؤها من الكافر لايجوز الاستئجار عليها ". 
عند الحنفية . 
الطاعات 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الحج والأذان وأمثالهها طاعات لا يجوز للكافر أن يؤديها ولا تقبل منهء 
ولذلك اعون الامتعجار عله ؛ لأن الباشر لعجل الطاغة عمل همال + فلا 
بف سملن إل لبقا لاهن لاجد هيه 
وعند أحمد رحمه الله تعالى : " لا تصح الإجحارة على عمل يختص أن 
يكون فاعله من أهل القربة - أي مسلما - كالحج والأذان وتعليم القرآن 
والإقامة والإمامة والقضاء . وتعليم الفقه والحديث » فلا يصح الإجارة عليها, 
فهر كأبى حنيفة رحمه الله في ذلك . 
وعنه رواية : أنه يجوز أذ الأجرة على التعليم » ويجوز أحذ رزق على 
ذلك من بيت المال ع لأنه لسن بعوض بل القتصد به الإعانة على الطاعة 6 . 


وعند مالك رحمه الله : الإحارة على الحج ججائزة عن الميت إذا أوصى 


0 المسواط ١/5‏ . 
(' الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 55./5 - 551١‏ . 


1 موسوعة القواعد الفقهية 
عن نفسه أو العمرة فقط 7(" . 
وأما عند الشافعي رحمه الله : فيجوز ؛ لأن عنده : " أن كل ما لا يتعين 
على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجرئ فيه النيابة " 0" . 
ثالثا : من أمثلة هجذه القاعدة ومسائلها . 
إذا استأجحر رجلاً ليحج عته م تجز الإحارة ويكون حجة عمّن أمره 


/ 01 نا ك1 5 04 ٠‏ 8 - 
بالحج ولكن له نفقة مثله في ماله - وليست أسجى كد م 


ومنها : إذا استاجر رجحلا ليؤذن فلا" تحوز اللإاجارة ( للحديث ان إذا 


اتخذت مؤذناً فلا يأخذ على الأذان أجرا " © . 


('؟الكافي صظ 4١‏ . 
('روضة الطالبين 735/١‏ . 


رع 0 0 7 ُِ ُ 
احديث عن ثمان بن ابي العاص رضي الله عنه » روأه اخمسة . 


تت 1 
القاعدة السابعة 

أولا : لفيظ - القاعودة : 

طالب التولية لا يُوَلَى " . 

طالب التولية 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

طالب التولية : من طلب أن يكون والياً - المراد الولاية الدنيوية - إما 
لبلدة أو قضاء أو وقف أو غير ذلك من الولايات والوظائف العامة الدنيوية ؛ 
لأن أصل التولية شرع تك قاقر افد الله الأ رع ادا لقعي اف علق 
أعمال وأموال » فهي وظائف - وإن كانت على أعمال دنيوية - لكن أمر يها 
الشرع لخدمة من هم تحت ولايته » فمن طلب ولاية فهو يرى نفسه أكفاأً من 
غيره » وقد يكون له ف ذلك غرض دنيوي » وليس مقصوده إقامة شرع الله أو 
أداء حقوق العباد . 

والأصل في ذلك حديث رسول الله يك : عن أبي موسى رضي الله عنه 
قال : " دخلت على الببي يي أنا ورجلان من ببي عمي , فقال أحدهما : يا 
رسول الله أمّرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل , وقال الآخر مثل ذلك , 
فقال عليه السلام : إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا اله أن أحيدا خرض 
عليه" ” . وفيه عن عبد الرحمن بن سمرة عن أنس وعن أبي هريرة رضي الله 
عنهم . 
('' الفرائد صه” » إن الإسعاف ص5د . 


(" الحديث متفق عليه . ينظر : منتقى الأخبار الأحاديث من رقم 4358 - 4145 . 


5 06 موسوعة القواعد الفقهية 

ولكن الوظائق: الذينية وق أن يطلبها هه هو كف ها كسااتبت أن 
عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه طلب من رسول الله و أن يجعله 
إمام قومه - ولعله كان أكثرهم حملاً لكتاب الله - فأحابه الرسول يك إلى 
ذلك 9(" , 

ولكن ئْ عصرنا الحاضر أصبحت تولية الوظائف والأعمالا يتقدم إليها 
طلابها جمؤهلاتهم » وقد يكون تعيينهم باحتيار جمهور الناس بعد ترشيح أنفسهم 
كما يحدث بالنسبة لرؤساء بعض الدول وأعضاء الجالس النيابية » فمن وجد 
كفوا أو أن مؤهلاتهم تؤهلهم للمناصب المطلوبة عَيّنوا فيها . وقد يعيّن من لا 
يكون كفؤا . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

رجحل طلب التولية على الوقف » لا يعطى ولا يجاب إلى طلبه » وهو 
كمن طلب القضاء لا يقلد . 


(“الحديث سبق تخريجه في القاعدة السابقة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الشامنة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
طرفي التزجيح إذا تعارضا كان الرجحان في الذات أحق منه في الخال 7" . 
الرجحان 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
طرفي الترجيح : هما المسألتان المتعارضتان . 
الرجحان في الذات : أي ف العين . 
الخال : المراد به نفس الأمر الواقع . 
فمفاد القاعدة : أنه إذا وقع تعارض بين مسألتين إحداهما تتعلق 
بالذات والأخرى تتعلق بالواقع ونفس الأمر كان الرجحان لما يتعلق بالذات 
أحق منه لما يتعلق بالواقع ؛ لأن الأمر المتعلق بالذات قائم ارود عد شلوك 
الحال فإنه أمر حكمي . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
ا لضت ناراك كلاق أو ميقا نري رد سر رن مواقا شاددى 
يضمن المغصوب بقيمته ويلكه , أما الضمان فلكونه 55 » والمتعدي ضامن 2 


سي حا وو ا ا 1 0 3 : 5 - . 3-9 1 3 الع أنه 
واما حويهة علخكه فلانه احدث 4 الملخصوات صنعه متشو مه .م 5 مه ادع الشياأة 
ر - ىت 2 زر 0 


وجعل حق المالك هالكا من وجه ؛ لتبدل الاسم وتفويت عظم المنافع » وحق 
الغاصب ف الصنعة قائم من كا 


('اترتيب اللآني في سلك الأمالى لوحة 54 1 . 


- موسوعة القواعد الفقهية 
-0002_ ت7ت7ت7تصل]9]9]7]للتت2 22 
القاعدة التاسعة 

وا : ألفاظ ورود القاعدة . 

طلب الكسب الخلال فريضة بعد الفريضة " . 

وف لفظ : " طلب كسب الخلال فريضة " . 

وف لفظ : " طلب الكسب بعد الصلاة المكتوبة الفريضة بعد 
الفريضة" ('" . 

ولاق م #طنب لاسي فزي على # بستني 1 

بلاط > علو خادل ريه علي كل مجم 7 

طلب الكسب الخلال 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة حديث منسوب لرسول يق روى من عدة طرق وبألفاظ 
مختلفة وم . 

ومفاده : أن الإسلام يبغض الإنسان القادر الذي لا عمل له . ويحث 
على العمل وطلب الكسب الجلال ؛ وجعل الإسلام طلب الكسب الجلال 


5 5 ٠. 0 542 رده‎ 7 5 ١ 5 5-570 5 


("المبسوط 54/9 . 

1 ١ تان‎ : 6 : 5 0 

(')والحخديث رواه البيهقي عن ابن مسعود وضعقه كنا وراه الطبراني عن انس . وهو ثي إلخاف السادة 
المتقين 4/5 » ١١8/4‏ » وثي مشكاة المصابيح حديث رقم 71781١‏ ء وكنز العمال الحديث 358١‏ 


وكشف الخفاء 4د »ء وتاريخ أصفهان 53/5" » وغيرها ؛ ينظر : موسوعة اطراف الحخديتث 


لزغلول د]أدد١‏ - 5 دا 


موسوعة القواعد الفقهية 0 
تلل7تللسللل7ل7ت7تتسب7للل0لاااا 0 1 اكه 
الحياة وعيش الإنسان عيشة شريفة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

أن يمتهن الإنسان مهنة شريفة أو يتعلم صنعة تغنيه عن مد ينه للناس 


فلا يحوز لمسلم قادر أن لا يعمل عملا حلالا شريفا يكسب من ورائه 


عيشه وقوته » وإن لم يفعل وهو قادر فهو آثم . 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة العاشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه فريقان أظهر " . 
طمأنينة القلب 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
عند الاختلاف في أمر ما فمن قواعد الترحيح أن ما اتفق عليه فريقان أو 
جمعاك يكو أقورى وأرحح ممااتفرد بهواحد. كدو ذلك اك متا فده 
لقنيية للكنت + لأن “نطو اتنية أفرى. و اقزمي للضواتت هن نظن و انك .+ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إعطاء الفارس ثلاثة أسهم » سهم له وسهمان لفرسه . أو إعطاؤه سمهين 
له وسهم لفرسه » مسألة احتلفت فيها أنظار الفقهاء » فعند أبي حنيفة رحمه لله 
لا يعطى الفارس إلا سهمين : سهم له وسهم لفرسه . وعند تلميذيه 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يعطى ثلاثة أسهمء وقوهما راجح لاجتماعهماء 
وانفراده » بل إن رأيهما هو رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية لقوة أدلته. 
ومنها : إذا أخبر واحد بنجاسة الماء » وأخبر اثنان بطهارته » فإنه يؤحذ 


بقول الاثنين ؛ لأن طمأنينة القلب في خبر الاثنين أظهر . 


( شرح السير ص88 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الحادية عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الطهارة أصل في الأشياء " . 

وت لفظ : " الأصل طهارة الأعيان " " . 

الطهارة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومولولها . 

المراد بالأصل فق الأشياء + أول معدا خلقهاء فالله اسبحاته وتعالى تام 
الأشياء ء كلها طاهرة ثم طرأت عليها النجاسة . غير الأشياء | لي هي بحسة العين 
كما خحلقها الله تعالى وبين حكمها.. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسالها . 

آنية أهل الكتاب وأطعمتهم طاهرة بدليل أن الرسول يْهٌ أكل من ضيافة 
اللهردي :والوردية فال ذلك على هار باركس كاتك سما كل متها 
رسول الله و 9" . 

ومنها : أن الصحابة رضوان الله عليهم . قالوا : كنا نغزوا مع رسول 


ل أ ١‏ و تع بها فا ذلا 


(5 | 


عليهم 


“سرع اللواقة ى #ه + إفداد' ا 0 
شرح لخائمة ص » إعد لهج ص4 


(' إعداد المهج ص4 75 . 
لخل, 3 1 0 الله عنه ء رهأن أحهمد 
يت عن سن رصي درر ٠.‏ 


الف 09 ٠.‏ . 3 3 0 9 1 1 ا + + 
احديث عن حابر بن عبد الله رضي الله عند ء رواه أحمد وابو داود 


يو 


موسوعة القواعد الفقهية 
0027 2222 -لب7ب91ُاُلُْسلللسسلس1-ُ 
ومنها : إذا شك او طن أو طن في طهارة ماء أو ارض أو طين او بساط 
في حق الوضوء والصلاة وحل الأكل وسائر التصرفات » ما لم يتيقن أو يغلب 
على ظنه بحاسته . 
رابعا : مما يسسنئ من مسائل هذه القاعدة . 
إذا غلب على ظنه نحاسة شي كسراويل الكفرة وسور الدجاجة المخلاة 


والماء الذي أدحل الصبي يده فيه يكره استعماله تنزها ويستحب الاحتراز عنه . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثانية عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الطهارة شرط بقاء الصلاة كما هي شرط ابتدائها " . 

الطهارة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الطهارة في الجسم والمكان واللباس شرط من شروط صحة الصلاة » فلا 
تصح صلاة بغير طهارة - عند القدرة عليها - وشروط صحة العبادة 050101 
يجب استمرارها وبقاؤها مع العبادة منذ بدئها حتى نهايتها » فالطهارة ف 
الصلاة كما يشرط وجودها عند ابتداء الصلاة يشترط استمرارها وبقاؤها حتى 
نهايتها . وهكذا كل عبادة من العبادات يشرط استصحاب شروط صحتها 
حتى نهايتها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

مغل الضلاة طذاهر افق أتقار طيلاقه ا خادهه يظلة عناظة »لذن الشرظط 
استمرار الطهارة حتى مام الصلاة . 

ومنها : دحل الصلاة مستقبلاً فإذا انحرف أثناء صلاته متعمداً مختارا 
بطلت صلاته . 


5 أ 0 د ا - / 8 0 ١‏ 1 2 
ومنها : الصائم يشترط لصحة صومه إمسا كه عن المفطرات من 6 


2 2 


الفجر إلى غروب الشمس . فإذا أمسك أول النهار ثم تناول مفطرا متعمدا 


5ع ع2 
ظهرا أو عصرا أو قبل الغروب فسد صومه . 


.1١59/١ المبسوط‎ )'( 


, 0 موسوعة القواعد الفقهية 
ومنها : ارم بالحج أو العمرة يشترط لصحة حجه أو عمرته استمرار 
إحرامه حتى نهاية أعمال الحج أو العمرة » فإذا تحلل قبل تمام الأفعال لايصح 
تحلله ويبقى على إحرامه لكن عليه دم لتحلله قبل تمام الأفعال . ولا يخرج 
لظ يده لهي ند كحاوها السرند مناه ار ضرم 


موسوعة القواعد الفقهية ٠ش‏ 0 
القاعدة الثالئة عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الطهارة نعمة فلا تغبت النعمة بالفعل المحرم " . 

الطهارة نعمة 

ثانا :.معنى هذه القاعودة ومدلولها . 

طهارة الأشياء من نعم الله بجاعر وعد اح صر 
ماهر لق سيوأ كا لعا م قزيا ام مومه ميال : 

فإذا كان طهارة الأشياء نعمة فلا يجوز إثباتها بفعل محرم » لأن الحرام 
لانكرة لررعا الجر لالخاول 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

الخمر نحسة والخل طاهر » فلا يجوز تخليل الخمر ونقلها من حالة 
النجاسة إلى حالة الطهارة » ولو بنقلها من الظل إلى الشمس أو العكس أو وضع 
ملح فيها أو غير ذلك » ولكن إن تخللت بنفسها طهرت ؛ ولأنه ثبت أن النبي 
يد : " نهى عن تخليلها " 7" . ولأن حبسها وإبقاءها في ملك المسلم معصية, 
والطهاوة تسمه والمدمية لاتكرنة ييا التعمة ‏ 

ومنها إخاتصارث التجاينة نليس إل لاسن اد أخرقت فميازت 
رمادا أو تراباً » فهل ذلك يصبح طاهراً ؟ قولآن » والأرحح أن كل ذلك طاهر 


إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة ”" . 


0 9 
) ' المسألة الماردينية ص 8 
1 


2 و 
اق الاين 'الخاديت عن ابن أن النى نا عد الخبكر مغ كيلا ) نعتال +" يا واد مك 


1 
وأبو داود والزمذي وصححه . ينظر : منتقى الأحبار /284 الأحاديتث 4255 - مردلاة . 


("'ينظر في ذلك شرح المهذب ؟/5لادء الاعتناء 5/1 ٠١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


حأ اللجح7جحججج سس آذآ 
القاعدة الرايعة عسرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الطوارىء هل تراعى أو لذ ؟ 00 أو: المتوقع هل يجعل كالواقع 00 
وتأتي في حرف اليم إن شاء الله . 

الطوارىء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالطوارىء : جمع طارىء وشى الأمِن الحنادث 6ه طرأ عليه 
.ممعنى ورد وحدث وحصل بغتة . 

فمفاد القاعدة : أن تقدير حدوث أمر بغتة هل يعتبر ويراعى فيمنع 
تقدير وقوعه من التصرف: ء أو لا يراعى ذلك ؟ حلاف عند المالكية . 

وقد يُعبّر عن هذه القاعدة بقاعدة : اعتبار الحال أو المآل ؟ ©" . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

امرأة تزويحها عبد اينات الوا و كرون الله رةه اش ذلك دايا 
للطوارىء حشية أن يموت أبوها فترث زوجها العبد فيئول ذلك إلى فسخ 
النكاح . 

وفتها :3 استاجر امراة أشرفت على لليض لكنس السجد ) فهدا 


يحوز مع طن طروء الحيض ؟ يجوز مع احتمال بالمنع ' ' . 


()إيضاح المسالك القاعدة 74 , إعداد المهج ص5 ٠١‏ . 


(' أشياه السيوطي ص7,6١‏ . 


يب 01 ١‏ 
(! المصدر السابق صة72١‏ . 


رابعا: قواعد حرف الظاء 


عدد فواعد حرف الظاء ( 4) تسع فواعد . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ا صصح ا بلالللل2 0 010 2101 
القاعدة الأولى 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الظاهران إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فإن الأظهر أولى لفضل 
ظهوره '2. 
الظاهران 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
سيق ذكر هذه القاعدة وبياك معناها وأمثلة ها ضمن قواعد حرف 
لهمزة تحت رقم (517) . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعجدة ومسائلها . 
رك بول د ككق كوته ةوادع أنه أصابها » وأنكر بعد الاتفاق 
على الخلوة » فأظهر القولين تصديقه . والثانى : إنها المصدّقة . 
وامنها > كوه يفورظ ابكار وساف لبان براقي شفع تقال 
بل كنت ثيبا . قال البغوي : القول قوها بيمينها لدفع الفسخ . لا لدفع كمال 
الم اا 


(؟ أصول الكرخي ص ١57‏ » وأشباه ابن السبكي 58/١‏ » والمنثور للزركشي 5. 


١ 7‏ 
أشباه ابن السبكي ل 


5 ظ موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة الشانية 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق ". 

وفي لفظ : " الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه " '" . 

وفي لنظ : " الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق " ". 

لقا © التضيحاب اال وليل شق مويو ا 

الظاهر 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 

الظاهر : هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون 
محتملاً للتأويل والتخصيص * . 

وأما عند الفقهاء : فهو ما ينّحح وقوعه وإن كان يحتمل أمراً آخر . 

والمراد بالظاهر في هذه القواعد : هو الأمر أو الحال السابقة للحكمء 
وهو المراد باستصحاب الحال . 

فمفاد هذه القواعد : أن ما ثبت وغلب على الظن وجوده يبنى عليه 
الحكم , والحكم المبئ عليه هو دفع يد الغير عما يخصه - وهو معنى الدفع - 


0 


(') المبسوط 55/5 . 111/3 ١54/11-ن؟‏ 0 شرح السير ص١57‏ . 


(' أصول الكرخي ص ١5١‏ . 


3 المبسبوط هإه . 
('المبسوط 45/١١‏ . 
التعريفات ص47 ١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


"م 
والأاسقطل: المكلق اصقان جنا +لان الدامر القن سداق يلو 
والضعيف لايظهر مع القري . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
امفقود لايورت ؟ لآننا تمعتطعيق سياتة :-وشوط التوريت التيطقق ممع 
درت الزرك -والوزظ عا شرع سا وم متت يوق ومداهدد المي . 
والمفقود فق نفس الوقت لايرث من غيره - عند الحنفية - ؛ لأن شرط 
استحقاق الارث التحقق من حياة الوارث عند موت المورث » والمفقود هنا نحن 
ف شك من حياته » ولذلك فهو لا يرث من غيره ؛ لأن الإرث لايبنى على 
الشك . وعند غير الحنفية يورئون المفقود انتعيعا لحياته السابقة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثالشة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الظاهر شاهد لمن يوافق العرفُ قوله " . 
الظاهر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومولولها . 
إذ الظافئن ونا نيعتي عن العلى ركو عامرا ا سمين تاوف ب 
يكون العرف والعادة السائدة في زمنه موافقة لقوله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 
إذا سلم أب وَلّدَه لمعلم صنعة ليعلمها إياه - ولم يشترط شيئاً - ثم بعد 
انتغلب كلقا ل أي الجر #عين لمعت ارقي لمعتو 2 راك 
منهما يدعيها . 
فينظر إلى العرف السائد في تلك البلدة في ذلك الزمن هل العرف أن 
يأحذ العلى هده الفنيعه الأجرة » أو أن العرق يعلها لمعل #فمن وآفق 
العرف قوله كانت الأجرة له . 


( المبسوط 5١/5ه.‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 


وفض 
القاعدة الرابعة 
أولا : لفظ ا القاعدة : 
الظاهر لا يعارض البينة 9" . 
الظاهر - البينة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

البينة : وهي البرهان والشهود - أقوى من الظاهر - » ولذلك إذا وجد 
ظاهر وقامت البينة على خلافه يحكم بالبينة ولا ينظر إلى الظاهر ؛ لأنه أضعف 
منها » والضعيف لايعارض القوي . كما سبق قريباً ؛ ولأن الظاهر أمر حكمي 
والبينة أمر حسي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسائلها . 

معه سلعة وأراد بيعها فهي ملكه بحسب الظاهر ؛ لأن الأموال على ملك 
أربابها ؛ ولأنه واضع يده عليها » ولكن أقام آخر البينة أن السلعة له » فيحكم 
له بها ويمنع الأول من بيعها وإن كان ظاهر الأمر أنها ملكه بوضع اليد . 

ومنها : ادعى على لقيط أنه عبده. وأقام البينة على دعواه فيحكم له به. 
وإن كان الظاهر أن اللقيط ف أرض الإسلام حر . 


) 


. 5١5/0 "المبسوط‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 
-7095-----222222 لت 0 
القاعمدة الخامسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الظاهر يسقط اعتباره إذا تبين الخال بخلافه ©" . 
وف لفظ : " لامعتبر بالظاهر إذا تبين الأمر بخلافه '" . أو إذا قام 
الدليل بخلافه "© . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الظاهر يأحذ حكمه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه » وما هو أقرى من 
الظاهر البينة » والدليل كما سيق قري ندال ونفتن الأمجر أى واقية شال 
فإذا عارض الظاهر واقع الأمر أو الدليل والحجة سقط اعتبار الظاهر ول يعتد به 
لضعفه أمام ما هو أقوى منه . وهذه القاعدة ممعنى القاعدة الآتية " لا عبرة 
بالظن البين خطؤه " 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

الصلاة إلى غير جهة القبلة بدون تحر باطلة . 

وما إن اق رقاب ع اط اللو اله لني مار ااا 
عند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى . 

ومنها : إذا أعطى زكاته من ظنه فقيراً مسلماً فظهر أنه كافر فلا تخرئه 


. 0 ١ 
.1357/٠١ ("الميسورط‎ 
5 ون ا‎ 
. ع لمصدر ص ما‎ 


5 


' نفس المصدر .1١83/1١١‏ 
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اتفاقا . 

ومنها : شركة المفاوضة تقتضي أن كل مال بيد أحد الشريكين هو 
بينهما مناصفة » فإذا ادعى أحد الشريكين أن ما في يده من مال هو ميرات ورثه 
بعد وجود الشركة وأقام البينة على ذلك فهو مال يخصه ولا حق لشريكه فيهء 
ولا يدحل ف شركة المفاوضة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
5 2لتئت012لشلتلتلت2 ا 25 
القاعدة السادسة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الظلم يجب دفعه ويحرم تقريره '" . 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه » والتصرف في حق الغير بعير 
إذنه » وبحاوزة حد الشارع 7(" . 

وشرعا التعدي لك مال الغير ءَ عر ضه 7 دمه بغير وججه شري 0 
والظلم محرم شرعاً فيجب الابتعاد عنه » كما يجب دفعه لمن يقدر عليه إذا وقع . 

فمفاد القاعدة : أن الظلم يحب دفعه وإزالته على من استطاع » وإن مم 
يدفعه وهو قادر على ذلك فهر ظالم » وواقع في الحرام حيث إن الظللم يحرم 
تقريره والسكوت عليه . 

ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى : ف ولاتعتثوًا # © . 

وف الحديث : " لا تظلموا ألا لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من 


نفه " © , 


“شرح الخائمة ص5 . 

("'' الكليات ص؛ 3ه . 

("“مختار الصحاح » مادة ( ظ ل م ) 

(©الآية ١9٠.‏ من سورة البقرة » والآية لام من سورة المائدة . 


(""الحديث رواه أحمد 0/؟/ عن عم أبي حرة الرقاشي في خطبة حجة الوداع . 


موسوعة القواعد الفقهية 
2222-2 ب يي 11261 11 ل 

وف الحديث القدسي : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ا 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسالها . 

إذا شهد شاهدان على رحل أنه قتل رجلا خا وحكم القاضي بالدية؛ 
ثم جاء من ادُعِيَّ قتله حياً » فإن القاضي يضمن الولي الدية ؛ لأنه قبض بغير 
حق . وهو ظلم والظطلم يجب دفعه ويحرم تقريره . 

ومنها : إذا علم أن مسؤولاً لا يعمل لأحد عملاً مما هو حق له إلا بأذ 
الرشوة - وهي ظلم - وعلم بذلك من فوقه من المسؤولين فيجب عليهم تأديه 
وعزله ؛ لأن ف إبقائه بدون عقوبة تقرير لظلمه » وتقرير الظلم والسكوت عليه 
ا ل ا 

ومنها : فرض الحزية على المسلمين في أرض الإسلام ظلم كبير - وإن 
سميت بغير اسمها - » فالسكوت عنها والرضا بها ظلم . 

ومنها : فرض أنظمة كافرة - أو غير شرعية - على المسلمين ظلم 
فيجب دفعه لمن يقدر على ذلك ولا يجوز تقريره والسكوت عليه . 


الحديث في الترغيب والترهيب 517/5/5, إتحاف السادة المتقين 3.0/5 الإتحافات السنية ص 53 » 
ولم أحد فيه 2 الأذكار للنووي ص77 » تهذيب تاريخ دمشق 7" 2 مشكاة المصابيح 3 
حديث 755375 ء زاد المسير +/570 . ينظر : موسوعة أطراف الحديث لزغلول ١١/لالا3اءع‏ 


والأحاديث القدسية الموجودة في الكتب الستة وموطأ الإمام مالك 7514/١‏ حديث 555 . 


موسوعة القواعب الفقهية 
ات 2 7ق9ٌلطلصل2 2 
القاعدة السابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الظن غير المطابق هل يؤثر ”" ؟ 
ول لوم بو رك عرو اران 
تا سان شاو اللا 
خطأ الظن 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
إذا ظن أمرأ ثم تبين أنه في واقع الأمر خحلافه » فلا عبرة بذلك اللِن ع 
ويجب الحكم بحسب الواقع ؛ إلا في بعض المسائل اختلف فيها للتعارض 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا صلى على ظن أنه متطهر فظهر أنه صلى مع الحدث . يجب عليه 
الإعادة . 


ومنها : طن دحول الوقت فصلى ثم ظهر أنه صلى قبل دنخول الوقت 


ومنها :إذا طن أن عليه ديناً فأذاه كم :طهر أته لأويره عليه اسدد نا 
دفع . 
رابعا : ومن المسائل التي اختلف فيها على قولين أو استثنيت من القاعدة . 
إذا باع مال أبيه - بغير إذنه - على ظن أنه حي » فإذا هو ميت ». هل 


('؟ الأشباه والنظائر لابن السبكي 155-1715/1١‏ ء إعداد المهج شرح المنهج ص١”‏ . 


9 أشباه ابن نيم ص ١51١‏ . 
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لحف 
يصح البيع » قولان : والأظهر الصحة لأنه ظهر أنه باع مال نفسه . 
ونتها + 'إذا راعلاو تساووه فاو قبيالاة ولت ف علهنر فيه كنا 
يينهم حندق أو نهر أو حاحز حصين . قالوا : الأصح وحوب القضاء . 
وما استثني : خاطب امرأته بالطلاق وهو يظنها أحنبية - وقع الطلاق. 
ونه كإذاتراى امب وكات آي جاع مسافرة دففان أن معهم نيناء 
توجه عليه طلب الماء منهم - وانتقض تيممه - وإن لم يحد عندهم ماءٌ . فعليه 


إعادة التيمم . 


06 موسوعة القواعد الفقهية 
رضن 
القاعدة الشامئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 


الظن هل ينقض بالظن أم لا ؟ " . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة تتعلق بالمسائل الاحتهادية المبنية على الطن . 

ومفادها : أن الاحتهاد الفلئ إذا تغير عند امجتهد بعد تنفيذ الاجتهاد 
الأول فهل يعتبر الاجتهاد الثاني نافيا 00 للاجتهاد الأول ؟ 

الأصل : أن ما ب على الاحتهاد لاينقض باجتهاد مثله وينقض بالنص 
المخالف . ولكن يظهر أن عند المالكية حلاف حيث يرى بعضهم نقض الظلن 
الأول وإبطاله على وجه الاستحباب لا الوحوب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا احتهد وتحرى في حهة القبلة فصلى ثم تغير اجتهاده بعد ذلك » فهل 
تنا سح عو اناك رركن د واانتنى امياد انف ا بعد ري 


ومنها : إذا حكم القاضي باحتهاده » ثم تغير اجتهاده إلى حكم آخرء 
أو مفتي أفتى في نازلة ثم تغير اجتهاده فيها . الجمهور على أن احتهاده الثاني 


لاينقض احتهاده الأول » ولكن يأخذ باجتهاده الثاني في مسألة أخحرى 


إيضاح المسالك القاعدة السابعة » إعداد المهج ص78 . 


موسوعة القواعد الفقهية 

222777277 5715 1 ات 
١)‏ 1 

مشابهة ('" , إلا إذا تبين أن الاحتهاد الأولى مب عل خحطأ فاحش أو مخالف 

للنص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلى "9 . 


(') ينظر في كتب الأصول مختصر المنتهى لابن الخاحب وغيره . 


(''ينظر : الفروق للقرافي : الفرق 771 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
99-7 لل سس سللا1ا0 
القاعدة التاسعة 
أولا : لفويظ ]5-2 القاعودة : 
الظهور والانكشاف © . 
الظهور والانكشاف 
نأنيا © معنو هذه القاعينة ومطلولها : 
اع اح د كك ورتب ظهوره 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا قال لزوجته : أنت طالق يوم يقدم فلان » فقدم نصف النهار » فحين 
قدومه تبين أن الطلاق قد وقع في أول اليوم - وانكشف ما كان مستورا وعل. 
ما كان مجهولا - . فتجري أحكام الطلاق من أول اليوم على حقائقها . 
ومنها : إذا جرى قسمة مال الفقود ف دار الإسلام -وقد أنفق أولاده على 
أنفسهم من ماله- ثم ظهر أنه حي» فهل ترد النفقة وتبطل القسمة ؟ خلاف . 
ومنها : إذا ادعت زوجة المتوفى أو المطلق أنها حامل وحصلت على 
النفقة ثم ظهر أن حملها كاذب » فهل تسترد النفقة منها ؟ والمختار رد النفقة . 
ومنها : قد ضمن - أي كفل شاع ق وح ندري فأدى المدي: ن -الأصيل- 
إلى الدائ- 2ك ع أي شل اعوطا عن دينه - فيسقط ضمان الضامن بهذا 
د السلعة الموداة مستحقة لغير المدين » فهل يرحع الذائيق على 
الكفيل - ظهر أن الدين َم يؤدى - خيللاف . 


''إيضاح المسالك القاعدة *” , وإعداد المهج ص58 . 


عدد فواعد حرف العبن ( ٠0‏ ) تسعون فاعدة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الأولى 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العادات الأصل فيها العفو وعدم الحظر . أو الإياحة " . 
العادات 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
العادات : جمع عادة » والعادة فعْلة من العَوْد » أي التكرار » والمراد 
بها: كل أمر يتكرر ويعاد إليه . أو هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول 
وعادوا له مرة بعد مرة . 
فمفاد القاعدة : أن ما اعتاده الناس وعرفوه وعملوا .عموجبه فالأصل فيه 
الإباحة وعدم المنع » إلا إذا قام الدليل الشرعي على منعه لفساده أو ضرره أو 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 


ومنها : حريان عادة الناس على التعامل في العقود بكل ما دل على 
ومنها : الأسماء الى جاءت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يي معلقا 


بها أحكاما شرعية فما كان عِلمْ حدّه ومعناه باللغة أو الشرع فالمرجع فيه“ 


('© القواعد النورانية ص7١١1١٠٠57‏ . 


- موسوعة القواعد الفقهية 
الشرع . 

وما لم يكن له حد أو معنى في اللغة أو ف الشرع فالمرحع فيه إلى عرف 
انامس عابوعاذ انيع + كابدور بق المرقةه برق قد التيض والقدانن دعرو كلد 
وأغلبه » وف التأخير المانع من الرد بالعيب . 


موسوعة القواعد الفقهية - 
القاعدة الثانية والثالثة والرابعة 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

العادة تجعل حَكَما إذا م يوجد التصريح بخلافها 2 . 

وف لفظ : " العادة تنزل منزلة اللفظ " ”" . 

وف لفظ : " العادة مُحَكُمّة 9 , إذا اطردت فإن اختلفت فلا " (' . 

وف لفظ : " العادة المطردة تنرل منزلة الشرط " ”2 . 

وف لفظ : " العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام " ©. 

وف لفظ : " المعروف عرفاً كالمشروط شرط " وتأتي في قواعد حرف 
اميم إن شاء الله . 

العادة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القواعد تتعلق بحكم العادة أو العرف وشروط اعتبارها وعملها 


(' شرح السير ص 519 . 

(" الفروق للجويئ ص7717 . 

. 7" الأشباه لابن السبكي 50/١‏ - 4ه »ء المنثور 507/7 ء المجموع للعلائي لوحة ١ه‏ ب فما يعدهاء 
قواعد الحصين 7١14/١‏ , أشباه السيوطي ص84 » أشباه ابن نيم ص47 » شرح سنبلى زاده على 
الأشباه لوحة ١74‏ » إيضاح المسالك القاعدة ١١١ء‏ إعداد المهج ص/ا١‏ ء النجلة المادة 55 , 
شرح الخائقة ص 7ه » ترتيب اللالي لوحة 4 أء المدحل فقرة 504 » شرح القواعد للزرقاء 
ص ١50‏ » الوجيز مع الشرح والبيان ص١77‏ . 

الفروق للجوينٍ ص١‏ 10 . 

7 شرح الخاتمة ص ه . 


' شرح السير ص ٠١117‏ وعنه قواعد الفقه ص 40 . 


م « موسوعة القواعد الفقهية 
فمفادها على وجه العموم : أن العادة عق متكا الالباه كم درن 
سواء كانت عادة عامة أو خاصة إذا اطردت ولم يوحد التصريح بخلافها . وم 
الف نضا شرها اقرط لأسن السافدين , 

شروط اعتبار العادة حَكَما : 

ري مودي ؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة ؛ لأن 
العمل بالعادة دلالة لا تصريحاً . فإذا وجد التصريح بخلافها بطل العمل بها . 

؟ - أن تكون العادة مطردة . أي أن العمل مموحبها مستمر بين الساس 
أو معظمهم في شؤون حياتهم .لأن العادة إذا كان يعمل بها في وقت دون وقت 
تسل أن تكن كما , 

* - وكذلك يشترط أن تكون العادة غالبة شائعة بين الناس فلا اعتبار 

لعادة يعمل بها فئة من الناس ولا يعمل بها آخرون . 

كما أنه لا اعتبار لعادة غير شائعة لا يعلمها أكثر التأس ولا يعملون 
.عوحبها » هذا إذا كانت العادة عامة بين الناس . 

وأما العادة الخاصة بشخص أو أشخاص معينين أو طائفة من الناس 
ذكون كما وخ يعمل ها إذااغرق هه ذلك : 

كما أن العادة تقيد مطلق الكلام دلالة كما لو صرح بالقيد أو الشرط . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

اعتياد الناس تعطيل بعض أيام الأسبوع . وكاعتيادهم أكل نوع خاص 
من المآكل أو استعمال نوع نخاص من الملابس أو الأدوات . 

ومنها : تعارف الناس تقديم الأحرة قبل استيفاء المنفعة في إحارة 


موسوعة القواعد الفقهية 


الأماكن سنويا أو شهرياً . إلا إذا اشترط المستأجر التأخير . 

ومنها : اعتياد بعض الناس عند بيع الأشياء الثقيلة أن تكون حمولتها 
وإيصاها إلى محل المشتري على البائع . 

وغير ذلك كثير . 


و ل ا ست 
القاعدة الخامسة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العادة فيما بين أهل الاجتهاد إظهارٌ الخلاف من غير توقف . فإذا 
سكتوا دل ذلك على رضاهم بالقول أو الحكم الذي قاله بعض اجتهدين'". 

دماج المكرتي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه قاعدة أصولية فقهية . 

ومفادها : أن ما جرت العأدة فيه بين امجتهدين من الأمة أنه إذا اجتهد 
أحدهم ف مسألة وأفتى فيها برأي أو حكم فيها بحكم فإن المجتهدين الآخرين إذا 
لم يوافقوا على تلك الفتوى أو ذلك الحكم أنهم يظهرون الخلاف ولا يمسكتون 
عن نقد ذلك الحكم وتلك الفتوى » واعتراضهم عليها إبراء لذممهم إذا وحدوا 
أن تلك الفتوى أو ذلك الحكم فيه مخالفة شرعية أو مبناها على رأي ضعيف أو 
شاذ . 

ولكن إذا ظهرت تلك الفتوى أو ذلك الحكم وذاع وانتشر عمن قال به 
وسمع بها أو به امجحتهدون الآخرون وسكتوا عن نقده واعتراضه أو مخالفته , 
فيكون ذلك السكوت منهم - مع القدرة على الاعتراض - دليلاً على رضاهم 
بذلك القول الذي قاله امختهد . وهذا المسمى في عرف الأصوليين " الإجماع 
السكوتي " ولكن ذلك مشروط بأن لا يكون سكوتهم عن الاعتراض لأنهم 


(')عن شرح اللمع ص 591١‏ فقرة /ا0 8٠‏ بتصرف 8 
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بمنوعون من الكلام والانتقاد - أي يعتبر السكوت رضا عند وجود حرية للعالم 
أن يتكلم بدون ضرر يعود عليه » وإلا لا يعتبر سكوته . 
ثالئا : من أمئثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أقتى عالم أو بحتهد أو مفت بفتوى تخالف ما علِم من الدين 
بالضرورة » أو أجمع عليه امحتهدون كمن أفتى بحل فوائد البنوك أو أحل الربا 
بأي وجه كان فإن امحتهدين الأخرين من شتى البقاع الإسلامية لم يسكتوا عنه 
وأظهروا الخلاف وسفهوا رأي القائل واستنكروه . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حز ا اجججحجج7---_-_-_-- اس 1 
القاعدة السادسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جُعِلٍ كأن لم يكن ". 
العارض 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
العارض : هو الأمر الطارئّ الذي يقع فجأة ثم يزول . 
فمفاد القاعدة : أن الحكم الأصلي إذا طرأ عليه ما يمكن أن يزيله ثم 
ارتفع هذا الطارئ وزال » فإن الحكم الأصني يبقى على ما كان عليه ولا يعتبر 
العارض الطارئ مؤثراً فيه ؛ لأنه زال وبزواله عاد الحكم إلى ما كان عليه إلا 
في الحدود قبل الاستيفاء . 
ينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 5 514. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إن مال الزكاة إذا كمل نصابه في طرف الحول ثم نقص النصاب خلال 
الحول أنه لا يمنع وجوب الزكاة فيه - خلافاً للشافعي رحمه الله - ومعنى هذا 
أنه إذا وجد عند إنسان في أول الحول نصاب كامل - فهذا النصاب تحب فيه 
الزكاة ويطالب بها عند تمام الحول - ولكن في متتصف الحول نقنص التصاب 
بطارئ طرأ - ول ينعدم المال كلياً - ثم قبل نهاية الول عاد النصاب إلى ما 
كان عليه ف أول الحول فعند الحنفية يجب ف هذا المال الزكاة » وأما عند 


الشافعى رحمه الله فلا تحب الزكاة فيه بل يحب استكناف الحول ؛ لأن بنقتصان 


تأسيس النظر ص ١5١‏ وعنه قواعد الفقه ص40 . 
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لاع تعاتب سقط وج :1151 رذ اكناة الشرائي الفا نون عدر درن 
منذ اكتمال التصاب الحديد . 

ومنها : أذا قطع رجحل يد رجحل مسلم عمداً أو حطأ - ثم ارتد المقطوعة 
يده - والعياذ بالله تعالى - ثم أسلم » ثم سرى ذلك القطع إلى النفس ساك 
فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى » يجب على القاطع دية كاملة ‏ 
عاك خيف ونج الث الف واف الدتهت غليه | رت اليد الخدالزية كائلة, 


عا لاجمب ل ل ل 
القاعدة السايعة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
العارض في الخحدود قبل الإقامة كالمقؤن بأصل السبب " . 
وف لفظ : " العارض قبل إقامة الحد كالمقنزن بالسبب " "© . 
وفي لفظ : " العارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض 
قبل القضاء " "2 . 
العارض الطارئ في الحدود 
سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٠١5‏ 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالعارض هنا : الطارئ المانع الذي لو وحد قبل القضاء - أي 
الحكم - منع منه» فهو كذلك عنع الحكم إذا طرأ قبل التنفيذ والاستيفاء . 
فمفاد القاعدة : أن ما نع من إقامة الحد - كالجنون - قبل الحكم 
بالحد إذا طرأ بعد الحكم وقبل التنفيذ يمنع أيضاً من إقامة الحدود . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا قذف الرجل امرأته - ووجب اللعان بينهما - ثم وُطِئِت المرأة وطفا 
خوانا قز إقارة اللغان: -مقط" اللعان ونيناة رأنيا ترسيف من أن تكون 


خصنة . 


“© المبسوط اه ٠.‏ 


(" المصدر السابق 75/9 » 9١‏ . 
نفس المصدر 775/9 . 
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ومنها : إذا شهد أربعة من النصارى على نصراني بالزنا فقضي عليه 
الحد, - ثم أسلم قبل إقامة الحد - درئ عنه الحد ؛ لأن القاضي لا يتمكن من 
إقامة الحد إلا بحجة » وشهادة النصراني ليست بحجة على المسلم . وكذلك 
باقي الحدود , إلا الأموال فتستوفى منه بعد إسلامه . 

ومنها : إذا انفلت السارق بعد القضاء عليه بالقطع بالبينة » ثم قبض 
عليه بعد زمن » لم يقم عليه الحد للتقادم » كما لو سرق ثم شهد عليه بعد زمن 
لا يقام عليه الحد . 

وقنها + مق كذ مخضا قال تدده قبل اإقانة اذه له تفط للد عق 
القاذف عند أحمد بن حنبل رحمه الله . حلافاً لباقي الأئمة © . 


المقنع 417.0 . 
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القاعدة الشامنة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقيرن بأصل السبب ”" . 
العارض قبل حصول المقصود 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
أنه إذا تم العقد أو التصرف ولكن قبل حصول المقصود بالعقد أو 
التصرف - اعترض عارض أو وجد طارئ - لو وجحد قبل العقد أو التصرف 
لأبطله - فإن هذا العارض الطارئْ كذلك يبطل العمّد أو التصرف إذا وحد قبل 
حصول المقصود بالعقد أو التصرف . 
وسبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٠١5‏ . 
وقواعد حرف الطاء تحت رقم (32521) . 
ثالثا : من أمثلة هؤذه القاعجدة ومسائلها . 
إذا اشرق غصيرا انتيل ألا« رقيضه ف بائعه ير حاأيأضي 5 
بطل العقد كأن التخمر حصل قبله . وإذا كان المشتزي قد دفع الثمن فيجب 
على البائع رده . 
ومنها : إذا اشتزى حماما أو طيراً في قفص وقبل قبضه وتسلمه من البائع 
طار الحمام بحيث لا يستطيع رده بطل العقد كأن الحمام طار قبل وقوع العقد . 
ومنها : إذا أرسل هدية لشخص آخر وقبل وصول الهدية مات المهدى 
إليه » رجعت الهدية إلى المهدي كأن المهدى إليه مات قبل إرسال الهدية . 


('“ شرح السيرص 584 » وعنه قواعد الفقه ص١5‏ . 
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القاعدة التاسعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العارض من السبب لا يؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء " . 
العارض بعد الاستيفاء 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة تقابل القاعدة السابقة ؛ لأن مفادها : أن الطارئ على 
العقد أو التصرف إذا وحد بعد التنفيذ والاستيفاء أنه لا أثر له على الحكم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا اشتزى شخحص عصيرا ثم قبضه من البائع وتسلمه ويعد ذلك تخمر 
عنده» فلا حق له ف الرجوع على البائع ؛ لأن العقد قد انتهى حكمه 
بالاستيفاء . 
ومنها : إذا اشتزى طيوراً ف قفص وتسلمها من البائع ثم طارت من 
يده. فإنه لا حق له في الرجوع كذلك . 
ومنها : إذا قطع يد آخر واستحق القصاص » وبعد التنفيذ حنّ . فلا أثر 
تذلك عن لحك إذ أن لكك هذا نقذ واستتوفى التضافين:: 


.1١584/986 (الميسوط‎ 
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القاعدة العاشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العاريّة مؤداة , والمنيحة مردودة , والزعيم غارم " . 
العاريّة » المنيحة » الزعيم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم سبق تخريحه ضمن قواعد حرف 
الزاي تحت رقم ٠‏ . 
العاريّة : إما .معنى العطية » وإما من التعاور - وهو التداول للشيء » 
وحقيقة العاريّة الشرعية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه, 
كالأواني والدواب - وهذه هي العاريّة الحقيقية . وإذا كانت لا تبقى عين 
المنتفع به فيكون قرضاً يحب مثله أو قيمته . 
مؤداة : أي مردودة على صاحبها بعد استيفاء المنفعة من المستعير . 
والمنيحة : فعيلة من المنح وهي الناقة أو البقرة أو الشاة الممنوحة للظهر 
أو اللبن - أي عطية معارة - أي مردودة على صاحبها المانح بعد استيفاء المنفعة 
منها . 
والزعيم غارم : أي الكفيل والضمين متحمل للغرم . 
فمفاد الحديث: أن من استعار شيئاً يحب عليه أن يؤديه أو بدله إلى 


المعير بعد انتهاء الاستيفاء » وكذلك من مُنِح شيئا فعليه رده على صاحبه المانح 


(' شرح السير ص ١759‏ . 
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بعد استيفاء المنفعة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا استعار إنسان من آخر سيارة ليسافر بها أو يصل بها إلى مكان ما 
فيجب عليه ردها لصاحبها بعد قضاء مصلحته منها ولا يجوز له حبسها عنده . 
ومنها : إذا منح المسلم الغيئن أححاه المسلم الفقير ناقة أو بقرة أو شاة 
ينتفع بلبنها فعليه إذا استوفى ما فيها أو انتهى الوقت المحدد لمنحها فيجب ردها 
عق طباه : 
ومنها : إذا كل دين إنسان ولم يؤد المدين الدين عند حلول الأحل 
فعلى الكفيل الأداء . 


موسوعة القواعب الفقهية 
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القاعدة الحادية عشّرة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
العاقد لغيره في أحكام الشراء بمنزلة العاقد لنفسه في أحكام 
العقد فيما هو من حقوق العقد " . 
وف لفظ : " العاقد لغيره في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه " " . 
العاقد لغيره 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
إن حقوق العقد تعود للعاقد إذا كان العقد لنفسه وتتزتب عليه أحكام 
العقد وتباعته وأحكامه » ولكن إن عقّد لغيره - كالوكيل - فهل تعود أحكام 
العقد للعاقد - أي الوكيل - أو للمعقود له - أي للموكل؟ 
فمفاد القاعدة : أن عند الحنفية - أن حقوق العقد تعود إلى العاقد - 
ولو لغيره - فهو همنزلة العاقد لنفسه » ولذلك يترتب على هذا العقد من الحقوق 
ما يتزتب على العاقد لنفسه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إن اشزى اثنان دارا لواحد كان للشفيع أن يأخذ بالشفعة النصف ؛ لأن 
المشتزي اثنان » وإن كانا وكيلين عن واحد - ولأن كل واحد منهما يعتبر 
مشياً للنصف » فيحق للشفيع أن يطالب بنصف الدار » بخلاف ما لو كان 
العاقد واحداً أو كانت .حقوق العقد تعود للموكل فلا يحوز للشفيع أن يطالب 
(""المبسوط .1١١١6 3١١8/١5‏ 
(')نفس المصدر .1١١8/١‏ 
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بالنصف فقط بل يجب عليه المطالبة بالكل وإلا سقطت شفعته . 

ومنها : إذا ظهر في المبيع عيب » فإن الوكيل العاقد هو الذي له حق رد 
لمبيع على البائع بخيار العيب » أو لو ظهر المبيع مستحقاً فله مطالبة البائع 
بالثمن» لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل عند أبي حنيفة رمه الله تعالى » وأما 
عند الشافعي وأ حمد رحمهما الله تعالى فهي متعلقة بالموكل على الإطلاق ©" . 

ومنها : إذا اشزى وكيل دارا لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها منه ؛ 
لأنها ف يده وهو نائب عن الموكل . 


. ١7/9 ('"الإفصاح‎ 


لاججججبببب ل 
القاعدة الثانية عضرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العامل فيما هو شريك فيه لا يستوجب الأجر على غيره " . 

العامل الشريك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة تبين حكماً من أحكام المعاملة - وهي المساقاة » والمزارعة 
والتعا رس 

فمفادها : أن الشريك إذا عمل فيما هو شريك فيه لا يستوحب على 
عمله ذلك أجرأً من شريكه ؛ لأنه عامل لنفسه في جزء من ذلك العمل . ومن 
كان عاملاً لنفسه ولا يستحق أجر عمله على غيره . وأما عند الحنابلة فيجوز 
أن يكون لأحدهما من الربح أكثر من ربح ماله إذا عمل في الشركة وحده 
وذلك مقابل عمله في مال شريكه © . 
ثألثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا كانت الأرض بين رجلين فاشيرطا على أن يعملا فيها جميعاً سنتهما 
هذه ببذرهما وبقرهما فما خرج فهو بينهما أثلاثاً - أي لأحدهما الثلفان 
والآخر الثنلث - فالعقد فاسد ؛ لأن شرط الزيادة على النصف لصاحب الثلثين 
يكون له أحرة على عمله . ولما كان يعمل فيما هو شريك فيه فلا يستوجب 
الأحر فيما هو شريك فيه على غيره . 


('" المبسوط ٠١17/58‏ ء بدائع الصنائع ١85/5‏ . 


(" الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 5844/8 . 
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أما لو اشترطا أن ما خرج من الأرض فهو بينهما نصفان فهو حائز ؛ 
لأن العمل من كليهما بالنساوي » فيكون الخارج بينهما بالتساوي أيضاً . 

ومنها : إذا كان النخيل بين رحلين فدفعه أحدهما إلى صاحبه سنته هذه 
على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه فما خرج من ذلك فهو بينهما للعامل ثلشاه 
وللآجر تنه نهدا فاسل ايضا صن اموس عه لأن :الذي شرزظ: القليك 
لنفسه استأحر صاحبه للعمل ف نصيبه بثلث الخارج من نصيبه » والعمل إثما 
يعمل فيما هو شريك لنفسه فيه » واستئجار أحد الشريكين صاحبه للعمل فيما 
هو شريك فيه باطل » والخارج بينهما نصفان ولا أحر للعامل على شريكه . 
هذا رأي السرخسي » ولكن الصحيح جواز هذه المعاملة إذ أن عند الحنفية 
جميعاً تحوز الشركة على ما اشيرّطا . 

قال في بدائع الصنائع : الربح تارة يستحق بالمال » وتارة بالعمل » وتارة 
بالشمان وسواء عملا جميعاً أو عمل أستدهما دون الآعتر فالريخ ييتهاما يكتون 
على الشرط ؛ لأن الربح في الشركة بالأعمال بشرط العمل . 

وإن اشترطا العمل على أحدهما فالربح بينهما على الشرط إذا كان 
فضل الربح للعامل ؛ لأنه يستحق ربح رأس ماله والفضل بعمله ”© . وهذا هو 
العدل . 


(' بدائع الصنائع 57/5 . 
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القاعدة الثالثة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العام في الأشخاص مطلق في الأحوال " . 
العام 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومذلولها . 
العام : لغة هو الشامل . 
وني اصطلاح الفقهاء والأصوليين : هر كل ما يتناول أفراداً متفقة 
الحدود على سبيل الشمول . أو هو كل لفظ وضع لمتعدد ” . أو هو كل نفظ 
يتنظم جمعاً من الأسماء لفظاً كالرجال » أو معنى كَمَنْ وما . 
والمطلق : هو ما يتناول الأفراد على سبيل البدل كرحل . 
أو هو الدال على الماهية من غير دلالة على الوحدة أو الكثرة . 
فمفاد القاعدة : أن اللفظ إذا ورد عام ف الأشخاص فهو مطلق في 
الأحوال حيث لا يجوز تقييده بحال دون أخرى إلا بدليل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا قال : أكرم العلماء . فله إكرام كل عالم مهما كان عربيا أو أعجمياً 
مكو ال كيرا د اوقترا اودعت ه امل الى امود وو لسن لل خسيضن أ ا 


("“الفروق .1١58/١‏ 
2" الكليات ص 16٠٠١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
لل<<<ل<للبلاا_للللااس م ٠٠‏ أت 
ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام : " لا توّلّه والدة على ولدها " "2 , 
عام ف الوالدات والمولودين ؛ من جهة أن لفظ " والدة " نكرة في سياق النفي 
تع كان" ولتها "اس عصين أصيق فيهع.. وهام و الزمان أيضا عن تجهلة أن 
"لا " لنفي الاستقبال على جهة العموم في الأزمنة المستقبلة » إلا أنه مطلق في 
أحوال الولد : إذ له مرتبة دنيا وهي الإثغار - أي خروج الأسنان - ورتبة 
عليها - وهي البلوغ - ومن هنا وقع الخلاف ف الوقت الذي يجوز فيه التفريق 


بين الوالدة وولدها ٠.‏ 


7" الحديث بلفظ : " عن ولدها " أخرحه البيهقي في السنن 8/8 » وكنز العمال الحديث رقم 
631401 50.078ء ونصب الراية 57/7 » 559 » وكلها من رواية أبي بكر رضي الله عنه 


وأرضاه 35 


9 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الرابعة عسرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العام قطعي كالخاص يوجب الحكم فيما يتناوله قطعاً " . 
أصولية فقهية . 
العام قطعي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
المراد بالعام : أي اللفظ العام في دلالته . 
فمفاد القاعدة : أن اللفظ العام - غير المنحصوص - قطعى الدلالة على 
ما يتناوله كاللفظ الخاص » فيوجب الحكم ف كل ما يقع تحته . وهذا عند 
الحنقية » خلافا لجمهور الأصوليين الذين يرون أن دلالة العام على ما تحته ظطنية. 
وثمرة الخلاف تظهر عند إرادة تخصيص العموم » فمن قال : إن دلالة 
العام قطعية على ما تحته لا يجيز تخصيصه إلا مقطوع به . 
ومن قال : إن دلالة العام ظنية أجاز تخصيصه بكل طئ مثله . 
ومن قال : إنه قطعي أحاز نسخة للخاص المقطوع به . 
ومن قال : إنه ظي لم يُجز ذلك ؛ لأن الظئن لا ينسخ القطعي لوحوب 
التمائل والتجانس بين الناسخ والمنسوخ . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
نِ قوله تعالى : «( ولاتاظوا مِمَالَفذك مالعل 4 7" .عام في تحريم 
('“فتح الغفار 85/١‏ » قواعد الفقه ص١4‏ عن المتار . 


" الأنعام : 351 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


/عهمم 

كلها م يذكر اندم الله عليه حو لا هود فون الطيية #صيميه قير لزانم اق 
قوله عليه الصلاة والسلام : " المسلم يذبح على اسوالله سمى أو ليسم "0, 
فلا يحوز أكل ذييحة من ترك التسمية عامداً » كما هو عند الشافعي رحمه الله 
526 

ومنها : قوله تعالى و تو علة كان نَّءَامنا »© " » فلا يجوز تخصيصه 
بخبر الواحد أو القياس ‏ ولذلك فلا يجوز فيه قتلّ مباح الدم بردة أو بزنى أو 
قصاص أو قطع طريق إذا التجأ للحرم بناء على الحديث : " إن الحرم لا يعيذ 
عاصيا "© , 

ولكن من التجأ للحرم مِمّن يستحق القتل فلا يطعم ولا يسقى ولا 
يجالس حتى يضطر للحروج فيقتل خارجحه 9) 


)00 الحديث في نصب الراية قال عنه : " غريب بهذا اللفظ . ذكر في معناه أحاديث لا تخلو من مقال 
4ه وذكره في الإتحاف 57/5 وقال : بالغ النووي في إنكاره وقال : هو بجسع على ضعفه . 

3" آل عمران : 97 . 

'" الحديث أخرحه البخاري , في المغازي باب 5١‏ , ومسلم في الحج 447 » والترمذي في الحج ١‏ 
والحديث رواه أبو شريح العدوي » وقيل : الخزاعي خويلد بن عمرو - عن عمرو بن سعيد . 

0“ فتح الغفار شرح المنار 848/١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله " . 
العام كالنص 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالنص هنا : عبارة الشارع الي تدل على المراد دلالة قطعية , ولا 
تحتمل معنى غير ما سيقت لأجله . أي أن النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا 
00005006 
فتكون هذه القاعدة معنى سابقتها وهي : 
أن العام قطعي في دلالته على إثبات حكمه في كل ما يتناوله دون 
احتمال كالنص من الكتاب أو السنة في دلالته . 
فمفادها : أن اللفظ العام في دلالته القطعية على ما تحته يشبه نص 
الشارع الذي لا يحتمل إلا معنى واحد حيث يثبت به الحكم قطعاً . فالعام 
كذلك يثبت به الحكم ف كل ما يتناوله قطعاً إلا أن يخص عمائل لا بظئ - 
كما سبق - وهذا عند الحنفية . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا قال الأمير : مّنْ َكَل قتيلاً فله سلبه . فقكل ذميّ أو ذميّة أو امرأة 
تسللمة أ وغيف من كان يقاتل مح السلمين احدا سن الشركين استحق القاتل 
١‏ 


'“ شرح السير ص 58٠0‏ » وعنه قواعد الفقه ص١4‏ . 
(' الكليات ص8 59١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


لمكن 
سلبه » لأن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي والرحل 
والمرأة » والحر والعبد - وهو لفظ " مَنْ " ؛ ولأن من استحق الرضخ - أي 
الإعطاء من الغنيمة دون السهم -فهو شريك فيها 


٠ 0‏ موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العام المتفق على قبوله ينزجح على الخاص " . 
من أصول أبي حنيفة رحمه الله 
العام المقبول 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
إذا كان اللفظ العام قد اتفق المجتهدون على قبوله والعمل بمدلوله » ثم 
جاء لفظ خخاص معارض فإن اللفظ العام المتفق على قبوله يترجح على ذلك 
الخاص . عند أبي حنيفة رحمه الله . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
الحديث المشهور وهو : أن الني يِه أحذ الذهب بيمنه والحرير بشماله 
وقال : هذا حرام على ذكور أمي حِلّ لإنائهم " 2 . وهذا الحديث متفق على 
قبوله » وهو عام في تحريم الذهب والحرير على الذكور من أمة محمد وو » مع 


الجن الخاض وهو رخخضة سول الله وله لعرفحة ابن اسعن 9" رأن ينقند انها سوم 


شرح السير ١55‏ . 

(" الحديث عن علي رضي الله عنه أخرحه البيهقي في السئن 511/5 » الحديث رقم 45١94‏ » وعن 
أبي موسى رضي الله عنه الحديث رقم 457 . وأعحرجه أيضاً أحمد والنسائي والترمذي وصححه . 

('عرفج بن اسعد أو ابن أسد بن كرب بن صفوان التميمي السعدي كان من الفرسان في الجاهلية 
وشهد الكلاب فأصيب أنفه ثم أسلم » فأذن له التي 8 أن يتخذ أنفا من ذهب , وهو معدود من 
أهل البصرة . الإصابة 4١١/7‏ ء الترجمة رقم 594ه ». وحديثه عند أبي داود رقم 45177 », وعند 
البيهقي الأحاديث من 471١‏ - 4574 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


55" 
ذهب مكان أنفه المقطوعة يوم الكاوك (ااسهموي» اقل ألنا ترك مطلة عانق 
فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى اعتير هذا الخبر رخصة خاصة لعرفجة » فلم 
يجوز أن يستعمل الرحل الذهب ف شيء . 
وعنه خر أن يحون قور لبا جيل التسيعد أبن أزمكة ا مو يت ١‏ 
يضبب أسنانه ويشدها بذهب . وهذا أعدل وأدل على سماحة الإسلام ويسر 


الديوي: 


بين البصرة والكوفة . العقد الفريد 71//5 - 58 . وعزانة الأدب 438/١‏ 8/5203133/92 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حا ججح د 
القاعدة السابعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العبادة لا تبقى بدون شرطها كما لا تبقى بدون ركنها " . 
العبادة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
ركن العبادة : هو جحزء حقيقتها الذي لا ترصف العبادة ولا تسمى 
بدونه . 
وأما الشرط : فهو خارج عن ماهية العبادة وحقيقتها ووجوده سابق 
على الدتحول فيه : 
وإن كانت العبادة يتزتب وجودها عليه . 
فمفاد القاعدة : أن العبادة تنتفي وتنعدم بانتفاء وانعدام أحد أركانها ء 
وكذلك تنتفي وتنعدم ولاتوجد إذا فقد شرط من شروط صحتها ء وذلك ف 
حالة الاختيار لا الاضطرار . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعددة ومسائلها . 
الصلاة لا تبقى بدون أركانها » فإذا فقد ركن منها كالقراءة للقادر 
عليها بطلت » وكذلك القيام » والركوع . والسجود عند القدرة . وهي 
كذلك لا تبقى عند فقد شرط من شروطها كالطهارة والاستقبال . 
ومنها : الصيام لا يبقى إذا فد ركن من أركانه كالإامساك عن الشراب 


.1١١8/# ""المبسوط‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 


وحن 
يو ساقي للق التنقى"إذا فقن شوطا م طتروط لاه مذ 
جنون على الصائم أو ارتداد والعياذ بالله تعالى ؛ لأن من شروط صحة الصوم 
العقل والإسلام . 


موسوعة القواعد الفقهية 
جز لصطططلططحطحطحطححطحط7--_-__ 2 
القاعدة الثامنة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العبادات البدنية لا تجرى النيابة في أدائها "2 . 
العبادات البدنية 
ثانيا : معنى هذه القاعودة ومدلولها . 
العبادات نوعات : عبادات مالية » وعبادات بدنية » ونوع ثالث » وهو 
عبادات مالية بدنية . 
فالعبادات المالية تحري النيابة في أدائها : كالزكاة » والصدقةء 
والعبادات المختلطة بدناً ومالاً يحوز أيضاً النيابة في أدائها عند الحاحة كالحج 
والععرة» 
فمفاد القاعدة : أن العبادات البدنية الخالصة - كالصلاة والصيام - لا 
تحري النيابة في أدائها » ولا يجوز التوكيل فيها ؛ لأن المقصود بها اختبار سر 
العبادة وخلوص الطاعة اله سبحانه وتعالى » وهذا لا يتحقق مع النيابة . 
وقال الشافعي رحمه الله : ولو أن رجلا صام عن رجحل بأمره لم يحزه 
الصوم عنه » وذلك أنه لا يعمل أحد عن أحد عمل الأبدان ؛ لأن الأبدان 
تعبّدّت بعمل فلا يحزى عنها أن يعمل غيرها - ليس الحج والعمرة للخبر ولأن 
فيهما نفقة 9 . 


. 1١58/54 “المبسوط‎ 


"الام جد . 


موسوعة القواعج الفقهية 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

الصلاة لا تحوز النيابة في أدائها » ولا يجوز أن يصلي أحد عن أحد » فلا 
يحوز أن يصلى عنه وارثه أو من ينيبه ؛ لأنها من فروض العين الي لا تقبل 
التوكيل ولا الإنابة . 

ومنها : الصوم فلا يجوز أن يصوم أحد عن أحد . ومّن مات وعليه 
صوم واحب - كقضاء رمضان - فالصحيح أنه لا يصوم عنه وليّه بل يطعم 
عنه» ولكن قد ورد حديث يقول : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة 
قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء فأصوم عنها ؟ فقال : 
أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدّي ذلك عنها ؟ قالت : نعم. 
قال : فصومي عن أُمّكٍ . أخرجاه في الصحيحين . 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يك قال : " من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه " . متفق عليه . 

فالمطلق بحمل على المقيد » ويكون حواز صوم الولي عن وليه فيما هو 
نذر لافيما هو قضاء ما أوجبه الله تعالى » ولعل الفرق والله أعلم أن النذر هو 
الذي أوحبه على نفسه . 

ودليل ذلك أيضاً حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " إذا مرض 
الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه وليه ولم يكن عليه قضاء . وإن 
بار فى عنةتؤليه" اخرية انز وار 035 


ينظ تيل الأوطار 81/8-م 8 ومس أي اوه الطديت رقع 401 


موسوعة القواعد الفقهية 
-095 ُاُاُسُسُسلل سلس 3 
القاعدة التاسعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العبادات لاتبطل بشيء من مبطلاتها إذا وجدت بعد الفرا غ منها 0 
العبادات 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
كل عبادة من العبادات لما مبطلات تبطلها إذا وحد شيء منها أثناءها 3 
فالصلاة يبطلها نقض الطهارة » فمن نقض طهارته في أثنائها بطلت صلاته ع 
وهكذا عدم القراءة أو ترك الركوع أو السجود . والصوم يبطله منافيه كالأكل 
لكن مفاد هذه القاعدة : أن العبادات إذا تمت وفرغ منها ثم وحد أحد 
مبطلاتها فإن العبادة لاتبطل حيث تمت صحيحة بحزئة » فليس وجود المبطل بعد 
ذلك عؤثر عليها . 
ثالئًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
صلى وتمت صلاته بأركانها وشروطها وآدابها وبعد السلام نقكض 
طهارته أو انخرف عن القبلة » فصلاته صحيحة بحزئة . 
ومنها : صام وأمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس » وبعد الغروب جامع أهله » فصومه صحيح » وجماع أهله بعد 


. 455/١ المغئ‎ "9 


موسوعة القواعد الفقهية 


اك 
ومنها : من حج أو اعتمر وبعد أداء نسكه كاملاً جامع أهله فحجه 
صحيح وعمرته صحيحة كذلك . 
ومنها : دحل ف الصلاة أو الصوم بالنية » وبعد دحوله ف الصلاة 
عزبت عنه النية فصلاته صحيحة ؛ لأن الشرط مقارنة النية لتكبيرة الإحرام ع 
وليس استصحابها في كل الصلاة شرط لصحة الصلاة . 


4 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة العشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
عبارة الرسول ععبارة المرسل " . 
وف لفظ : " عبارة كل مبلغ تكون بمنزلة عبارة المبلغ عنه " 7" . 
عبارة الرسول والمبلغ 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالعبارة : اللفظ أو القول الذي يتلفظ به الرسول لمن أرسل إليه ع 
والمراد به هنا الرسالة الشفوية » وإن كتبت بعد ذلك . 
فمفاد القاعدة : أن كلام الرسول الموحه لمن أرسل إليه حكمه ف 
الاعتبار والحجية حكم كلام مُرْسِله ؛ لأن الرسول قائم مقام المرسل في تبليغ 
الرسالة » ولو لم يكن ذلك كذلك لما صح طاعة الرسل والأنبياء المبلغين عن الله 
عز وحل شرعه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 
قول الرسول يد وتبليغه رسالة ربه ملزم لمن بلغهم كما لو أن الله عز 
وحل هو الذي خاطبهم به » وكذلك أقوال جميع الرسل إلى أقوامهم . 
ومنها : إذا أرسل الإمام أو القائد مندوبا عنه أو رسولاً ليبلغ أوامره إلى 
رعيته أو جنوده » فيجب على الرعية والجنود الطاعة وتنفيذ الأوامر كما لو 
كان المخاطب لهم هو الإمام أو القائد ؛ لأنه ليس في كل الحالات يستطيع 


9 شرح السير 58٠» 471 + 5517/١‏ ء التحرير ٠١/4‏ عن القواعد والضوابط ص0١41‏ . 
(') شرح السير ص 58١‏ » وينظر : المبسوط 2051/58 50/917 . 
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لمان 
الإمام أو القائد أن يخاطب الرعية أو الجنود نما يريد . ولولا ذلك لتعسرت 
الأمور وتعطلت المصالح إذا وجب على الإمام أو القائد أن يخاطب الرعية أو 
الجنود كل أمر أو وصية بنفسه . 


© موسوعة القواعد الفقهية 
2-2-2-0 اللسلسللسللسلسلسلسلسلسلسلل 0 
القاعدة الحادية والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

عبارة الصبي غير معتبرة في العقود " . عند الشافعي ومالك 
رحمهما الله تعالى . 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الصبي : من لم يبلغ الحلم . 

فمفاد القاعدة : أن الشافعى ومالك رحمهما الله تعالى لا يعتبران كلام 
الصبي عند التعاقد » فعقد الصببي عندهما باطل ؛ لأن عبارته وقوله غير معتبرء 
حيث يشترطان في العقود أهلية المتعاقدين . فلا ينعقد عمد بعبارة الصبي سواء 

وأما عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى فيصح عقده إذا كان مميزاً 
ولكن مع الإذن أو الإجازة اللاحقة © . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

لازاه الصى عفدا حيزقن الول أو بعر إخنة ا ريقوائ يع الامسبان اذ 
غيره- فلا يصح منه إتمام العقدء بل إذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به الولي لا الصبي. 

ومنها : إذا اشتزى الصبى شيئا فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه في الحال 
ولابعد البلوغ. وكذلك لو اقترض مالاً؛ لأن امالك هو المضيع بالتسليم إليه ©©. 
(' المبسوط 527/4 » وروضة الطالبين */ه . 


('© الإفصاح 3١1/١‏ . 
0 روضة الطالبين م/ 3 
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القاعدة الثانية والعشرون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

عبارة النساء لا تصلح لعقد النكاح " . عند الشافعي ومالك 
وأحمد رحمهم الله تعالى . 

وف لفظ : " المرأة لا تصلح أن تكون موجبة للنكاح ولا قابلة " " . 
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 

المرأة - عبارة النساء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها . 

المرأة هل تصلح عبارتها لعقد النكاح ؟ موحبة له أو قابلة ؟ أي أن 
تزوج نفسها أو تزوج غيرها - عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم 
ال تقال سد لاعوق للمرأة ذللف:: كماالة وو ا أن تاذن لفيووليها يعقد 
نكاحها . 

أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيجوز للمرأة أن تلي عمد نكاحها 
لنفسها ولغيرها وأن تأذن لغير وليها ف تزويحها . 

وحجة الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى قوله لِك : " أبما امرأة زوجت 
نفسها فنكاحها باطل باطل باطل " © . 


('؟ المبسوط 777/54 » وينظر : روضة الطالبين 5917/0 فما بعدها . 

("© نفس المصدر 5/0” » وينظر : المقنع ١4/7‏ » والكافي لابن عبدالير ص077 فما بعدها . 
( الحديث : في الباب أحاديث عن أبي موسى وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم » وحديث عائشة 
رضي الله عنها عند التزمذي وقال عنه حسن . وينظر : منتقى الأخبار 5.04/1 فما بعدهاء 
الأحاديث 9ه 17-ه ه54 
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35-2 1959597سلاظلللللل 9‏ ا 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذااؤويكف أبراة :بكرا رايا دتفينها ردوة رذق انيل 6 أر قرف لخير 
وليها أن يزوجها - فذلك جائز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى » وأما عند مالك 
والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فإن هذا العقد باطل والزواج غير صحيح , 
ولكن إن كان دخل بها الزوج فلها مهر المثل » ولا يقام الحد عليها ولا على 
الزوج لشبهة العقد . 

ولكن إذا أحاز الولي بُعد العقد - فعند الحنفية الزواج صحيح وقد تم 
العقد , وأما عند الأئمة الثلاثة الآخرين فلابد من عقد حديد . 
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القاعدة الثالثة والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العبرة بحقيقة اللفظ . وإذا كانت العادة بخلافها لا تعتبر 2 . عند 
الشافعي رحمه الله . 

حقيقة اللفظ - العادة 

ثانئيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

عند الحنفية أن الألفاظ 5520 الحالف أو بالعرف - كما موا 
ولكن الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن العبرة والاعتداد إنها هو بحقيقة اللفظ 
ودلالته اللغوية » ولا يتقيد اللفظ - عنده - بالعادة أو العرف السائدين ما لم 
يقم الدليل صريحاً على ذلك » وليس ذلك دائما » ققد أعمل الشافعى 9؟ رحمه 
اللهاالفرفو اق كتير عن المسنافل ]كان اده مظطرزدا +«ولآن قي الطفقة بالعادة 
بحاز وامجاز لايعارض الحقيقة. وأما إذا كانت اليمين بنية » فاليمين على ما نوى. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا كان ساكناً في دار فحلض أن لا يسكنها ورج منها بنفسه دون 
ثقله ومتاعه . فعند الحنفية يحنث ؛ لأن السكنى بوجود الأمتعة وحاجات 
الإنسان وعياله » وأما عند الشافعي رحمه الله تعالى فلا يحنث ؛ لأنه عقد يينه 
على سكناه وحقيقة ذلك بنفسه » فينعدم بخروجه عقيب اليمين ؛ ولأن النقلة 
والحكم على البدن لا على المال ولا على الولد ولا على المتاع ”" . 
('" المبسوط ١5/8‏ . 


(" الأى لم4 . 


ف وينظر : المجموع لوحة 5" بباء وقواعد الحصئن 05١‏ فما بعدها. 
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القاعدة الرابعة والعشرون 
أولا : ألفاظ وروهج القاعدة . 
العبرة بالحال أو بالمآل " . 


وفي لفظ : " العبرة للمآل لا للحال  "‏ , 

وف لفظ : " ما قارب الشيء هل يعطى حكمه " " . 

وفي لفظ : " ما قرب من الشيء هل له حكمه " ' . 

وت لفظ : " المتوقع هل يجعل كالواقع " * . 

وف لفظ : " المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل " © . 
وكلها تأتي ف حرف الميم إن شاء الله تعالى مع بيان الاختلاف ف مضامينها . 

الحال - المال - المتوقع 

ثانا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالحال : هو الحاضر » أو وقت التكلم أو الفعل . 

والمراد بالمال : أي العاقبة وما يؤول ويصير إليه الأمر . 


فمفاد هذه القواعد : أن عند الحنفية إنمايبنى الحكم على مايؤول 


(" المجموع المذهب لوحة 5594 أ» أشباه السيوطي ص78١‏ » قواعد الخصين 57/5 مع التمفل 
والتفريع , والأقمار المضيئة ص”777 . 

('؟ المبسوط 77/584 » والأقمار المضيئة ص؟7!77؟ . 

("؟ أشباه السيوطي ص78١‏ » إعداد المهج ص”47 . 

7 إيضاح المسالك » القاعدة 5 » وإعداد المهج ص45 . 

(© أشباه السيوطي ص78١‏ . 

('© قواعد الحصئي ؟/اه ؛ ء أشباه السيوطي ص78١‏ . 
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فض 


ويصير إليه الأمر لا للحال الحاضرة » وأما عند الشافعية والمالكية والحنابلة فالأمر 
مختلف فيه . 

فالقاعدة الأولى تشير إلى تردد الشافعية فيما يعتد به أو يبنى عليه الحكم 
أهو حال التكلم أو الفعل أو عاقبة الأمرء وكذلك ف القواعد من الثالئة إلى 
آخرها . وأما عند الحنفية فيمثل رأيهم القاعدة الثانية وهي تفيد أن العبرة 
والاعتداد وبناء الحكم إنما يكون للمآل لا للحال قولا واحدا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

ذا تلق :3 كلرنونا: اطق هذا عأنلقه فتن القيج كو عدف كان 
أو حتى يجيء الغد ؟ وجهان عند الشافعية أصحهما الثاني . 

ومنها : الغارم إذا كان الدين الذي عليه مؤجلاً هل يعطى من الزكاة 
قبل حلول الأجل أو لا يجوز إلا بحلول الأحل ؟ حلاف . 

ومنها : إذا استأحر المريض الذي لم يتحقق عضبه - أي منعه - من 
عنه ؟ خلاف . وصححوا - أي الشافعية - عدم الإجزاء . 

ومنها : إلقاء البذر في الأرض إتلاف له في الحال ولكنه إصلاح باعتبار 


7 


("المبسوط 57/4 . 


6 موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة الخامسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العبرة بوقت القضاء دون الأداء 2 . 
وقت القضاء 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة تختص بقضاء بعض العبادات بعد فوات أدائها ف وقتهاء 
وبخاصة الصلاة . 
فمفاد القاعدة : أن من فاتته عئلاة فإن كقماته] تيكوق كوس يقت 
القضاء لا بوقت أدائها الفائت » وكذلك في الكفارات فيحكم فيها بالحال 
وقت الأداء لا وقت الوحوب . 
والمقصود هو النظر في حال من يجب عليه القضاء عند دخحول وقت 
القضاء هل هو صالح لما يقضيه من العبادة أو يؤديه من الكفارات . وقد قيل : 
العبرة في الكفارات بوقت الأداء دون وقت الوجوب . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
من فاتته صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر فصلاها ف النهار أنه يُسرٌ 
بالقراءة فيها ولا يجهر . ومن فاتته صلاة عيد الأضحى فقضاها بعد ايام التكبير 
أنه لا يكبر فيها السبع أو الخمس . 
ومنها : أن من وحبت عليه كفارة يمين وهو موسر فلم يؤدها ثم أعسر 
فلم يستطع التكفير بالعتق أو الإطعام أو الكسوة أن عليه الصوم . 


('أشباه السيوطي ص ٠ ٠‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 


33 

ومنها : أن من وجب عليه كفارة ظهار أو قتل خطأ وهو موسر ء فلم 
يؤدها حتى أعسر أن عليه صوم شهرين ؟ 

ومنها : أن من عليه أو عليها صيام واجب فعند القضاء لم يستطع 
الصوم لمرض مزمن أو هرم أن عليه أو عليها الإطعام وسققط عنهما الصيام . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة . 

أن من فاتته صلاة في الحضر فأراد قضاءها في السفر أنه يتمها ولا 


(00 


يقصر 


3 المقنع © أشباه ابن يحيم ص7١١‏ . 


القاعدة السادسة والعهرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العبرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ ”" . أو للمعاني دون 
الألفاظ " . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

إن الاعتداد في العقود من بيع وشراء ونكاح وإحارة وهبة وغيرها 
ممقاصد المتعاقدين لا بالألفاظ الى يستعملونها » إلا إذا تعذر إعمال النيات 
والمقاصد فلا تهمل الألفاظ . وينظر القاعدة ٠١4‏ من قواعد حرف الحاء . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

إذا قال وهبتك هذه الدابة .عائة » كان هذا عقد بيع لا عقد هبة ؛ لذكر 
العوض . 

وقد سبق ذكر مثل هذه القاعدة ف قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 
5 اجر 
رابعا : ومما استثني من مسائل هذه القاعدة . 

إذا قال : بعك هذا بغير ثمن . لم يكن هبة » وكان عقدا ياطلاً, 


(' أشباه ابن السبكي 5417/١‏ » والمنشور للزركشي 571/7 » وقواعد الحصين 553/١‏ .5817 ء 
وقواعد ابن رحب القاعدة الثامنة والفلائون » وأشباه السيوطي ص5١‏ » وابن بحيم ص١7‏ » 
وشرح الخامة صكه 8 وا ججحلة المادة 27# والمدحل الفقهي الفقرة لاه )2 والوحيز مع الشرح والبيان 
ص47 ١‏ وشرح القواعد للزرقا ص*١- ٠‏ 5» والتحرير 4٠٠/5‏ عن القواعد والضوابط. 

('" المبسوط 77/58 . 
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الحض 
واكذاللكف لقال اردق داري هده شنهير ا بكر الجر نم تكن عارية . وكان 
عقن إقعا رفم اظاد , 

والعلة في البطلان : أن عقد البيع والإحارة فقد ركناً من أركانه » وهو 
التمن ف البيع والأحرة ف الإحارة فلم يتم العقد ليمكن تحويله إلى عقد آخحرء 
بخلاف قوله : وهبتك هذا بكذا . 


موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة السابعة والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

العبرة لآخر جزيء الوصف ”2 . أو العلة " . 

وف لفظ : " الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما 
وجوداً . والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما " . وقد 
سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم (83) . 

آخر جزىء الوصف - العلة ذات الوصفين 

ثانيا : معنى هذه القأعدة ومدلولها . 

العبرة : الاعتداد . 

والمراد بالوصف هنا : العلة أو السبب المؤدي إلى الحكم الشرعي . 

فمفاد القاعدة : أن الحكم إنما يبنى على آحر جزء من السيب » ولا 
يبنى حكم على أول السبب » أو يبنى على آخر الوعرقين عرد ذل كان 
السبب متعدد الأوصاف . 

وقد يقال : إن الحكم يجب بالكل » ويكون الحزء الأول موحباً بوحود 
الاعووور ةنالف فنا كفس ل اما ذي :لجو اندع ملسن وب كا 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا غرقت سفينة لتقل في حمولتها » فإنما يضاف الغرق إلى تلك الزيادة 
(' شرح الخائمة ص08 . 


(""ترتيب اللآلي » لوحة لا5 أ . 
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كم 
الأخيرة الى حملتها السفينة . وإن كان الغرق بسبب ثقل كل ما فيها . 
ومنها : أن دين الصحة ودين المرض مقدمان ف الاستحقاق على الإارث 


لتقدم سببهما على سيب الإرث ؛ لأن الوارث إثما يستحى المال بال 10 


الزوجية مع الموت جميعا فيضاف الاستحقاق إلى اعوهنا رك 7 
ومنها : إذا طلق الرحل زوجته طلاقا بائنا باختيارها ثم مات فلا ترث 


منه لأنها زال سبب استحقاقها بالطلاق البائن . 
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القاعدة الثامنة والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العبرة للغالب الشائع لا للنادر " . 

الغالب الشائع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاضدة فقن قرط عزن عزو عبان اعرف والعادة من حيث 
كونهما يجب أن يكونا شائعين بين الناس . 

والمراد بالشيوع : اشتهار العمل بالعرف أو العادة بين الناس . 

والمراد بالغلبة : أنه يعمل به أكثر الناس وأغلبهم . 

فمفاد القاعدة : أن العرف المعتبر حجة هو العرف المشهور بين الناس 
العمل به » وأما إذا كان العرف نادراً غير غالب على معاملات الناس وليس 
مشهوراً به العمل بينهم فهذا لا اعتداد به . ولا يصلح حجة لتخصيص مطلق 
الكلام . 

وكذلك بالنسبة لأحكام الشرع فالحكم للأكثر لا للأقل أو النادر ؛ لأن 
للأكثر حكم الكل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا اعتاد الناس أن يكون حمل الأشياء الثقيلة وإيصاهما إلى محل المشتري 
على البائع وشاع هذا بينهم وعمل به أكثرهم وجب اتباعه »ولو لم ينص على 


(' شرح الخائمة ص/ه » احلة المادة 4١‏ » المدخل الفقرة 501 » شرح القواعد للزرقا ص١8١‏ . 
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نكن 

ذلك في العقد ؛ لأن مثل هذا العرف يقيد مطلق الكلام . إلا إذا نص في العمّد 
على خلافه . 

ومنها : إذا حلف لا يشرب ماءء؛ فشرب ماء تغير بغيره كعصيرء فالعبرة 
لقال لأن العلوت كالستيلف ف "مقايلة العالك راذا اويا حسيف» 

ومنها : إن أسواق المسلمين لا تخلو من المحرم والمسروق والمغتصب »2 
ومع ذلك يباح التناول والمعاملة اعتماداً على الغالب ؛ لأن القايل لابمعكن 
الاحتراز عنه » ولا يستطاع الامتناع فيسقط اعتباره دفعا للحرج » كقليل 
النجاسة وقليل الانكشاف . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حر اججججج__ 777 177 
القاعدة التاسعة والعشرون 
أولا لفرظ 25 القاعدة 
العبرة للأسباب دون المحال 2 . 
الأسباب . ا محال 
ثانيا : معنى هذه القاعودة ومدلولها . 
سبق بيان معنى السبب وهو أنه عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى 
الحكم غير مؤثر فيه '" . 
ومفاد القاعدة : أن الاعتداد بالأحكام إنما يكون عند وجود السبب لا 
امحل » فالأسباب هي الى تضاف إليها الأحكام » وإن كانت غير مؤثرة فيها؛ 
لأن الحكم إنما هو بإيجحاب الله سبحانه وتعالى » والسبب معرّف له » وهو معنى 
العلة . 
وأما ا محال فهي جمع محل . وهو عبارة عما يقوم الحكم فيه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومساكلها . 
إذا أفطر ف نهار رمضان ججماع في يوم ثم كفر عن جنايته » ثم جامع 
ف يوم آخر - سواء مع زوحته الأولى أو غيرها - فعليه كفارة أمرى . كمن 
زنى بامرأة فحَدّ ثم زنى بها مرة أخرى فيلزمه حد آخر ؛ لأن السبب فطر هو 
جناية على الصوم » وحرمة الشهر محل تغلظ به هذه الجناية » فالعبرة في الحكم 


المبسوط 76/9 . 
(" الكليات ص5 6٠١‏ . 


موسوعة القواعه الفقهية 


خخبتختا777٠77طجطبسر‏ رك 

ومنها : ما سبق وهو من زنى بامرأة فحَدٌ . ثم زنى بها مرة أخحرى 
فيجب عليه حد آخر » بسبب الزنى . ولا عبرة بكون المزني بها واحدة ؛ لأنها 
محل الفعل » والعبرة للأسباب لا للمحال . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حو اج 1 
القاعدة الثلاتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العبرة للملفوظ نصا دوق المقصود 22 
الملفوظ . المقصود 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة بحسب ظاهرها تعارض القاعدة السابقة القائلة : العبرة ف 
العقود للمقاصد لا للألفاظ . 
ولكن إذا عرفنا أن هذه القاعدة ذات موضوع آخر زال طن التعارض » 
فلكل من القاعدتين محلها وموضوعها . 
فمفاد القاعدة : أن الأيمان والطلاق والعتاق إنما يكون حجة لبناء 
الأحكام عليه فيها هو اللفظ المنطوق به دون المقصود - إذا كانت ألفاظها 
صريحة - ؛ لأن هذه الأشياء بنى فيها الشرع الأحكام على ألفاظهنا الي ينطق 
بها المكلف لا على قصده ونيته » والشرع إنما يبنى الأحكام على الظاهر لا على 
المضمر في النفس . ولكن الأبمان قد يدحلها التقيبد أو التخصيص بالعرف أو 
الحال أو الدلالة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعجدة ومسائلها . 
2 


3“ 


١ 


إذا شرط ذلك ف العقّد لا يصح ؛ لأن العبرة للألفاظ » وصورة عقد النكاح 


- 


بألفاظه واستيفاء شروطه صحيحة » مع الخلاف في صحة عقد نكاح من نوى 


شرع الخائمة ص5 هد » ترتيب اللآلي لوحة لا" با . 


موسوعة القواعد الفقهية 


التوقيت . 

ومنها : إذا قال : علي الطلاق . أو الطلاق علي واحب أو لازم ؛ لا 
يع عند كثيرين ؛ لأن اللفظ لا يدل على طلاق المرأة » إنما يدل على كون 
الطلاق على الرحل . ولو نوى به الطلاق . 

ولكن في مثل هذه المسائل العرف حاكم . 

ومنها : من حلف لا يأكل لحما . فإن أكل لحم غنم حنث » وأما إن 
اك سكا لقعت مع أن التجدلة فداسياة انما طريا بارلكن الحرق 


يخصص ويقيد مطلق اللفظ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
”؟7ا791097ُتتُلت5١21ل]ة١آ 25١ ١‏ 0 00 22000 
القاعدة الحادية والثلاتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
5 ودارا2 7 
العتق في المنكر لايزيل الملك عن المعيّن إلا بالبيان «". أو القرعة '". 
الك 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة لا تختص بالعتق - وإلا كانت ضابطا ٠‏ وإثما هي تعم كل 
تصرف للإنسان في منكر غير معين » سواء أكان عتقا أم طلاقا أم يبعا . 
فمفادها : أن التصرف ف المنكر لا يزيل الملك عن معيّن إلا بعد البيان 
من المتصَرّف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
أغتق الحدائ جحواره :دوق تعيين + أو ظلق إحدى نسائة © أو باع إحدى 
دوابه » ففي كل هذه الأمثله وأشباهها لا يجوز إيقاع التصرف على واحدة 
معينة دون بيان من المتصرف : فلا تعتق جارية بعينها إلا إذا عيّنها وحددها 
المعتق » أو تصرف تصرفا يدل على المعتقة » كأن يكون عنده جاريتان فيعتق 
إحداهما منكرة - كأن يقول : إحداكما معتقة - ثم يجامع الأخرى أو يبيعها 
فنتبين بذلك أن المعتقة غيرها . 
وكذلك بالتسبة للؤوجة أو الذابئة 6 أو أي صرف آخر يشنبهة .أو 
يعينها بالإسم أو الصفة . 
('“المبسوط .5.5/١١‏ 


("'وهذا عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى . ينظر المقنع 5١7/‏ فما بعدها . 


موسوعة القواعج الفقهية 
لسطخقق ‏ صسطاسبسبباسبا7 1ك 
القاعدة الثانية والثلاتون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

العتق يستدعي حقيقة الملك " . 

في ولفظ : " العموّ لا ينفذ بدون قيام الملك في المحَل عند وجود 
الشرط " 2" . 

العتق ونفاذه 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 

هاتان القاعدتان كسابقتهما لا تختصان بالعتق » بل تَعْمّانَ كل تصرف 
متعلق بالإطلاق أو التقيد . 

فمفادهما : أن التصرف يوحب أن يكون المتصرف مالكاً لما يتصرف 
به » ولا ينفذ هذا التصرف ذون قيام الملك ووجوده ف المتصرف به عند وحود 
شرطه » أو يوجد الإذن بالتصرف من المالك - إن كان المتصرف غير مالك 
كالوكيل أو الفضولي - لوقوع العتق أو الطلاق أو البيع أو غيرها , والمراد 
بالشرط هو الشرط التقييدي . 
ثالئا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما . 

من أعتق عبد غبره لا يعتق العبد ؛ لأن المعتق لا يلك العبد ملكا 
حقيقبًء ولكن إذا وكله المالك ف عتق عبده عتق . أو أعتق عبد غيره فأحازه 
المالك عتق - عند من يعتبرون الكقن فرك عن ان الإجازة في الانتهاء 


(' شرح السير ص54 ١57‏ . 


77 نفس :المضدر ص ه9١1‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
كالإذن في الابتداء . 

ومنها : من طلق امرأة ليست زوجة له لا تطلق . 

ومنها : من باع سلعة لغيره لا ينفذ البيع ما لم يأذن المالك . 

سني دن نال لوقه انإ كلعف فاون نانس كلاق تم طلتهن 
نحت أقير :فيل لامكل هلانا ::ويقهة للك كلقن من نهنك عن تكلبية + فتلا 
يقع عليها طلاق » لأنها لم تعد زوجة له . إذا كلمت بعد انتهاء عدتها إذا كان 


الطللق وحهيا. 


موسوعة القواعد الفقهية 0 
القاعدة الثالتة والثلاتون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

عدم بعض الشرط كعدم جميعه " . 

عدم بعض الشرط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

شرط صحة العبادة أو المعاملة يجب استيفاؤه ووجدرده كائلا ضيه 
العبادة أو المعاملة » لكن إذا وحد بعض الشرط دون كله . 

فمفاد هذه القاعدة: أن العبادة أو المعاملة غير صحيحة وتعتبر باطلة ؛ 
لأن فقدان بعض الشرط وعدمه يشبه فقدان الشرط وعدمه كله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا توضأ ولم يغسل إحدى قدميه بدون عذر لم تصح طهارته وبالتالي لا 
تصح صلاته ؛ لأن شرط صحة الصلاة الطهارة الكاملة . 

ومنها : إذا أخحل ببعض السترة في الصلاة - مع القدرة - لم تصح 
صلاته . 

ومنها : إذا ترك ملتقط اللقطة تعريفها في بعض الحول الأول - أي في 
أوله - لم يملكها بالتعريف فيما بعد ؛ لأن الشرط لم يكمل - وهو تعريفها 
حول كاملة دا 


7" المغن ه/.٠٠/اء‏ ط/ مكتبة الرياض » 558/8 الطبعة المحققة . 


القاعدة الرابعة والثلاتون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

عدم ثبوت حكم الشيء لعدم ثبوت شرائطه ليس رفعاً له " . 

عدم ثبوت الشرائط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

إذا لم يثبت حكم الشيء لفقد شرائطه أو بعض منها فلا يكون ذلك 
وفك كلاه ليور إفدانا لبدو عن رمع لمكت ندعل الا نستي لكان 
مرتب على عدم الشرط , فعدم الشرط علة لعدم الحكم . لا لرفع المحكوم به . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

من طلق امرأته طلقة رجعية » فقبل انقضاء عدتها لا يئبت حكم الطلاق 
وهو إزالة لملك ؛ لأن شرط إزالة الملك وحل الزوحية هو انقضاء العدة , أو 
جعل هذا الطلاق بائناً بأن يطلقها طلقتين أخريين . 

ومنها : إذا نوت المرأة الصوم فجامعها رجحل وهي نائمة أو مغمى عليها 
أو بحنونة » ثم أفاقت وعلمت .ما فعل فإنها تقضي الصوم ؛ لأن الحنون أو النوم 
أو الإغماء لا ينافيه » وإِما ينافيه النية . وثبوت القضاء دليل على عدم رفع 
الصوم عنها . وعند زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يحب عليها القضاء ؛ 


لانعدام قصد االإفطار 00 93 


(' شرح الخائمة ص مه 2 


("ججمع الأنهر 7417/١‏ . 


موسوعة القواعج الفقهية 

ومنها : إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم راجعها في العدة » ثم طلقها بعد 
ذلك طلقتين فيكون طلاقا ثلاثا . ولا يقال : إنه برجوعه ارتفع الأول لكونه 
علا يشتوك القضاء العدة, 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة والثلاتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
عدم علة الإذن التحريم . وعدم علة التحريم الإذن " . 
علة الإذن والتحريم - التعليل بالعدم 
ثانيا : معنى هذه القا عدة ومودلولها . 
الأفعال والتصرفات منها ما هو مأذون فيه » ومنها ماهو غير مأذون 
فيه. فغير المأذون فيه هو المحرم » وغير المحرم هو المأذون فيه - والمأذون فيه 
يشمل الواحب والمندوب والمباح . 
فمفاد القاعدة : أن ما عدم الإذن فيه فهو امحرم - فَعِلّة التحريم وسببه 
عدم الإذن » وأن ما كان مأذوناً فيه فهو المباح » وعلة الإباحة عدم التحريم . 
ومبنى هذه القاعدة على التعليل بالعدم . 
ولكن هذه القاعدة في الحقيقة غير جامعة لأنواع المأذون فيه والمحرم ؛ 
لأن من امحرمات ما دل الدليل النصي على تحريمه » فيكون تحريمه - لا لعدم 
وجود الإذن - بل لوحود دليل التحريم » وكذلك من المباحات ما ورد فيه 
الأقان لفيا وتشكون ته أن رصسويه اندو ريه لديل على ذلك ل تمده 
وخود ايل الخري ,كيين عدم وبعرة الغري دلبلا على بوحوة تفيضة ذانما :. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 
علة النجاسة الاستقذار » فمتى كانت العين غير مستقذرة فحكم الله 
تعالى في تلك العين عدم النجاسة وأن تكون طاهرة . فعِلّة الطهارة عدم 


الفروق للقراق 54/1 . 


فوسف القوافت الفقهية 
مح ا 1 5155-201]ى]ىلىل ‏ س1 01 100 
النجاسة؛ إلا أن يحدث معارض لعلة أخرى غير الاستقذار كما في الخمر . 

ومنها : تحريم الخمر معلل بالإسكار فمتى زال الإسكار زال التحريم 
وفك الادقات 

ومنها : علة إباحة العصير سلامته عن المفاسد . فإذا وجدت فيه مفسدة 
كالسكر حَرْم . 

فعلة عدم تخريم العصير هي علة الإذن فيه + وعدم علة الإذن علة 
5 

ومنها : سبب وجوب إراقة دم المرتد ردته » فإذا فقدت الردة كان دمه 


حراما » وهكذا . 


© موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة والثلاتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
عدم العلة علة لعدم المعلول 2 . 
التعليل بالعدم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة لما ارتباط بسابقتها . 
العلة : هي سبب وجود الحكم المبئ عليها » فإذا وحدت العلة وجد 
الحكم - إلا إذا وجد مانع - وإذا انتفت العلة انتفى الحكم . 
فمفاد القاعدة : أن وجود المعلول - وهو الحكم - مترتب على وجحود 
علته » فإذا عدمت العلة عدم الحكم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
العقل علة لترتب الأحكام والتكاليف على الإنسان . لكن إذا حُنَّ هذا 
الإنسان وفقد عقله - أو بلغ بحنوناً - فلا يجب عليه شيء من الأحكام 
والتكاليف الشرعية ؛ لأن العمل علة لتزتبها » فإذا عُدِمِ عدمت . 
ومنها : غروب الشمس ودلوكها ووحود الشهر علة لوجوب الصلاة 
والصوم » فإذا لم تغرب الشمس أو لم تزل ولم يدخل الشهر » فلا تحب الصلاة 
ولا الصوم . 
ومنها : النصاب علة لوجود الزكاة, فإذا عدم النصاب لم تحب. فوجحود 
النتصاب علة ووجود الزكاة معلول » وعدم النصاب علة لعدم وجوب الزكاة . 


("الفروق 39/9 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السابعة والتلاتون 


أولا : ألفاظ ودود القاعدة . 


ثانيا 


العرف إغا يعتبر عند عدم التصريح بخلافه " . 

وف لفظ : " العرف إنا يعتبر فيما لا نص بخلافه " 2 . 

وف لفظ : " العرف غير معتبر في المنصوص عليه " ”" . 

وف لفل : " العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بقلافه * 9 . 
وف لفظ : " العرف لا يعارض النص " "2 . 

ون لفظ : " العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء " © . 


العرف واعتباره 


: معنى هذه القواعد ومدلولها . 


اعرف هو ما استقر 2 النفوس م جهة شهادات العقول وتلق 9 


الطباع السليمة بالقبول 06 »؛ وهو العادة . 


هذه القواعد كلها تفيد أن العرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة من 


الأحكام والتصرفات بشرط وهو : عدم وجود نص مخالف لذنك العرف »2 


© شرح السير ص ١5784‏ ء المبسوط 771/4 . 
(' المبسوط ١75/١5‏ . 


0 الأشباه ص772 1١‏ »ع قواعد الفعّه ص ١لا‏ . 


(» قواعد الفقه ص49 » عن السير ص ١775‏ . 


93؟ المبسوط .1١457/١7‏ 
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؛ شرح الخائمة ص 5ه . 


الكليات ص5177 . 


موسوعة القواعد الفقهية 

0 طلللللشلل-س-سثذكت ته 0 2ت 
سواء أكان ذلك نص الشارع أم نص المتعاقدين أم نص الفقهاء . ولكن بالنسبة 
لض الفقهاء فالأمر غير مسلم مانا » لأن فصن الفقيناة نك ركذ يني على 
عرف زمانهم أو على مصلحة كانت في زمنهم » فهل إذا :: تغير العرف أو تبدلت 
المصلحة لا يجوز الخروج على نص الفقهاء ؟ أرى أن الأمر بخلاف ذلك ؛ لأنه 
لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

إذا حرى العرف بخروج المرأة من بيتها سافرة واختلاطها بالرحال 
- كما هر واقع الآن مع الأسف - فليس وجود هذا العرف وشيوعه بين 
المسلمين يجعله حجة وحكماً للإباحة ؛ لأنه يعارضه نصوص كثيرة توحب على 
المرأة الس :وعدة الاحتلاط بالرجال . 

ومنها : إذا تعاقد شخصان عقد إحارة - وكانت العادة أن يدفع 
التساس تطتقن الاحينة السضور تفقدي] سولاك , اشترط المستأحر في العقد 
تأخيره أو انظ لوجر ق الخقد عه كال »فلس رهما يعن ذلك أن 
يتمسك بأن العرف يقتضي نصف الأجر , لأن ال: لتسمية والنص ف العقد بخلاف 
ا 00 
ومنها : إذا قال : علي الطلاق » لا يقع عليه الطلاق عند جمهور الحنفية - ولو 
نوى به الطلاق ؛ لأن العبرة للألفاظ لا للمعاني هنا» وهذا اللفظ يفيد أن 
الطلاق في الذمة لا غير - كما لو قال : لفلان علي مئة دينار - أي ف ذمىّ, 
والذي في الذمة لا يلزم وحوده ف الخارج . ومع ذلك اختار كثير من الفقهاء 
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حططخطلص07بللل7ل7لا777ااات ٠1‏ أت 


وقوع الطبلاق بهذه اللفظة اتباعا لعرف الناس » ولكن عند الحنفية الفتر: عدم 
الأول وهو قول الإمام » وإن حالفه في ذلك الصاحبان (2 . 


)نان دام 
الفتاوى البزازية هامش الحندية ١74/4‏ » الفتاوى الخانية ١/دد؛‏ ء الفتاوى الطهندية ١/ده59ع‏ 


شرح الخائمة ص 5ه . 
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512 2لشْأدُُُْْاللسلة ل »-“-نل سلللس9ك 
القاعدة التامنة والثلاتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العرف الظاهر بين الناس حجة "2 . 
العرف 
ثانيا : معنى هذه القاعيدة ومدلولها . 
هذه القاعدة .معنى القادة القائلة : " العادة محكمة " . ولكن ف هذه 
القع ةزنك خط بوه التلهوج قرع اسان الفرق شه وتكيا الييكين 
ظاهراً بين الناس معروفاً عندهم بحيث لا يخفى على جمهورهم ؛ لأنه سبق القول 
بأن العبرة للغالب الشائع لا للنادر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا كانبمق يعادة إنسان أن ل يأك لل البقثر وو كل جرد تراه 
لحم مطلقاً فاشيزى له الحم بقر - وهو لا يعلم عادة الموكل - فيلزم الموكل ما 
لاا لد االو يق اانه قر دمظلها .ولو كل الأ روطام عا ةةانسر كلفد عاد 
ما لو قال له: اشتر لي لحم غنم فاشترى له غيره» فلا يلزمه للنص على المقصود. 
ومنها : إذا كان من عادة قوم لبس عمامة (© مخصوصة - وهي معروفة 
يينهم لايلبسون غيرها إلا نادراً -مثل الشماغ الأحمر في السعودية - فوكل أحدهم 
آخر في شراء عمامة له » فاشترى له عمامة غير ما تعارفوا لبسه -كما لو اشترى 
له شماغاً أعضر أو أسود -فلا يلزم الموكل للعادة الظاهرة المعروفة بينهم . 


("“المبسوط 01./4 .١١5 011١‏ 
(" العمامة - كل غطاء عم رأس لابسه . 
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القاعدة التاسعة والثلاتون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إغا هو المقارن السابق لا اللاحق ."١‏ 

وف لفظ : " لا عبرة بالعرف الطارىء " ”" , وتأتي في حرف - لا - 
إن قا الله تال + 

العرف المقارن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

ماه العفدة 14 يدانا انث ضر ني الغواقة الذي يمر عي ري : 

فمفاذها ١‏ أن العرفةالذئ يوب العمل ين أن يكرن مقارنا العمل 
مصاحباً له » وسابقاً له في الوجود ؛ لأن العرف لا يشتهر إلا بعد مضي أزمان 
على وجوده » وأما العرف اللاحق للعمل الحادث بعده فلا اعتداد به ولا اعتبار 
لدع قلا يجوز أن تحمل حك حدت قبلا على غرف حدث يشاخرا #الأن 
النصوص التشريعية يجب أن تفهم مدلولاتها اللغوية والعرفية ل عصر صا-ور 
النص ؛ لأنها هي مراد الشارع أو العاقد . ولا اعتبار بتبدل مفاهيم الألفاظ في 
الأعراف المتأخرة » كما أنه لا اعتبار لقبول الأعراف ف الحوادث المتقدمة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أ زقف :تيدان عقارا وبسييل الله أ ادن التسيل + تسيل اناهن 
مصالح الجهاد الشرعي أو سبل الخيرات » فلا يجوز أن يعتبر معناه طلب العلم 


(''أشباه السيوطي ص45 » وابن نحيم ص١١٠‏ . 


لفقهية 
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تزاضلته وان العسول هرية عدر هف لباق البدوزة أكاو يقني يليه ؛ 
فلا يحوز أن يحمل على اللقيط الذي قد يطلق عليه ابن السبيل . 

ومنها : إذا أقرّ إنسان لآخر بألف ريال اقترضها أو سرقها ء أو أقام 
عرف دغر ران فض تمه الى ريال للختي امات قبسي عليه أن 
يحمل ذلك على الريالات الي كانت سائدة » لا الريالات الحادثة الي يتعارفها 
الناس الآن . 

ومنها : إذا علق إنسان طلاق امرأته على أكل رأس مشوي - وكان 
المعروف في ذلك رأس الغنم المشوي - ثم تبدل عرف الداس فصاروا يشوون 
رأس البقر أو الإبل » فأكلت رأس البقر أو الإيل » فلا يقع عليها طلاق ؛ لأن 
المحلوف عليه هو رأس الغنم المشوي - وإن لم يُسَّمَّه - للعرف الجاري عندهم 
عن للفو لقا انلام 


('" شرح الأشباه لسنبلي زاده - المعررف بتوفيق الإله - لوحة 1١45-114١‏ . 
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القاعدة الأريعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العرف يقيد مطلق اللفظ "2 . 
ون لفظ : " العرف قاض على الوضع " ”» أي راحح عليه ومقيد له. 
العرف المقيد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة سبق طا مثيلات » ينظر القاعدة رقم )١135(‏ عن قواعد 
عرف اما 
ومفادها : أن العرف بشروطه يقيد اللفظ المطلق ويخصص عمومه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا كان من عادة أهل بلدة أن المهر منه معجل ومنه مؤجل . فحين 
الاطللاف ركان :تصلق لمر عاذ و لضفه تكد اأقربي حلي الاق ا 
الموت - وإن لم يذكر في العقد - ولكن إذا نص ف العقد على تعجيل المهر كله 
فلا يحوز للزوج أن يحتج بأن العرف يوحب تأجيل جزء منه ؛ لأ» العرف لا 
يعارض النص . 
ومنها : إذا تأخن خض دارا أو ذكانا تنوكا من ععادة الناس دفع 
تضق الإجرة مقدما دوالم يضق العقند على غتالاق :ذلك - فيجدب علين 
المستا حر دقع تضق“ الجر معدم + وعلى اموجن قبول ذلك ٠‏ وليس الأحدهما 


(" المبسوط 90/958 . 


('"ترتيب اللآلي لوحة 58 م . 
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حر الج-_-_-_-_-_-_ ‏ ل 
المطالبة بخلاف المعروف » ما لم ينص ف العقد على خلافه . 

ومنها : إذا رُكل رحل بالتقاضي لدين فلا يملك هذا الوكيل قبض الدين 
بل له الخصومة أمام القاضي فقط - مع أن لفظ التقاضي يدل على القبض 
بالوضع اللغوي - يقال : اقتضيت حقي : أي قبضته » فإنه مطاوع قضى . 
لكن جرى العُرف بخلافه فيرحح وعليه الفتوى 7" . إلا أن ينص على القبض . 


('ترتيب اللآلي لوحة 58 م . 
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القاعدة الحادية والأريعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العصمة بسبب الدين إنما تغبت في حق من يعتقد لا في حق من 
لا يعتقد " . 

العصمة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

العصمة : معناها : المنعة والحفظ . 

فمفاد القاعدة : أن حفظ الإنسان ومنعته بسبب يتعلق بالدين إِنما يغبت 
ذلك له إذا كان يعتقد بهذا الدين . وأما من لا يعتقد بالدين العاصم فلا عَضْمة 
له ولا منعة ولا حفظ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا وحد مسلمان في دار الحرب بأمان فعامل أحدهما صاحبه فيجب أن 
تكون المعاملة بينهما خالية ثما يفسدها كما لو كانا في دار الإسلام ؛ لأن المسلم ا 
ملتزم بحكم الإسلام حيثئما يكون » ومال كل واحد منهما مال معصوم متقوم 
في حق صاحبه » ولو استهلك أحدهما مال صاحبه فعليه ضمان ما استهلك . 

ومنها : إذا غصب أحدهما مال صاحبه وهما في دار الحرب وقد 
دخلاها مستأمنين ورجعا إلى دار الإسلام فإن كان عين المال قائماً وترافعا إلى 
القاضي فإن القاضي يقضي برد المغصوب لصاحبه ؛ وإن كان مستهلكاً فعلى 


(') شرح السير ص ١885‏ . 
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5مع 

الغاصب ضمان ما استهلك . 
رابعا : ما استكتى من مساثل هذه القاعدة : 

إذا قتل أحد المسلمين المستأمَنِين في دار الحرب صاحبه - فإن كان القتل 
3-7 لم يحب القصاص على القاتل لقيام الشبهة بكونهما في دار الإباحة » 
ولأن المقتول يتمكن من استيفاء القصاص بقوة نفسه عادة - والقاتل ليس في يد 
الإمام ليعينه على استيفاء القصاص » فلا يجب القصاص » ولكن بحب الدية في 
مال القاتل » وكذلك إذا قتله خطأ فلا يكون على العاقلة شيء » بل الدية في 
مال القاتل خاصة ؛ لأن التعاقل باعتبار التناصر » ولا تناصر بين من ف دار 
الحرب وبين من في دار الإسلام . 

ومنها : لا يجب الحد إذا فعل المسلم ف دار الحرب شيئاً موجبا للحد 
كالزنا أو شرب النمر» خلافاً للأئمة الثلائة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 
فهم يقولون بنبوت الحدود على المسلم في دار الحرب » ولكن اختلفوا في 
استيقاقها :“هل محؤز استيفازها ف دار الخرب» أولا تستوفن حعى برجع إن 


(' الإفصاح 70/١‏ ء المجموع 4١178/1ء‏ وينظر المقنع مع الحاشية ؟/0 43 . 
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القاعدة الثانية والأريعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العصمة النابتة بالإحراز بدار الإسلام تنعدم عند مام إحراز 
المشركين إياها "2 . 

العصمة وانعدامها 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة تتعلق بالأموال والغنائم » وكيف أن الأموال إثما تعصم 
بإحرازها في دار الإسلام » ولكن هذه العصمة تنعدم إذا أحرزها المشركون . 

فمفاد القاعدة : أن أموال المسلمين يمكلها المشركون إذا غنموها 
وأحرزوها بإدخالهم إياها إلى دار الحرب . 

وهي مسألة حلافية بين العلماء 2 . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا غنم المشركون من المسلمين غنائم وحازوها وأدخلوها دار الحرب , 
ثم غلب عليهم المسلمون فاستزدوها فإنها تكون غنيمة لجميع المقاتلين » ولكن 
إن وجد شيء بعينه لمسلم - فإن وحده قبل القسمة أخذه بغير شيء - وأما إن 
وحده بعد القسمة بين الغانمين فإنه يأخذه بقيمته إن شاء . 

ومنها : إذا أخذ المشركون ناقة أو دابة لمسلم ثم اشتراها منهم مسلم 


(' المبسوط 5١1/٠١‏ » شرح السير ص781١‏ » وينظر أحكام أهل الذمة 454/5 . 
(" ينظر : في ذلك المغئٍ لابن قدامة ١11/117‏ فما بعدها . 
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آخر . فلصاحبها الأول أن يأحذها بالثمن وإلا فيبزكها كما ورد في الحديث"". 
ومنها : إذا دعل أهل الرب دار الاسام للإقغازة فنا دوا أشوالاً 

وسباياء ثم دخلوا دارهم فقد أحرزوها وملكوها , ثم إذا أسلموا بعد ذلك صار 

ذلك هم؛ لأنهم بالإحراز قد ملكرها لتمام السبب وهو القهر» ثم يتقرر ملكهم 

بالإسلام » لقوله عليه الصلاة والسلام : " من أسلم على مال فهو له " " . 
وكذلك إن ضارو ا ذمة 6و كذلك لو اسعافتوا للمسلمين. : 


الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما : أحرحه البيهقي في السنن ١84/9‏ » حديث 185857. 
(" أحرجه البيهقي في ياب : " من أسلم على شيء فهو له " من كتاب السير : " السنن الكبرى " 
١9١-84‏ حديث رقم 18589 . 
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القاعدة الثالثة والأريعون 

| أولا : لفظ وروج القاعدة . 

العفو إنما يُسْقِط ما كان مستحقاً للعافي خاصة " . إلا إذا كان 


المعفو عنه لايقبل التجرؤ . 
العفو 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

العفو : معناه هنا : كف ضرر وإسقاطه مع القدرة 9 . 

فمفاد القاعدة : أن العفو تخصوص هما كان للعائي خاصة دون غيره 
يشرط استحقاقه إياه . 
ثالئا : مى أمثئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

إذا الباد تعض اراح افوا 211 الم عمد قهز نا يعفو عن إساءته له 
خاصة دون غيره ممن أساء إليهم . 

ومنها : إذا قتل قطاع طرق أو تحاربون أشخخاصاً من المسلمين » ثم إن 
ورثة المقتولين عفو عن القاتلين » فإن الإمام له أن يقتل المقاتلين ؛ لأنهم محاربون 
أو قطاع طرق » أو رأى المصلحة العامة في قتلهم » فعفو الورثة عنهم غير مؤثر, 
فإنهم إِغا أسقطوا حققهم خاصة لاحق العامة . 

ومنها : إذا قتل رحل شخصين أو أكثر واستحق القصاص فعفا أحد 


(' شرح السير ص ١7554‏ » وعنه قواعد الفقه ص”9 . 


(' الكليات ص"ه »ء موه 2 555 . 
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+1١‏ 


أولياء المقتولين عن حقه ف القصاص .ء فهو إنماعفاعن حقه خاصة دون 
الآخرين » فإن لكل واحد من أولياء المقتولين الآخرين أن يطالب بالقصاص 
ويستحقه ولا يؤئر فيه عفو أحدهم . 
رابعا : من المسائل المسئناة من هذه القاعدة : 

إذا عفا أحد أولياء الدم سقط القصاص ؛ لأن القصاص لايقبل التجزؤ 


وانتقل حق الأولياء إلى الدية . 


موسوعة القواعج الفقهية 0 
القاعدة الرابعة والأربعون 
أولا : لفظ وروج القا عدة . 
العفو في الانتهاء كالإذن في الابتداء " . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

سبق معنى العفو . 

فمفاد القاعدة : أن من عفا عمّن أتلف له من ماله شيئاً فكأنما أذن له 
في الفعل ابتداء . وكذلك لو عفا المحروح عن حارحه فكأنه أذن له في جرحه 
ابتداء ؛ لأن النتيجة سقوط الضمان عن الفاعل . والإذن ينافي الضمان . 
ثالثا : من أمثلة هؤذه القاعجدة ومسائلها . 

3ه شخص سيران قفص لخر الرخقا ساتمي ينتقي قال 
سقط الضمان » فكأن الفاعل مأذون له ف قتل ذلك الحيوان . 

ومنها : من قطع يد إنسان أو فقأ عينه » أو جرحه ؛ ثم عفا المصاب 
عن خصمه فقد سقطت الحناية وضمانها . فكأن الجارح مأذون له فيما فعل . 

ومنها : أن من قطع يد إنسان أو شجه موضحه فقال اح عليه عفرت 
عن الحناية أو الشجة وما يحدث منها » أو عن القطع وما يحدث منه صح العفو 
ويسقط ضمان السراية لو سرى الحرح فمات ابحروح . 

ومنها : إذا قال المغصوب منه للغاصب : أبرأتك عن الغصب . يكون 


ذلك إبراءً عن الضمان الواحب بالغصب . 


.1١54/55 ("المبسوط‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 
-5 -32-32-32-2-2-ُظششُللل©١ل١ت”؟””“؟<تتتتت0:‏ 
القاعدة الخامسة والأريعون 

أو . لفظ ورود القاعدة . 

عقد الذمة أقوى من عقد الأمان " . 

عقد الذمة - عقد الأمان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

عقد الذمة : العقد : إلزام على سبيل الأحكام ”" . 

والذمة : العهد ؛ لأن نقضه يوجب الذم ”" . 

فمفاد القاعدة : أن الكفار المعاهدين الذين أومنوا على دمائهم وأديانهم 
وأعراضهم وأموالهم بأداء الجزية » فإن عهدهم هذا أقوى وأوثق من عمّد الأمان 
للكافر الذي يدحل دار الإإسلام دخولا مؤقتا غير دائم . 

والفرق بين الذمي وللستأمن: أن الذمي مقيم ف دار الإسلام بعهد مؤبد. 

بتخرى عليه .و ججحبه أحكام الإسلام مقابل أداء الجرية 3 فهو مستسلم 
وخاضع لأحكام الإسلام . 

وأما المستأمن فهو حربي دخل دار الإسلام بأمان مؤقت لتجارة أو عمل 
لوقت محدد ثم يعود إلى بلاده . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إن الذمي إذا قتِل فإن ديته مثل دية المسلم » أو نصف دية المسلم » أو 
(' شرح السير ص ٠. 05٠0‏ 
(') الكليات ص١5"‏ . 


("؟ نفس المصدر ص404 . 
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أربعة آلاف درهم . على الخلاف ف ذلك . وأما دية المستأمن فهى ثائمائة 


ومنها : لو أن ذميا تزوج امرأة في دار الحرب وأخرحها مع نفسه فهي 
حرة ذمية » أما لو خرج مستأمنا مع زوجته فهي حرة آمنة » والفرق أن الذمية 
لا تعود إلى دار الكفر أو دار الحرب لأنها أصبحت تابعة لزوجها الذمي . وأما 
المستأمنة فتعود إلى دار الحرب إذا عاد زوجها إليها . 


('' ينظر المقنع مع الحاشية */595 »ء والإفصاح 3٠١/9‏ . 


- موسوعة القواعد الفقهية 
احج #آ#آذآآآ م 
القاعدة السادسة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العقد إذا خلا عن مقصوده لا يكون منعقداً أصلاً " . 
العقد الخالي عن مقصوده 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
كل عقد من العقود له مقصود وغرض يقصده العاقدان من عقده . 
فمفاد القاعدة : أن العقد - أي عقد - إذا خلا عن مقصوده الذي 
شرع له فإنه لا يكون منعقداً أصلاً » إذ يكون باطلاً لا يترتب عليه شيء من 
آثاره وأحكامه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
عقد الزواج المقصود منه حل الاستمتاع بين الزوحين » فإذا شرط في 
العقد أن لا يطأ الزوج زوحته أو لا يستمتع بها » فإن هذا العقد باطل لا يزتب 
عليه أثر من آثاره . وقيل : يصح العقد ويبطل الشرط ”" . 
ومنها : إذا استأحر داراً على ان لا يسكنها ولا ينتفع بها فالعقد باطل 
كذلك ؛ لأن مقصود عقد الإجارة الانتفاع بالعين المؤحرة . 
ومنها : إذا ابتاع دابة أو سيارة على ان لا يركبها ولا يتصرف بهاء 
فالعتد باطل كذلك ؛ لانعدام المقصود من عقد البيع وهو حل التصرف في 
المبيع . 


(“الميسوط 4/ه١١.‏ 
(" ينظر : المقنع 44/7 ء المغئي 481/9 . 


موسوعة القواعج الفقهية 9 6 
القاعدة السابعة والأريعون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

العقد إذا لم يكن مفيداً كان باطلاً " . 

ون لفظ : " ما ليس بمفيد لا يعتبر شرعاً " 7" . وتأتي في حرف الميم 
إن شاء الله . 

العقد غير المفيد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة قريبة العنى من سابقتها . 

ومفادها : أن العقد أوالتصرف إذا حلا عن الفائدة فهو باطل لا يعتد به 
شرعاً ؛ لأن المقصود من شرع العقود وجواز التصرفات حصول الفائدة المترتبة 
على العقد أو التصرف .» فأما إذا خلا العمّد أو التصرف من الفائدة الي شرع 
لأجلها » فإن هذا التصرف يعتير باطلاً وغير مشروع فلا تبنى على الأحكام ؛ 
لأن العقّد الباطل وجوده كعدمه ©" . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا اشتزى أحد شريكي المفاوضة من صاحبه شيئاً للتجارة فالعقد باطل؛ 
لأن ما اشيراه هو من شركتهما قبل الشراء وبعده » فلا يكون العقد مفيداً فهر 
باطل ؛ ولأنه تحصيل حاصل . 
7" المبسوط 5١/١١‏ . 


('" ينظر : المغ 3758/9 . 
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ومنها : التعيين في الصيد عند إرسال الكلب المعلم لا و دووف 
دالك وان أت الى رحههها اللاهال #ولأنالرسل لبس فق ونشعه علي 
الكلب أو الصقر على وحه لا يأخذ إلا ما يعينه له » ولأن التعيين غير مفيد ثي 
حقه ولا في حق الكلب ؛ لأن قصد المرسل أحذ كل صيد يتمكن الكلب من 
أحذه » وعلامة عامه إمساكه على صاحبه بترك الأكل» فسواء أذ ذلك الصيد 
أو غيره حل ؛ ولأن الشرط في الإرسال التسمية على الكلب أو الصقر لا على 
الصيد حتى يشترط التعيين . 

ومنها : إذا كفل شخصاً عبلغ من المال على أن لا يؤديه عنه » فهذا 
عقد باطل غير مفيد » لأن مقصود الكفالة وفائدتها أداء الكفيل عن المكفول إذا 
لم يؤد المال قي وقته امحدد , أو أعسر فلم يستطع الأداء . 

ومنها : إذا شرط في عقد النكاح أن لا تسلّم المراة نفسها للزوج ولو 
أدى المهر كاملاً » فهذا عقد باطل - في الأصح - لأنه عقد غير مفيد وينافٍ 
مقصود النكاح . 


موسوعة القواعد الفقهية 
-ل<<2<7جمي77 11ت 11ت 
القاعدة التامنة والأريعون 
أولا : ألفاظ 52 القاعوودة . 
العقد إذا فسد بعضه فسد كله ©". من أصول أبي حنيفة رحمه الله. 
وف لفظ : " العقد واحد فإذا بطل بعضه بطل كله " 7" . من أصول 


ابن أ ليك رجه الله. 

أو : " الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها " '" . 

فساد بعض العقد 

ثانيا : معنى هذه القأعدة ومدلولها . 
وقول للشافعي رحمهما الله تعالى » أن العقد صفقة واحدة إذا فسد بعضها أو 
دخله البطلان بطلت كلها » وتطرق الفساد إلى باقى العقد والصفقة ؛ وذلك 
دفعا للضرر المتزتب على تفرق الصفقة . 

والحقيقة أن الصور ثلاث : الصورة الأولى : أن يكون العقد أو الصفقة 
متعددة لكن يعتبر كشيء واحد كمصراعي باب أو نعلين فعند الجميع لايجوز 
ره اهما دون الآخر عت وضواد عبن با دهي 17 


ع 


والصورة الثانية : أن تكون الصفقة لمتعدد ولكن جعل لكل واحد منها 


('" المبسوط 51/97 . 
(' المبسوط 1١١8/0‏ . 
(© نفس المصدر 57/ه١١3.‏ 


دق :1 0 
المقنع مع الحاشية 4 : 
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اعيدا +نكد وخوة احقهما معنا له ره ققطة »ويه ارهدا عتيه المي 
غير أبي حنيفة . 

والصورة الثالثة : وهي مثار الخلاف ومحل النزاع » أن تكون الصفقة 
متعدد بثمن واحد عام للكل فيظهر عيب في بعضها . فهل يبطل العقد كله ؟ 
هذا مفاد هذه المّاعدة بناء على هذه الأصول » أو لا يبطل العقد إلا فيما دخله 
الفساد ؟ وهذا رأي مالك وصاحي أبي حنيفة وقول للشافعي والرواية الأغرى 
عند أحمد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا اث ترق قمليها امن الغ عله واتقدة كمد واحد . ثم وجد في بعضها 
حربا أوعيبا عأفهل لمرد اليب يقيضه أو خرقه من التمن + أو لد رذ اللسمتم ؟ 
بحسب هذه القاعدة له رد الجميع ؛ حيث إن العقد إذا فسد ف بعضها فسد في 
كلها , وهذا عند أبي حنيفة وابن أبي ليلى . 

وأما عند مالك وصاحبي أبي حنيفة » والرواية عن أحمد وقول للشافعي: 
أن له رد المعيب خاصة بجزئه من الثمن حيث لم يفسد العقد في الباقي » حيث 
إن الفساد يقتصر على ما وجدت فيه العلة المفسدة © . 

ومنها : إذا اشرى عبدين صفقة واحدة بألف درهم » فإذا أحدهما حر 
ااذه كاي ههذا عي ميث ل يده لكل راد عتيما نا : 

ولكن إذا سمى لكل واحد منهما ثمنا فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه 


. 1١١5/5 المبسورط‎ !'( 


لله » وأحازه صاحباه في العبد يما مى بعقايلة من النمن 0 . 

ومنها : إذا اشترئى شاتين مسلوختين ٠‏ فإذا أحدهما ميتة » أو ذبيحة 
بحوسي ». والأخرى مذكاة » فإذا كانا بثمن واحد فالبيع فاسد عند الجميع , 
وإ اععل لكل واضدة مهنا فنا فاليع فاسند عفد أب شدفة ن المع : 
وعندهما في الميتة خاصة وصح ف المذكاة بجزئها من الثمن . 

م ا ا 0 
الثم ن بالأجزاء فعند الجمهور يصح ف نصيبه بقسطه من الثمن والمشتري بالخيا 
إذا لم يكن عام . وعند ابن أبي ليلى وأبي حنيفة يبطل العقد كله » مع وجود 
الخلاف في بعض الصور . 

ومنها : باع عبده وعبد غيره بغير إذنه » أو باع لاً وخمراً فعند أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى ورواية أحمد وقول للشافعي يبطل العقد ولا يصح البيع 

ومنها : إذا تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة فعند جمهور الحنفية يصح 
نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة (" . وأما عند ابن أبي ليلى رحمه الله فلا يجوز 
كلاهما ؛ لأن العقد واحد فإذا بطل بعضه بطل كله كما لو جمع بين اختين . 


(''المبسوط .9/١+‏ 
(""ينظر : المبسوط 31١8/0‏ ء بدائم الصنائم 7١4/١‏ . 
ينصر 6 حّ 
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سبج سس ل 
القاعدة التاسعة والأربعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العقد إذا فسد لاطريق لتصحيحه إلا الاستقبال - أي بعقد جديد '" . 

عند زفر تصحيح العقد الفاسد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الفساد والبطلان عند الحنفية غيران » فالعقد إذا دخحله فساد ثم أزيل 
فساده صح ولا حاحة إلى عقد جديد . 

ومفاد القاعدة : أن العقد إذا دحله فساد ثم أزيل فلابد من عقد جحديد 
- وهذا عند زفر بن الهذيل - وهو من الحنفية ولا يرى فرقاً بين الباطل والفاسد 
» وهذا رأي جمهور الفقهاء - غير الحنفية - أن الباطل والفاسد مترادفان , 
فالباطل فاسد والفاسد باطل » ولذلك فرأي الجمهور أن الفاسد ولو أزيل سبب 
فساده فلابد من عقّد حديد ؛ لأن العمّد الأول لا اعتبار له . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسائلها . 

إذا زوحت امرأة نفسها بغير ولي فهو عند الحنفية عقد جحائز وإن دحله 
فساد » فإذا جاء الولي بعد تمام العمّد ووافق على الزواج فقد تم العقد ولا حاحة 
إلى تحديده . وأما عند الإمام زفر والجمهور فهو عمد باطل لا اعتبار به ولا يعتد 
به ولابد من عققد جديد يعقده الولي . وهذا في الحقيقة الأصح والأرحح . 

ومنها : إذا تبايع شخصان سلعة واشترط أحدهما الخيار - دون تحديد 


وقت - فعند زفر هذا عقّد فاسد ؛ لأن شرط الخيار أن يوقت في حدود ثلاث 


. 55/١7 المبسوط‎ "'( 


موسوعة القواعد الفقهية 

لا7بتتتصصصصص___ _ _ تتا ١‏ أ 
أيام » ولا يجوز الزيادة عليها عند أبى حنيفة وزفر » ولابد من تحديد وقت 
الخيار ف العقد فما لم يحدد وقت الخيار فهو فاسد عند زفر » وعليهما تحديد 
العقد ولكن عند أبي حنيفة إذا حددا بعد ذلك قبل نهاية الثلاثة الأيام صح 


العقد ولا يحتاج إلى تحديد . 


موسوعة القواعد الفقهية 


حر ١:‏ اهجج<+- آذ 
القاعدة الخوسون 
أولا : لفيظط 2-0 القاعودة : 
العقد سبب شرعي للملك " . 
شرعية العقد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
العقود إنما شرعت لكي يستطيع الإنسان أن يملك ما عند غيره» أو 
ينتفع به » أو يتصرف .ما يملكه الآخرون . سواء كان ما يملك عينا أم منفعة . 
فمفاد القاعدة : أن العقود أسباب وضعها الشرع الحكيم لانتقال 
الأملاك وتبادل المنافع » ولولاها لتغالب الناس وعمت الفوضى وأكل القوي 
الضعيف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
فكنا البيع كنا كان هيا عبرع جل اتركتى وغوه داك الدقري 
ومنها : عقد الإحارة إنما كان سبباً شرعياً لأن يملك المستأجر المنفعة 
ويملك الموجر الأجرة . 
ومنها : عقد النكاح إنما كان سببا شرعيا لملك منفعة البضع وحل 


الاستمتاع , 


. 584/١1 المبسوط‎ "'( 


القاعدة الحادية والخوسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العقد الفاسد لايكون بنفسه سبباً للاستحقاق » وإنها يستو جب 
أخر اللفل 0 
العقد الفاسد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
العقد الفاسد عند الحنقية هو العقد الذي دخله فساد في وصف من 
أدقافة وكا مله مشووعا . 
فمفاد القاعدة : أن العمد الفاسد لادكتوة مني سياف الع 
المسمى أو المهر المسمى أو الأجرة المسماة » بل إذا فسد العقد وحب ثمن المثل 
أو أجرة المثل أو مهر المثل » فليست القاعدة خاصة بعمّد الإحارة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذاتروع امراة وأمهرها خمراً أو خنزيراً - والخمر والختزير ليسا مالين 
عند المسلم - فإن هذا العقد يدخله فساد » ويجب لا مهر مثلها - لا قيمة 
الخمر والخنزير - ؛ لأنهما غير متقومين عند المسلمين . 
ومنها : إذا عقد عقد مضارية وقال رب المال للمضارب : خذ ما شئت 
من أي أصناف مالي - وله مال دراهم ودنانير وحنطة وتمر ودقيق - فأخذ 
المضارب التمر أو الدقيق » فهذه مضاربة فاسدة 7" , فإذا اشترى وباع فهو 


('" المبسوط 57/55 . 
(" وذلك لجهالة رأس المال وعدم تعبيته . 
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12 وج يي الاالابئ2 2217 2 

لرب المال وللمضارب أجر مثله - بخلاف ما لو قال له : حذ هذه الحخنطة فبعها 
ثم اعمل بثمنها مضاربة » فهذه مضاربة صحيحة . 

وفنها إذاادم رسل إل اخره كنا عن أن ربع افية انبر أو التمدر أو 

تحارة على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان » فقبض الدكان 

فيااعافية وتات سانا فكال كله سائض ادن ان التنن ار اسار 

ولصاحب الدكان مثل أحر دكانه ؛ لأنه أجّر الدكان بأجرة بجهولة » فكان 


إجارة فاسلة . 


موسوعة القواعد الفقهية 


هع 
القاعدة الثانية والخوسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العقد لاينعقد موجباً ما يضاد الملقصود به" . 
العقد غير الموجب 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

بلق أن كل عقت يووكي امقصودا خاها نا اقإذاظ تصق التصوة من 
العقد كان العقد باطلاً غير شرعي » لأنه لم يفد مقصوده . 

ومفاد هذه القاعدة : أنه من باب أولى أن لا ينعقد العقد ليوجب ما 
يضاد المقصود به . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

إذا قال شخص لامرأه إذا تزوجتك فأنت طالق . فإن تزوجها بعد ذلك 
فإن هذا العمّد غير منعقد ؛ لأن المقصود من الزواج دوام العشرة لا الطلاق » 
فالطلاق يضاد مقصود عقد النكاح ‏ فكان هذا عقداً باطلاً . وبناء على ذلك 
فلا يقع على المرأة الطلاق ؛ لأن العقد الباطل وحوده كعدمه . 

ومنها : إذا وهب هبة على أن يرجع فيها . فهو أيضاً عقد غير صحيح؛ 
لأن الرحوع ف الهبة يضاد المقصود منها . 


. 55/١5 المبسوط‎ ' 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثالشة والخوسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العقد ينعقد بالدلالة كما ينعقد بالتصريح *' . عند ابن أبي ليلى . 
العقد بالدلالة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
الأصل ف انعقاد العقود الإيحاب والقبول . ولكن هل ينعقد العقد بغير 
إيجاب أو قبول ؟ عند معظم الفقهاء - غير الشافعي رحمه الله - أن العقد ينعقد 
بدون لفظ وهو عقد التعاطي ف البيع » بأن يأحذ السلعة ويدفع ثمنها إلى البائع 
ون 'تلففل: : 
ولكن مفاد هذه القاعدة : أنه عند الإمام محمد بن أبي ليلى أن العقد 
قد ينعقد بدون لفظ وبدون تعاط » وذلك بالدلالة - والمراد بها غير اللفظ - 
وهي دلالة الخال أو دلالة فعل سابق فيقاس اللاحق على السابق إذا لم يكن 
هناك نص مخالف . 
والحق أن هذا ليس مذهب ابن أبي ليلى فقد قال بذلك شيخ الإسلام 
تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إذ اختار صحة البيع بل كل عقد بكل ماعده 
الناس بيعاً أو عقداً من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
من فشا نحو ارا تفن دز عه يويك فداه ار القبعة اقاقة بقل لكر + 


لاعتبار الظاهر » فكأنه زرعها ف السنة الثانية بناء على العقد ف السنة الأولى ) 


.١60/١١ المبسوط‎ ( 


موسوعة القواعد الفقهية 
ص2 2ت ذإ ؤى]9لى١ىل‏ هاا ١‏ 0-9696 ىتات ٠‏ 060 22212 
وإنها نم يتعرض له صاحبها لهذا » فعليه أحر مثل السنة الأولى . وهذا إذا لم ينص 
في العمّد أن الإحارة تحدد عند انتهاء السنة إذا لم يطلب أحد المتعاقدين فسخخحها. 

وأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فعليه نقصان الأرض 
بالزراعة في السنة الثانية » لأنه غاصب فيما صنع ويتصدق بالفضل . وأرى أن 
الأرحح في هذه قول ابن أبي لولى " . 

ومنها : من اشتزى سلعة بثمن محدد ثم أخذ أخرى مثلها ء فعليه ثمنها 
مثل ثمن الأولى » إلا أن ينص البائع على خلاف ذلك . 

وفنها فى الساتير لذ أن دارا سه اجر عدة جمازاية تيكها شقن 
أو ثلاث - وصاحبها لم يطلب منه الخروج منها ولا زيادة الأحرة - أن على 
المستأحر أحر مثل السنة الأولى للسنة الثانية والثالئة . وهذا هو المعمول به في 
أكثر البلاد . 


١‏ لا نكس م 
'' ينظر المقنع مع الحاشية : : 


موسوعة القواعد الفقهية 
5-5 75ت ا 0 
القاعدة الرابيعة والخوسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العقوبات لا تناسب إلا من قصد انتهاك المخارم " . 
العقوبات 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
العقوبات : جمع عقوبة » وهي عذاب شرع زجراً عن ارتكاب الممنوع. 
والعذاب المراد به : الألم الثقيل الذي شرع زجراً عن الوقوع في الشر . 
واتخارم : جمع محرم. وهو الممنرع شرع وامحظور ارتكابه شرعا 0 
وانتهاك امحارم : تناوطها بما لا يحل © . 
فمفاد القاعدة : أن العذاب والعققوبات المشروعة إنما شرعت زواجر 
وموانع من الذنوب والوقوع في ا تحرمات » وهي إثما توقع على من قصد وتعمد 
الوقوع ثي الحرام وارتكاب الذنوب باختيار ورضا دون إكراه » وبناء على ذلك 
اختلفت نتيجة وجزاء العامد عن المخطئ » وكان ف ذلك العدل كله . 
ثالثا : من أمثلة هدذه القاعدة ومسائلها . 
إذا شرب شخص الخمر عالماً بتحريمه - غير مكره ولا مضطر ولا 
مخطيء - استحق العقوبة وعومل معاملة الصاحي في كل ما أقدم عليه وارتكبه 
حال سكره 58 للذريعة . 


(' شرح مختصر الروضة للطوفي ١84/١‏ . 
("“ الكليات ه.ع 5*)2ه"5. 


مختار الصحاح والمصباح مادة ( نهك )ا ء 


موسوعة القواعج الفقهية 


3غ 
ولكن إذا شرب الخمر جاهلاً به أو مكرهاً عليه أو مضطراً » فلا عقوبة 
عليه ولا يقام عليه حد إذا سكر مما تناوله جهلاً أو مخطناً أو مكرهاً أو مضطراً : 
ولو ارتكب فٍ حال سكره هذه ما يوجب الحد . 
ونه نو تك اشنيد العضوية متسيدا عفد را رمت يه القماض 
عقوبة مستحقة رادعة وزاحرة » ولكن إذا كان القتل حطأ » فلا يجب القصاص 
وتحب الدية على العاقلة . 


2 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة والخمسون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
عقود المعاوضات لا تحتمل التعليق بالشرط " . 
وف لفظ : " العقود لا تقبل التعليق " 2" . 
وف لفظ : " تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل "', 
وينظر قواعد حرف التاء القاعدة .)١٠5١9(‏ 
تعليق العقود 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 
عقود المعاوضات : هي العقود الي تشتمل على بدلين عوض ومعوض 
كالبيع والأجارة والنكاح والمزارعة وغيرها » وهي عقود التمليكات . 
فمفاد هذه القاعدة : أن مثل عذه العقود لا تقبل التعليق بالشرط ؛ لأن 
تعليقها بالشرط يجعلها غير منجزة وغير نافذة » والأصل فيها النفاذ عجرد 
الإيحاب والقبول » ولأن مقتضى العقد اللزوم . ولكن صح التعليق بالشرط في 


فيه » وهو : " إذا بايعت فقل : لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام " 7 ولحاجة 
الناس إلى ذلك . 


. 40/١ المبسوط‎ "9 

(" المجموع المذهب لوحة 5505 أ . 

( أشباه ابن نحيم ص/517” . 

'*) الحديث روي بطرق متعددة عن عُمَّر وابنه رضي الله عنهما وأخرجه البخاري وغيره . ينظر منتقى 
الأحبار 5/1 *” - ه588 ء الأحاديث ه/ام؟ - 34174 . 


ا سس تك 

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها . بل هذه العقود تجوز مع خيار 
امجلس وشرط الخيار على أن لا يزيد على ثلاثة أيام - عند كثيرين - والبيع لا 
يبطل بالشرط ف اثنين وثلاثين موضعاً ذكرها ابن بحيم رحمه الله في الأشباه (". 

والذي يقبل التعليق بالشرط هو الإطلاقات : كالطلاق » والعقاق 
والحوالة والكفالة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسا خلها . 

إذا قال : أبيعك هذه الدار إذا هل الحلال . فالعقد باطل . 

ومنها : أبيعك إذا رضي شريكي . كذلك . 

ومنها : إذا قال : إن كان أبي مات فد زوحتك هذه المرأة - وكان قد 
مات فيها وججهان . 

وقال النووي رحمه الله تعالى'"؟ : الأصح البطلان لوجود صريح التعليق. 
رائعا : مما استكني من مسائل هذه القواعد . 

إذا قال : أبيعك إذا رضي أبي . صح العقد » وتوقف نفاذه على رضاء 
الأ 

ومنها : إذا اث شترط البائع رهناً بالشمن أو كفيلاً » جاز العقد وصح البيع. 


('ينظر أشباه ابن نحيم ص 7١١ - 7١١‏ . 

(" النووي هو أبو زكريا محي الدين يحبى بن شرف بن مُري الحزامي النووي الدمشقي شيخ الإسلام 
محرر مذهب الشافعي إمام أهل عصره علما وعبادة وؤرعا زفقي ولنثية احدة ترف ين أعقال 
دمشة لحرا ا الرابع والعشرين من رحب رحمه الله . من كتاب المنهاج 
السري في ترجمة الإمام النووي للحافظ جلال الدي ين السيوطي رحمه الله ا 


موسوعة القواعج الفقهية 
ححز ١‏ احبججح ملسللملا7 اي 7غ 
القاعدة السادسة والخوسون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل “2 
وبكل ما عدّه الناس بيعاً أو إجارة . 

وف لفظ : " الاعتبار للمعنى دون الألفاظ " 2. 

العبرة في العقرد للمقصود 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

مفاد هذه القاعدة : إن العقود تصح وتكون نافدة بكل لفظ أو فعل دل 
على مقصود العاقدين ورضاهما » ولايجب أن يختص كل عقد بلفظ لايجوز 
بغيره . 

بدلالة :أن المرع اكفي وراص ف البيعز ريطي ادن في السبرع ء 

تفرط فقا معنا ول هفاذ ميا يذل على البزاديئ ي دوك غيره . وينظر أيضاً 
ل الحمزة الأرقام 98-95 . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال لعبده : إن أديت إلى ألفا فأنت حر » كات إذنا له بالتجارة ‏ لا 
كتابة فاسدة + لأنه:مغلوم أن العبند لامكسه أن يودي الألف إلا إِذَا أذن له 
الا 

ومنها : ينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كلفظ البيع 


(' القواعد النورانية صه ١١١١١‏ »ء والفتاوى الكبرى ١17/59‏ . 


60 أشباه ابن نيم ص7١٠‏ : 


موسوعة القواعد الفقهية 


والشراء واهبة والتمليك ؛ لأن الحال شاهد على إرادة النكاح . 
ومنها : إذا قالت : اخلعئ بهذه الألف أو بهذه السيارة » فقبض الألف 
أو السيارة على الوجه المعتاد فيدل ذلك على الرضا منه بالمعاوضة فيقع الخلع 
ومنها : وقوع الطلاق بألفاظ العتق . 
رابعا : ومما اسثني من مساثئل هذه القاعدة . 
حريان العادة بذلك ©" , 
ومنها : عدم وقوع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى » عند الحنفية ورواية 


عند أحمد , وعند الآخرين يقع إن نوى ”" . 


2 ْ 
أشباه ابن نجيم ص/7١٠‏ . 


(''وينظر المقنع ؟/لالاغ -478 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
لج 
القاعدة السايعة والخموسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العقود الشرعية لاتنعقد خالية عن فائدة '" . 
العقود الشرعية 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
العقود الشرعية والصحيحة من بيع وشراء ونكاح وإحارة وغيرها إذا 
صحت لاتنعقد إلا بحصول فائدة من انعقادها » وإلا لم تشرع ؛ لأن الشرع إنما 
جاء بخير البشر » وما لا فائدة فيه فليس فيه خير فهو عبث » والعبث في الشرع 
ممنوع ومدفوع » وكل عمد لايحقق الفائدة من انعمّاده يكون 52 باطلاً يأباه 
الشرع . كما سبق بيانه . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
عمّد البيع مشروع وفائدته حل البدلين للمتعاقدين » ضرورة حاحة 
الناس إلى تبادل السلع والمنافع والأموال » فعقد البيع إذا لم يحقق الفائدة 
الملقصودة فيه فهو عمّد باطل . 
ومنها : عقد النكاح مشروع وفائدته حفظ النسل وإعفاف الرحل 
والمرأة وطهارة امجتمع من الفسق والفجور , وغير ذلك من الفوائد الي لاتعد 


ولا تحصى . 


(' المبسوط 58/لا . 


موسوعة القواعب الفقهية 
القاعدة الغامنة والخوسون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العقود في الظاهر - محمولة على الصحة 2" . 

صحة العقود 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

العقود الى يتعاقدها المسملون يحب حملها على الصحة ما أمكن ؛ وذلك 
فؤبباب حدمي الفلن بالتدلمين جو أن اليك للقادم على عد إل وزويانه عدا 
قري فوطية شال عما يشيدة يط عرواه قله شونا فلن حنه وم 
فساده أو بطلانه » وأنه عند الاختلاف في صحة العقد وفساده فإن القول قول 
من يدعي الصحة » والبينة على من يدعي الفساد أو البطلان ؛ لأن القول قول 
من يشهد له الظاهر » والبيئة على من يدعي خخلاف الظاهر . وينظر قواعد 
حرف الحمزة القاعدتين 5١8+ 55٠‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا تعاقد شخصان عقد بيع ثم ادعى أحدهما أن هذا العقد كان فاسدا 
أو باذ عرو الآخر وادعى صحة العقد » فإن البينة على مدعي البطلان أو 
الفساد » والقول قول مدعي الصحة مع يمينة ؛ لأن الأصل في العقود الصحة . 

ومنها : إذا تم عد نكاح ثم ادعى أحدهم أن العقد غير صحيح لأن 
الشاهدين كانا فاسقين فعلى مدعي الفساد البينة وإثبات فسق الشاهدين » وإلا 
فالعقد صحيح . 


(' المبسوط 57/51١‏ » القواعد النورانية ص88 ١‏ » التحرير 57١/4‏ عن القواعد والضوابط ص0٠43.‏ 


موسوعة القواءو الففهية 
ججحب د 
ومنها : إذا قيل : إن فلان قد عقد نكاحه على فلانة » فنفهم من ذلك 


موسوعة القواعد الفقهية ١‏ | 60 
القاعدة التاسعة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العقود لاتتوقف على الإجازة - عند الشافعي ”" . 
العقود الموقوفة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومذلولها . 

هذه القاعدة تمثل مسألة من مسائل النلاف بين من يرون أن العقود 
يحوز أن يعقدها غير أصحابها وأنها تتوقف صحتها على إحازة من له الحق في 
إحازتها » وبين من يقولون إن العقود لا تتوقف على الإجازة » .معنى أن العقد 
إذا لم يعقده من له الحق في عقده فهو عقد باطل . والباطل لا تتوقف صحته 
على الإحازة » وعلى رأس أولئئك الإمام محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله 
تعالى » فهو يرى أن عمّد الفضولي باطل » لا موقوف على إحجازة صاحب الحق 
أو الولي » وهذا أحد قولين عند الشافعية » وهو أصحهما ء وهو المنصوص في 
الجديد من مذهب الشافعي» والقول الثاني: الوقف على إجازة المالك فإن أجازه 
نفذ وإلا بطل 0©. 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا باع فضولي سيارة الآخر » فإن هذا العقد باطل » حتى لو أحاز 


9 
- 


الله . 


(' المبسوط 555/4 , ه/ه١.‏ 
إفية 35 0 - 4 3 3 
أشباه السيوطي ص 80> نقلا عن الرافعي » وأشباه ابن السبكي ١ع‏ وم 


ومنها : من زوج امرأة من رحل بغير علمه فهو عقد باطل » ولو علم به 
الرحل فأحازه لم يصح ويجب عقد جديد . وأما عند غير الشافعي رحمه الله فإن 
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيصح العمّد بالإحازة ولا يحتاج إلى تحديد . 
رابعا : مما اسثني من مسائل هذه القاعدة . 
على مذهب الشافعي في الجديد . 

أن من اغتصب شيئاً أو أشياء فباعها » ثم تناقلتها الأيدي بالبيع فإن هذه 


العقود صحيحة ضرورة استحالة رد العقود كلها بعد تعددها '' . 


('؟ المصدران السابقان . 


موسوعة القواعج الفقهية 


ليق 
القاعدة الستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العقود وما تصح به من الألفاظ ”2 . عند الشافعية . 
ألفاظ العقود 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

عند الشافعية : أن العقود على ثلاثة أقسام : القتسم الأول ما لا ينعقد 
إلا بلفظه الصريح فلا ينعقد بالكناية اتفاقاً - عندهم - وهو التكاح » فالتكاح 
عند الشافعية لاينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج . 

والقسم الفاني : مايستقل الشخص .مقصوده - وهو الخلع والكتابة 
والصلح عن دم العمد - فإن مقصودها الطلاق والعتق والعفوء فتنعقد بالكناية 
قولاً واحداً كذلك . 

والقسم الثالث : ما سوى هذين القسمين ففيه وجهان : الأصح منهما 
أنها تنعقد بالكناية مع النيّة . 

63د سيق قزرا قال نارم شمخة توك الله وندكية اتلتفية وللالكة اوعد 
الحنابلة احتلاف © , 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال : ملكين ابنتنك . فقال الولي : قد ملكتكها ممهر قدره كذا . لم 
يصح عند الشافعية وجمهور الحنابلة وصح عند غيرهم ؛ لأن النكاح ب على 
التعبد عند الشافعية . 


«" المجموع المذهب لوحة 55١‏ أء المنثور 51١/7‏ فما بعدها, قواعد الخصينٍ 401/١‏ فما بعدها . 


. فما بعدها‎ ٠١/7 ينظر : امنع مع الحاشية‎ ١ 


1 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الحادية والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
علة العلة تقوم مقام العلة في الحكم 7 . أصولية فقهية . 
علة العلة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
العلة : هي السبب الظاهر الذي يبنى عليه الحكم . 
وعلة العلة : لما معنيان : الأول : بمعنى الحكمة من تشريع الحكم ؛ لأن 
المراد بالحكمة المصلحة المناسبة لتشريع الحكم كالمشقة في السفر والمرض . 
فالسفر والمرض علة والمشقّة فيهما هي علة العلة » وهي لما كانت غير منضبطة 
ل يبن الحكم عليها . 
والمعنى الثاني لعلة العلة : هو سبب السبب المباشر لوقوع الحكم » فمسن 
رمى سهماً أو أطلق رصاصة فأصاب شخصاً فقتله » فإن علة القتل هي الإصابة؛ 
ولكن علة الإصابة الرمي » فلولا الرمي لم يُصب السهم ولا الطلقة . 
فمفاد القاعدة : أن علة العلة بنوعيها يمكن أن تقوم مقام العلة في بناء 
الحكم عليها » والنوع الثاني : واضح في قيامه مقام العلة لظلهوره وانضباطه » 
وأما النوع الأول ففيه حلاف بين الأصوليين » والراحح عندهم أنه لا يبنى 
حكم على الحكمة لعدم اتضباطها . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
قاقز عيدات اقل دل ,امه بالقضاض :تانتي عبد الشوى وات 


.11١5/١7 ("المبسوط‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 


44١ 

فإن المشتري يرحجع على البائع بالثمن كله ؛ لأن قتل العبد متلف لاليته » فالقتل 
قضناما خلة غلةترالفلة هي اناق اللشن ويم النضل »رشبي قاف 
النفس يرجع المشتري على البائع بالشمن ؛ لأنه لو قدل عند المشتري بغير 
استحقاق أو قصاص لما حق له الرحوع على البائع . 

ومنها : أن الغضب علة لعدم جواز قضاء القاضي » والحكمة هي 
اندهاش العمل والمنع من استيفاء الفكر » فيعلل بهما في الجوع الشديد والبرد 
الشديد والخوف والألم وغير ذلك من مسببات القلق وعدم اطمئنان الفكر 
وسكون العمل إلى الحكم الصائب . 

ومنها : إن الصبي يولى عليه الحكمة » وهي عجزه عن النظر لنفسه ء 
فالصبا علة » فكل من عجز عن النظر لنفسه يولى عليه » وإن لم يكن صبياً 
كامحنون والمعتوه والمغمى عليه طويلاً والمريض مرضاً مؤثراً في عقله . 


(4) موسوعة القواعد الفقهية 
"4 11 د 
القاعدة الثانية والستون 
أولا . لفظ 5-24 القاعودة : 
العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزواها أم لا ؟ " . 
وت لفظ : " هل بنفي علة يزول حكم " ”" . وتأتي ف قواعد حرف 
اذاه إن تشاع الله كفا . 
زوال الحكم بزوال علته 
ثائيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
سبق أن المراد بالعلة سبب الحكم . 
ومفاد القاعدة : مادام أن الحكم مترتب على علته وسببه فوجوده 
يسمى عند الأصوليين .تمسلك الدوران - ومفاده عند القائلين به - إن الحكم 
يدور مع علته يوحد بوحودها وينتفي بانتفائها . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا تزوج وهو مريض مرض موت - وهذا الزواج حقه الفسخ - ثم 
شفي هذا من مرضه » فهل يبقى النكاح أو ينفسخ ؟ 
ومنها : إذا وحد ماء بحس ثم تغير بتراب - مثلا - وليس تماء مطلق 
فهل يطهر أو لا يطهر ؟ حلاف . فمن رأى أن الحكم بالنجاسة إثما هو لأجل 
9 إيضاح المسالك مع حاشية القاعدة السادسة ص ١58-١45‏ . 
(" إعداد المهج شرح المنهج المتتحب ص 0" . 


موسوعة القواعج الفقهية 


يحت 
التغير وقد زال » والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً -حكم بطهوريته » ومن 
رأى أن أن الأصل ف زوال النجاسة إنما يكون بالماء وليس هو حاصلاً حكم 
ببقاء النجاسة . 

ومنها : إذا اضطر لتعب فركب الهدي ثم وجد الراحة فهل يجب النزول 
عنه أو لا ؟ 

ومنها : إذا حشى الحلاك على نفسه فأكل من الميتة » فهل يجب عليه 
الاقتصار على سد الرمق . أو يجوز له التناول حتى الشبع ؟ خلاف . 


7 موسوعة القواعد الغقهية 
وو احج 1 
القاعدة الشالثئة والستون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العلة ترجح بزيادة من جنسها ”" . 

ترجيح العلة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

إذا وجدت علل متعارضة » وأريد إحداها لبناء الحكم فمن أسباب 
النزجيح بينها أن تكون إحدى العلل مؤيدة بزيادة من جنسها إذا كانت هذه 
العلة غير مستقلة » وأما إذا كانت مستقلة فلا ترحيح بالزيادة . 

والمراد باستقلال العلة انفرادها بالحكم عند وجودهاء وإذا لم تكن 
منفردة ببناء الحكم عليها فليست علة مستقلة » فالشاهدان - مثلاً - علة 
مستقلة لبناء الحكم عند أداء شهادتهما » فإذا جاء المدعى عليه بثلاثة شهود أو 
أربعة فلا ترحيح لصاحب الأكثر ؛ لأن الشاهدين العدلين علة مستقلة . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

الأخ لأب وأم يزحح على الأخ لأب فقط » ويقدم عليه في استحقاق 
الميراث والولاية وإن كانت العلة في كليهما هي الأخوة » ولكن وجود جانب 
الأم يرجح علة الأخ لأب وأم . 

ومنها : إذا كان لأحد شخصين ثلاثة جذوع على حائط مشترك 
وللآخر جذعان أو حذع واحد وتنازعا في ملكية الحائط » فإنه يحكم بالجائط 
لصاحب الأكثر » ولصاحب الأقل موضع خحشبته ؛ لأن الظاهر شاهد لصاحب 
الكو 


(' شرح الخاتمة صلاه 8 


موسوعة القواعدج الفقهية 6 
القاعدة الرابعة والستون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العلل الشرعية أمارات لا موجبات ”*" . أصولية فقهية . 

العلل الشرعية 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة تعبر عن مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء من أهل السنة 
وهو أن العلل الشرعية وأسبباب الأحكام هي أمارات وعلامات ومعرّفات 
للأحكام؛ وليست موجبات لا بنفسها ؛ لأن الموحب هو الله سبحانه وتعالى ) 
وأقام هذه العلل علامات على الأحكام » خلافا لما يقوله المعتزلة إن العلل 
موحبات بنفسها . 
ثألثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

غروب الشمس أو زوالا أو طلوع الفجر أو دخول الشهر علل وأسباب 
ظاهرة وعلامات لتعلق وجوب صلاة المغرب أو الظهر أو الفجر أو صيام 
رمضان بذمة المكلف والوجب نه الصلوات والصيام هو الله سبحانه وتعالى . 

ومنها : بلوغ المال النصاب أمارة وعلامة على وجحوب الزكاة وتعلقها 
بذمة الكلف إذاحال الحول مع بقاء لنصاب . والموجب للزكاة هو الله سبحانه وتعالى. 

ومنها : البلوغ مع العقل علة للتكليف والمكلف هو الله سبحانه وتعالى 
عند وجود هذه العلاقة . 

ومنها : الإتلاف والقتل للضمان والقصاص , وهما علامة على 
وجوبهما . والموجب في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى . 


(' المبسوط أله ؟. 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة والستون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العلم بالرضا يقوم مقام إظهار الرضا ”" . 

العلم بالرضا 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الرضا أمر قلبي يدل عليه لفظ القبول والموافقة » هذا هو الأصل في 
إظهار الرضا بين المتعاملين » ولكن ذلك غير محصور فيه . 

فمفاد هذه القاعدة : أن الرضا وإن كان الدال عليه هو لفظ القبول 
لكن ذلك لا ينحصر فيه بل إن العلم بالرضا بوجحود علامات تدل عليه . يقوم 
مقام إظهار الرضا بالألفاظ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

ارقف وير 0 1ن عر مقياق رق عفان جار ضيغة افير اقرز كان اتا 
لعلمه برضاه 29 . 

ومنها : إدخاله وت أهل الخندق منزل جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
يفوت سعدا 

ومنها : تناول الطعام في بيت الصديق والقريب » ولو لم يأذن لفظا 
لعلمه برضاهما . 


(' القواعد النورانية ص8١١‏ . 
(") حديث بيعة الرضوان ذكره ابن هشام في السيرة 8/84 مع الروض الأنف . 
27 حديث حابر ذكره ابن هشام في السيرة 570/17 مع الروض الأنف . 


موسوعة القواعد الفقهية جح ات 117 1 أ 
ومنها : بيع المعاطاة » وهو أن وك السافة و ننه سكريا علها ها حنمي 
ويعطي البائع أو العامل الثمن بدون تلفظ من أحدهما . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حر اجججج-_-_- 7ب 
القاعدة السادسة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العلم بالرضا ينفي الحرمة ”" . 
العلم بالرضا 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بالقاعدة السابقة وتعتبر نتيجة لها . 
فمفادها : أن العلم بالرضا - من حيث كونه قائماً مقام إظهار الرضا - 
فهل يحل تناول ما عَلِم الرضا بتناوله » وإذا كان يُحله فهو بالتالي ينفي التحريم 
ويعدمه ؛ لأن وجحود الإذن والرضا علة وعلامة ودليل على نفي التحريم 
- كما سبق - . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا دحل رحل بستان صديق له وتناول من ثماره بغير أمره ؛ فإن كان 
يعلم أن صاحب البستان لو علم بذلك لا يبالي ولا يمنعه حَلَّ له ولم يحرم عليه ما 
اول 
ومنها:+ إذا ذل :داز :عيديقة أر اقريحه فوفد فيهنا كبا ناخد اندها 
يقرا كه هل باس وكتاللك لو وعد رطا تالح :, 


الفرائد ص88 ١‏ عن الفتاوى النانية فصل المستعير إذا لم يدفع بعد الطلب 585/9 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السابعة والستون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العلم في حق الأصل يغني عنه في حق التبع '" . 

العلم بالأصل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة فرع لقاعدة ' التابع تابع " . " فالتابع لغيره قي الوحود تابع 
له في الحكم ' . 

ومفاد هذه القاعدة : أنه إذا علم حكم الأصل ففي العلم به علم بحكم 
التبع ضرورة ؛ لأن التابع لا ينفصل عن متبوعه ولا ينفرد عنه بأحكامه , إلا 
اليفتاء . 
ثالثا : من أمثلة هؤذه القاعدة ومسا ئلها . 

من اقتدى بإمام ينوي صلاته - ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة - أجزأه 
أيهما كان - ؛ لأنه بنى صلاته على صلاة الإمام وذلك معلوم عند الإمام . 

ومنها : من اقتدى بإمام ولم يدر أصلاته قصر أو إتمام فنوى أنه إن كان 
الإمام متما أتم أوقاقي ١‏ اضر الا ععده : 

ومنها : إذا علم براءة الأصيل من دينه - أو علم أداءه ما عليه - أغنى 
ذلك عن العلم ببراءة الكفيل عن الكفالة ؛ لأن الكفيل تابع للأصيل المكفول . 


© المبسوط 7007/1 . 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الشامنة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
على الإمام تقرير اليد المحقة " , 
اليد ا نحقة 
ثانيا : معنى هذه ااقاعدة ومدلولها . 
لمراد بالإمام هنا : كل من تولى أمراً وهو مسؤول عنه . 
وتقرير اليد احقة : أي إثبات اليد صاحبة الحق . 
فمفاد القاعدة : أنه يحب على من تولى را 57 عاماً كان كنا كنار 
الأقفى إن مشا كبا ]زر كاطيا از يورا آنه شبح عنةرثات العمييك: الحق 
على الحق المدَّعى ودحر اليد المبطلة وإزالتها . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعيدة ومسائلها . 
إذا تنازع اثنان في دار أو أرض أو دابة أو أي شيء كان 22 إلى 
قاض أو حاكم أو أمير أو مسؤول فيجب على هذا الحكم بالحق والعدل وإعطاء 
الحق لصاحبه - ولو كان من أعدائه - ورفع اليد المبطلة ولو كان صاحبها من 
أقربائه أو خلصائه أو أصدقائه . 
ومقها ذا اخ ايك اغاهةون تن الحييبة طنانا لقصيه ان علا ناته 
قبل القسمة وقبل إحراز الغنيمة بالدار - وهو محتاج إليه ثم إن شخصاً آخر من 
امحاهدين أخذ بعض ذلك منه - وهو غير محتاج إليه - فخاصمه إلى الإمام قبل 


1 ات ل على الإمام رده للأول ؛ لأن الآحذ الثاني متعدٍ . وعلى 


0 شرح السير ص5 ١١7‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


الإمام إزالة اليد المتعدية وإثبات اليد الحقة . 
فيجب على الإمام الأخذ على يد الغاصب - لأن يده متعدية - ورد المغفصوب 


احضو قو رانك سساتفين لي 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة التاسعة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
على اليد ما أخذت حتى ترد 2 . حديث . 
ده أغلت اليد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة نص حديث شريف كريم - وهذه رواية له - إذ ورد 
بالفاظ متقازية “ققد أخرخة ابن مجه إركقه الى كنات" الضناقنات: بلفط 
" حتى تؤديه " الحديث رقم 54.0٠0‏ . وأخرحه أبو داود والتزمذي رحمهما الله 
في كتاب البيوع باب تضمين العارية بلفظ : " حتى تؤدي "” الحديث رقم 
١‏ عند أبي داود » كما أخرحه أحمد رحمه الله في مسنده دإلى حكن م١‏ 
بلفظيه. وأخرحه الدارمي 2357/59 والبيهقي 55:50/5 717/86 . وأخرجه 
في فتح الباري 74١/5‏ » ومشكاة المصابيح ١7١/7‏ حديث 550٠0‏ . 
ولم أحده باللفظ الذي ساقه به السرحسي إلا في نصب الراية 1517/5» 
وهو عن سعرة بن جندب وو . 
وكقاف اتشديك. > أن نر عن فها بعر سيق كناو ايها قب ول كرا 
ذمته منه حتى يرده ويؤديه بعينه أو بضمانه إلى صاحبه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
وحوب ضمان المسروق على السارق سواء بقي المسروق أو تلف » 
فطل الأبنار ف يمان تنه :إن كان تالما . 


لق المبسوط 7/94ه1 2 109/١8 "ال١ 492 115/١١‏ 185/586. 


موسوعة القواعب الفقهية 
لللللسلللالا٠مههش*”*٠صباااا‏ ير ٠٠‏ أ 

وفتها #انن عدي قدا عدي غلية وو لين النسوبنة غانى انالك آر 
وتنعانيا.. 

وامعها طن انسعان كيه كداز أونؤانة أو كباب لابرد للدت قدي 
رده إلى صاحبه الذي استعاره منه ولا تبرأ ذمته إلا برده . 

ومنها : من وحد لقطه فأحذها لنفسه - لا ليعرفها - فهو ضامن لما ؛ 
لأنه ممنوع من أحذها - لغير تعريفها - فهو متعد في هذا الأخذ كالغاصبء 
لكر وهات مله رده إفاسها ار نان يها : 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
عمد الصبي وخطؤه سواء ”" . 
عمد الصبي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
هذه القاعدة لاتختص بالصبي بل يدحل في حكمها كل من كان قاصر 
العقل أو فاقده أصلاً أو طروءاً » فالصبي قاصر العقل وناقصه , وامحنون فاقد 
العقل - إذا ا نه كن اذا تالمحو رت را الوسر فاقد 
العقل » ويدخحل في حكمها السكران من مباح أو بإكراه أو بخطأ 
فمفاد القاعدة كلصي وي تكووصي كني عم افده 
لقف العتن أو قدت فلتالاك مزه ماتضه حرؤإة كانت اللاعر عمد 7 فهر 
يعتبر خحطأ ويعامل معاملة المخطيء لا العامد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
الصبي - وكذلك لمحنون - إذا قتلا إنساناً عمداً » فلا قصاص عليهما 
باتفاق ؛ إذ يعتبر عمدهما خطأ والدية على العاقلة في أصح الأقوال . 
فلا حلاف بين الفقهاء في عدم القصاص من الصبي والبحنون وأشباههماء 
ولكن اختلفوا في أمرين : الأول : هل تحب دية الخطأ أو دية العمد؟ 
فالأكثرون على أن الواجب دية الخطأ » وهي دية مخففة وعلى العاقلة » واما دية 
العمد فهي مغلظة ومن مال القاتل . 


(' المبسوط ١١/١؟١١1.‏ 


والأمر الثانى : هل على الصبى والمجنون إذا قتلا كفارة ؟ الأكثرون لا 
وقال آخرون تحب الكفارة عليهما في مالهما إذا كانا غنيين 2 . 


)200 ينظر : الوحيز مع الشرح والبيان والمصادر ص”*١‏ فما بعدهاء طع 5 


دز اصصصطصطصجج7 نس لالد لفنفه 
القاعدة الحادية والسبعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العمل بأكبر الرأي جائر " . 

ني لفظ : " غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته”" 
وتأتي في حرف الغين إن شاء الله . 

أكبر الرأي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بأكبر الرأي : غلبة الظن » والإدراك للجانب الراحح . 

فمفاد القاعدة : أن عند عدم اليقين يكفي غلبة الظن في بناء الأحكام 
عليها ؛ لأن القطع في أكثر الأحكام متعذر . وينظر من قواعد حرف الهمزة 
القراعد من (؟لاه - لاه ) . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

رجحل دخل على غيره ليلا وهو شاهر سيفه أو مادا رمه يسدده نحوه 
وهو لا يدري أ نه لص أو هارب من اللصوص » فإنه يحكم رأيه فإن كان في 
أكبر رأيه أنه لص دخل عليه ليسلبه ماله أو يقتله أو يعتدي على عرضه كان 
لصاحب المنزل أن يقتله - إن لم يمكن دفعه بغير القتل - . 

ومنها : إذا أتى صبي أو عبد لرجل بشيء » وقال : هو لك هدية من 
فلان » فإن كان أكبر رأيه أنه صادق وسعه أن يأحذ ذلك الشيء. 


(' الفرائد ص517١‏ » عن الفتاوى الخانية فصل ما قبل فيه قول الواحد . 
(' شرح السير ص57١‏ . 
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موسوعة القواعد الفقهية 
0023-2 7ئْبتتتتتت”“١“‏ “١ت‏ “ “ة#ه هت ةس ةا5ةؤيسش 55 تت 
القاعدة الثانية والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العمل بالظاهر أصل لدفع الضرر عن الناس ”" . 
العمل بالظاهر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالظاهر : هو ما انكشف واتضح معناه للسامع من غير تأمل 
وتفكر كقوله تعالى : :9 وَأحَلَ الله البيموَحَرَمَ الربّوا 4 7" 0 
أو هو : اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة » وإن كان 
دمل للتأويل والتخصيص ©) » هذا 2 الألفاظ : 
ولكن المراد بالظاهر ف القاعدة : هو دلالة الحال والأمارات . 
فمفاد القاعدة : أن العمل بدلالة الحال والأمارات الظاهرة أصل شرعى 
لدفع الضرر عن الناس في معاملاتهم ودفع ورفع الحرج عنهم . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا باع العبد واشترى أمام المولى - والمولى ساكت - فذلك يوجب أن 
يكون العبد مأذونا ؛ لأن كل من رآه يبيع ويشتري وسيده يراه وهو ساكت 
يظنه بل يغلب على ظنه أنه مأذون فيعامله ؛ لأنه لو لم يكن مأذوناً » ولو لم 


(' شرح الخاتمة ص8 ه # 


(''سورة البقرة : 8/ا” . 
(' الكليات ص؟57ه . 


() التعريفات ص57 ١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية | 2 
يكن المولى راضياً به لمنعه دفعاً للضرر عن الناس . 

ومنها : إذا وُحد إنسان بيده سكين ملوث بالدم وبجواره قتيل ملطخ 
ةا قإنا سن الظاهر: تان ذلك الإنساك يتهمنة الفكل + الآ أن :تقوم ينة 
على خلاف الظاهر . 

ومنها : إذا وجدنا جماعة تصلي مستقبلي جهة ما فالظاهر أن هذه جهة 
القبلة فيجب أن ندخل معهم في الصلاة » أو نتوجه إلى الجهة الي كانوا متجهين 
إليها » إلا أن تقوم بينة أو علامة ظاهرة على خطتهم في التوجه . 


موسوعة القواعد الفقهية 
جز اخخططططبطططاطبطبطلطااااا10ا1 بي 2د 
القاعدة الثالثة والسبعون 
أولا : لفظ وروه القاعودة . 
العمل بالعام واجب حتى يقوم دليل الخصوص "2 . 
أصولية فقهية . 
العام 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
سبق معنى العام والخاص والعموم والمخصوص . 
فمفاد القاعدة : أنه إذا وجحد نص عام - سواء كان من نصوص الشرع 
أو المتعاقدين أو الواقفين - وجب علينا العمل.موحب هذا العموم حتى يقوم 
دليل على التخصيص . ولا يجوز لنا الانتتنظار والبحث عن المحصص قبل العمل 
تالا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا قال : أكرم علماء المدينة . فيجب على المخاطب أن يكر م كل عالم 
في البلدة » ولا ينتظر بدعوى أن الآمر را يَخص بعضاً منهم . 
الوه برئ ممالي قبله ال 0 
0 أو شهدوا أنه حادث بعد الإبراء ؛ لأنه لفظ أفاد 0 
وهو قوله : برئ مما لي قِبّله . 


.1١50/18 ('المبسوط‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والسبعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العمل لا يكون منفياً إلا إذا انتفى شيء من واجباته ", فلا 
يدتفي العمل بانتفاء شيء من مستحباته . 

العمل المنفي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

كل عمل له أركان وواجبات لايتم إلا بها وله مستحبات يتم بدونها. 

فمفاد القاعدة : أن العمل لا يبطل إلا بنقصان شيء من أركانه أو 
واحباته وفرائضه ؛ لأن بها قوامه ووحوده » وأما إذا نقص شيء من مستحباته 
أو مندوباته فإنه لا يبطل بنقصان شيء منها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

من صلى ولم يطمئن في صلاته أو لم يقرأ فيها - مع قدرته على القراءة- 
فصلاته باطلة وعليه إعادتها . 

ومنها : من لم يُحَكُم شرع الله فهو غير مؤمن ؛ لأن تحكيم شرع الله 
يننا رودي الوانعيات خا اللطلميق ١‏ كال سان.: لط فلار لانن حت 
بتكتراك ونا يكرك 0 لارضاتر افق أمييهج عا فخا فكت وإسلتوا 


('" القواعد النورانية ص75 . 
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موسوعة القواعد الفقهية 
تت تت 2525 ا ا 22 
ومنها : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " 27 , أو " لا صلاة لمن لم يقرأ 


بفاتحة الكتاب " فمن لم يقرأ بها - مع القدرة عليها - بطلت صلاته إماما أو 


2 


1 

ومنها : من صلى بغير وضوء بطلت صلاته » وأنه " لا صلاة لمن 
لا وضوء له "© . 

ومنها : من صلى وأسبل يديه فصلاته صحيحة , لأ» القبض ليس من 
واحبات الصلاة وفرائضها . 


وكذلك إذا ل حاف عضديه عن جنبيه » فصلاته صحيحه © . 


رواه أحمد والبحاري ومسلم وأصحاب السئن . 
ةع 0 0 0 5 . ف 

رواه امد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه 5 
(" ينظر : المقنع مع الحاشية ١4١/١‏ فما بعدها . 
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القاعدة الخامسة والسبعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع وازع العدالة " . 

العموم والخصوص - وازع العدالة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالعموم في هذه القاعدة : الخبر المتعلق مضمونه بحكم عام لا 
يختص بفرد أو جماعة مخصوصة . 

والمراد بالمخصوص هنا : الفرد أو الجماعة من روى أو ذكر الخبر . 

ووازع العدالة : أي مانع الشخص عن الكذب بتقواه وابتعاده عن 
ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر. 

ومفاد القاعدة : أن من روى خبراً - حديئاً - فيه حكم عام فهو غير 
متهم فيما يرويه ولو كان يعود عليه نفع من روايته لذلك الخبرء إذا كان 
الراوي للخبر عدلاً ؛ لأن عدالته تمنعه من الكذب . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا روى عبد - وعو عدل رضا - حديثا يتضمن عتقه » تقبل روايته 
منه وإن عاد النفع عليه ؛ لأن باب الرواية بعيد عن التهم » وإنه لا يشترط في 
باب الرواية العدد » بخلاف الشهادة في الأمرين . إذ من شهد شهادة يعود نفعها 
عليه لا تقبل شهادته » كما أنه يشترط في قبول الشهادة اثنان من الشهود 
العو 


(“الفروق ١5/١‏ الفرق الأول . 


موسوعة القواعد الفقهية 

-0 9595-5 -_7الالاسااالسس س سسسسللللسلسلسالش2 2ك 

ومنها : حديث أبى هريرة و : " من اتخنذ كلبا إلا كلب صيد أو 

زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط " فهذا حديث صحيح روأه 

الجماعة » ولا يجوز أن يتهم راويه لأنه صاحب زرع - فذكر الزرع في الحديث 
لا يضر في صحة الحديث لأن راويه عدل غير متهم و . 

وبخاصة قد رواه غير أبي هريرة وهو سفيان بن أبي زهير ب 2 » وهو 


متفق عليه . 


(') ينظر المنتقى 50/1 » حديث رقم .55١54 0 45١15‏ 
وسفيان بن أبي زعي الشؤيئ فق أزة عتقوءة لعاصحنة ,.ينظرة التاريخ الكبير 55/4 الترجمة 


ك5 . 
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القاعدة السادسة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
عند اجتماع الحقوق أو الواجبات يبدأ بالأهم 6 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الحقوق : جمع حق , والحق هو الثابت الواحب » وهو ضد الباطل . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا اجتمعت حقوق متعددة وواحبات ولا يسعها 
المال كلها » أو أن الوقت لا يتسع لأدائها كلها فإنه يقدم الأهم منها على المهم 
والمهم على غيره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا احتمع في تركة : ورثة » وبجحهيز ميت » ووصية ودين » فإنه يقدم 
تحهيز اميت فيبدأ به ؛ لأنه الأهم وهو من حقوقه , ثم بالدين » ثم بالوصية » ثم 
بحقوق الورثة حيث يقدم أصحاب الفرائض فما بقي بعد ذلك فللعصبات 
الور 

ومنها : إذا ضاق وقت على إنسان وعليه صلاة الوقت » وفعل خيرء 
أو إغاثة ملهوف ,٠‏ أو إنقاذ غريق » فيقدم الأهم الذي يخشى فواته قبل غيره . 
فإنقاذ الغريق يقدم على غيره ؛ لأنه إذا فات لا يمككن تداركه 


شرح السير ص45 5 ١‏ » وعنه قواعد الفقه ص57 . 


موسوعة القواعجد الفقهية 
جح اوجح 1 


عيَالة اول 

ومنها : من أراد أن يغزو وعليه دين » فأداء الدين أولى وأهم ء إلا إذ 
كان اففير انا لآن الخروح ف هذ ةا اله امرض عين : 

ومنها : إذا أراد أن يغزو وله والدان حيان أو أحدهما فنهياه عن الغزو 
بالط لدالا يعوو الااراة لياه لكين إذا كان لقيو فا ال اسه الإمام 
بالخروج فلا بأس له أن يخرج وإن كره أبواه © 

ومدها : مسلم استدان في دار الإسلام » ثم دخل الحرب واستدان » ثم 
مات . وجاء الدائنون فإن ما هو مطلوب به في دار الإسلام أقوى فيقدم » وما 


استدانه في دار الحرب أضعف فيؤخخحر 7" . 


(' نفس المصدر ص4 ١55‏ . 


57 لتزنين المصدر ص؟57 7١‏ . 
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لاع 
القاعدة السابعة والسبعون 
أولا : لفظ 5 القاعدة 4 
عند الاحتمال لا يقبت إلا المقدار المتيقن '" . 
الاحتمال 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الاحتمال : افتعال من الحمل : ومعناه اقتضاء الفعل أو القول أو الدليل 

والاحتمال نوعان : 

١‏ - احتمال بدليل . وهذا احتمال مقبول » إذ ينظر في دليله فإن 
لبك أل وار كاذ تور عا لا عدا توكو عم لاعت ل سا 
الجواز . 

؟ - احتمال بغير دليل : هذا غير مقبول ولا ينظر فيه ؛ إذ كل قول أو 
فعل أو دليل أو حكم يبمكن أن يطرأ عليه احتمال . فما كان بغير دليل فهو 
مرفوض ٠»‏ ويكون .معنى الوهم . 

فمفاد القاعدة : أن الفعل أو القول الصادر عن المكلف إذا طرأ عليه 
احتمال نقيضه - أي جواز الفعل أو النرك أو الأكثر أو الأقل - فلا يثبيت منه 
إلا المقدار المتيقن به » وبخاصة عند الاحتلاف ف المقادير . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال لزوحته : أنت علي حرام - وليس له نية » فيحمل على اليمين ؛ 


ا ل ا" 


نوتوكة القوافق الققهية 
0 ا 212322222سلسلسلسلسلسلسسسسسللسسة +3 
لأن الحرمة الثابتة باليمين دون الحرمة الثابتة بالطلاق . 

ومنها : إذا قال : أمرك بيدك . وقال : إنه لم ينو الشلاث اشرق 


الطلاق فقط . فلا يقع إلا واحدة » لأنه المتيقن . 
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القاعدة الشامنة والسبعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

عند اختلاف الحقوق تجرى المزاحتمة فى الثلث *". أو المال المعين 2 . 

ضابط في الوصية - اختلاف الحقوق 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذا الضابط يختص بالوصايا المتعددة » ولكن يمكن أن ينطبق على بعض 

فمفاد القاعدة : أنه إذا وحد احتلاف ف الحقوق المتعلقة بالمال » وكان 
المال لا يسعها فإنه تحرى المزاحمة فيها . والمراد بالمزاحمة قسمة المال بالحخصص . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أوصى بأن يُحج عنه » ويعتق رقبة » ويطعم عنه . وكان الثلث 
رقبة . 

ومنها : إذا شرط الواقف أن يقسم ربع مال الوقف بين أناس بأعيانهم 
ويه لكل جماعةه يلعا عنداء ف كيل أن الزيم له يف ارب فإئنة شنم 
بينهم بالحصص . 

ومنها : إذا أمر بتوزيع صدقات - زكاة أو غيرها - بين الأصناف 
(' المبسوط ١57/4‏ . 
(إضافة من عندي ليتسع الضابط فيكون قاعدة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
رفوك كن ضع لع عن إن لقال اتسين وإنا يعمل 5[ عق اميه 
بالحصص » وهو معنى المزاحمة . 


موسوعة القواعب الفقهية 
القاعدة التاسعة والسبعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

عند اختلاف المستحق لابد من أن يعتبر اختلاف السبب 7" . 

اختلاف المستحق - اختلاف السبب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

إذا وقع اختلاف في المستحق للمال » فلا بد من اعتبار اختلاف سبب 
الاستحقاق ؛ ليأحذ كل مستحق حقه بدون ظلم » وهذا عند تعدد المستحقين » 
ولكن إذا كان المستحق واحداً فلا يعتبر الاختلاف في السبب . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذااعازب رجحل ريد واغطق عشرة الاق لضارب ا درت الناء 
ثم ضاربه رجحل آخر بألف أخرى فخلط منها خمسمائة بالألف الأولى » ثم 
حسرت ثلاثمئة » فهنا تكون الخسارة من المالين بالحصص : فمن صاحب الألف 
معتان » ومن صاحب الخمسمائة مائة . فالمهالك اعتبر من المالين » بخلاف مالو 
كاري الال ايدام 

ومنها : إذا كان عبد مأذون وتنازع مع المولى وأحنبي في شيء في 
أيديهم: فإن لم يكن على العبد دين » فالمتنازع فيه بين المولى والأحنبي نصفين 
لاتحاد المستحق فيما في يد المولى والعبد . 

أما إذا كان على العبد دين فالمستحق لكسب العبد غرماؤه » فلا بد من 
اعتبار يد كل واحد منهم على حدة . 


(''المبسوط 57/ه١.‏ 


2 موسوعة القواعد الفقهية 
يفف : 
ومنها : إذا كان على شخص دين لأشخاص عدة وطالبوه بديونهم أمام 
القضاء فعلى كل واحد منهم أن يذكر سبب الدين ويقيم البينة على ذلك . 
وأما إذا كان الدائن واحداً فلا يشيزط ببات سبب كل دين بل يكتفي من البيئة 
بإثبات الدين على المدين . 


مع لاه ا 401 تك 
القاعدة الثمانون 
أولا : لفظ ورود القا عدة . 
عند تحقق المعارضة وانعدام الرزجيح يجب الأخذ بالاحتياط *" . 
تحقق المعارضة - انعدام الزجيح - الاحتياط 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
إذا وحد تعارض متحقق وثابت بين أمرين ولم يمكن ترجيح أحدهما 
على الآخر فيجب الأخحذ بالاحتياط للدين » وبخاصة فيما إذا اجتمع حلال 
وحواما. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا اشتبهت ميتة مذكاة - ولم يمكن التفريق يينهما - وجب الابتعاد 
ييا كينا »حياط اديه + ساعن للعدرمة الوكدة ووالقائنة' لا سمياة.: 
ومنها : إذا وحدت معاملة وشككنا في أن فيها ربا أو لا ربا فيهاء ونم 
عب نايزيكها زاجم اخيد الالحمالية #:وضيي الأعد بالحكات ودرك هيده 
المعاملة؛ لأن الشك في الزيادة كتحققها . 
ومنها : من أشكل حاله من الحربيين وليس فيه دليل يدل على أنه 
مستأمن أو غير مستأمن» ولم يقع في القلوب ترجيح أحد الجانبين » فإنه ينبغي 


للأمير أن يأحذه فيخرجه إلى دار الإسلام ويجعله ذمة . 


( شرح السير ص4 74 » وعنه قواعد الفقه ص”57 . 


03 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الحادية والثمانون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

عند تعذر رد العين رد القيمة كردٌ العين " . 

وف لفظ : " رد القيمة عند تعذر رد العين كرد العين "29 . وقد 
سبقت في قواعد حرف الراء تحت رقم )١5(‏ . 

رد القيمة 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 

ع مدنا ررة ا لجو كير مده كيو ون 1 اوراز مع 
لهي ئية لا ضها ,"اناوه حممها بو سكنت أن ابضيلكت كدانلق كره 
العين نفسها ف براءة الذمة . 
ثالثا : من أمثلة هجذه القواعد ومساكئلها . 

31 قاين حصن نيد تاجيز المت از مايا قاين 
فاستهلكه أو هلك عنده فعليه رد قيممه - أو مثله إن كان مثلياً - ذإذا فعل 
ذلك فكأنما رد عين المغصوب وبرئت ذمته . 

متها + "تقال الشركون للمعلين: إذا اناق نع تتكي هه 
نغرم لكم دياتهم » فلا بأس بأن يقبل الإمام ذلك ؛ لأنه وقع اليأس عن رد 


رع 


الرهرع. 


('“ شرح السير ص757١‏ » وعنه قواعد الفقه ص47 . 
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موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثانية والثمانون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار السبة ؛ لأن الإشارة أبلغ " . 

التعريف بالإشارة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

التعريف بالإشارة باليد » أو الرأس أو غيرهما إلى الشيء الحاضر رتغي 
عن وصفه بصفة ؛ لأن التعريف بالإشارة أبلغ وأقوى من الوصف الحضور 
الشيء المشار إليه ومعاينته من قِبَّل الشتري » وأما الوصف فهو للغائب » وقد 
يحتمل الاختلاف » بخلاف المشار إليه الحاضر . 

وينظر في قواعد حرف الحمزة القواعد : (؟55 - 514 2 554 ) . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال : أبيعك هذه السيارة الحمراء - وهي بيضاء - فقبل المشتري 
حاز . وليس له الرحوع بعد ذلك . لكن إذا قال : أييعك سيارتي الحمراء - 
وهي غير حاضرة - وهي بيضاء - فإن المشتري بالخيار إذا رآها ؛ لاختلاف 
الصفة . 

وانفها” إذلاقالالأ تاكتن أطنات سأي عرير يت عله ا 60 
- لجبّة على رجحل بعينه - فهي له . فأصابها - أي غنمها - إنسان فإذا هي 


“شرح السير ص 7794 » وعنه قواعد الفقه ص97 . 


)اه 


جبة الخز : الحبة : لباس سابغ يشبه العباءة » والخز : الجرير . 


موسوعة القواعد الفقهية 
77ت تت 1ت 


خصحة ساق :از و10 الك النضيكئن» اعبت أن الأسير ديسو 


الفنك والسمور : اسم دابتين هما فراء من أجود أنواع الفراء . 


موسوعة القواعج الفقهية 
حكحح717ِ7< ا<7ا7خ7ط0ط000/؟#7!اللا7با77ااااا ‏ 1 أ 
القاعدة الثالنة والثمانون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

عند الخصومة القول قول من يشهد له الظاهر " . 

وف لفظ : " عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر " ©" . 

شهادة الظاهر 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 

إذا اختصم اثنان في شيء وكل منهما يدّعيه - ولا بيْنة لواحد منهما - 
فإن من يشهد له الظاهر - أي دلالة الحال - يكون القول قوله مع يمينه » فإذا 
حلف يستحق الشيء المتنازع عليه . 

وينظر القاعدة رقم (717) » والقاعدة )٠١١1/(‏ » من قواعد حرف الحاء. 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

اختصم اثنان في دابة أو ثوب وأحدهما راكب الدابة أو لابس الثوب - 
ولا بينة لواحد منهما » فإن القول للراكب واللابس مع يمينه ؛ لأن الظاهر 
شاهد له . 

ومنها : من أعطى غزلاً لحائك لينسجه له ثوباً » فيقول الحائك له : هذا 
لايكفي لما تطلبه. فيأمره أن يزيد من عنده بقدر ما يحتاج إليه ليعطيه ثمن ذلك. 

فإ اختلنا ق الزيافة ات و كاف وو عله دعا رادا أذ اعرف 
واحداً - فلما وزن النسج كان وزنه منوين أو كيلين » فالقول في الزيادة قول 
(“المبسوط 98/؟١1.‏ 


.1١9/١5 88/١ نفس المصدر‎ "( 


2 موسوعة القواعد الفقهية 
الحائك ؛ لأن الظاهر شاهد له » وهو هنا زيادة وزن النسج على وزن الغزل 
لقا لي للحاكلك, 

ومهنا : من اشترك في حمله للحج بلغ خمسة آلاف ريال » ثم أراد 
صاحب الحملة أن يحمله ف الحافلة - وقال مريد الحج : بل بالطائرة » واحتلفاء 
فتحكم الأجرة في هذه الحال فإذا كانت الأجرة عالية فيكون القول قول مريد 
الحج , مع يمينه لأن الظاهر شاهد له ؛ فإنه ما رضي بدفع هذه الأجرة العالية إلا 
ليسافر على الطائرة » والعكس فيكون القول لصاحب الحملة . 

ومنها : إذا ختلفا ف أدوات أو آلات نحارة أو حدادة - وكان أحدهما 


نخاراً أو حدادا - فالقول قوله ف ملكية هذه الأدوات أو الآلات مع ينه . 


ا ا : مجح للللاُسلسلسلسللللسسسس ‏ هسلس2 0011 1 020 
القاعدة الرابعة والثمانون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

عند المعارضة يرجح الوارد على المورود عليه ”' . 

ترجيح الوارد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة عدا رسا سن الرجعاك عبن تعارض أمريى معلفية: 
ومفادها : أنه إذا تعارض أمران مختلفان - ولم يمكن الترحيح بينهما - وكان 
أحدهما وارداً على الآخر » فإن الوارد يتزجحح جانبه على المورود عليه ؛ لقوة 
الوارد وضعف المورود عليه . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

اشترى ابن سيارة واشترط اخيار لأبيه ثلاثة أيام » فهذا الاشتراط يكون 
للأب وللابن » فإن نقض الأب البيع في خلال مدة الخيار انتقض » وإن أحاز 
أحدهما العقد فهو جائز . فإن نقض الأب وأجاز الأبن بمحضر من البائع 
فالطانى :متهيا اول وإ اكنان مشون ين حا دسي لهاك والخمز ع 
فالنقض أولى من الإحازة ؛ لأن النقض يرد على الإحازة » وأما الإحازة فلا ترد 
على النقض ؛ لأن البيع المنقوض لا تمكن إجازته . 


('"المبسوط ١؟/848١1.‏ 


5 موسوعة القواعب الفقهية 
القاعدة الخامسة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
عند المنازعة يُرَدُ المختلف فيه إلى المتفق عليه 2 . 
رد المختلف فيه 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
عند الاخحتلاف والتنازع في أمر من الأمور فإن إزالة هذا الخلاف وقطعه 
إنما يكون برد هذا المختلف فيه إلى مثيله من المتفق عليه عادة وعرفا بين الناس . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا اتفق شخحص مع سائق على أن ينقله بسيارة من مكان كذا إلى مكان 
كذا , ثم احتلفا في تحديد الأحرة » فإن قطع المنازعة يكون بتحكيم مثل تلك 
الأحرة » لتلك المسافة عند أهل الخبرة أو عادة السائقين » أو وجحود تسعيرة مسن 
الجهة المختصة لكل مسافة محددة . 
ومنها : إذا اشترى أرضا » واشبرط لا طريقاً من أرض البائع » فإن 
عرض الطريق إذا اختلف في تحديده يُرّد إلى مقدار حاحة السائر فيه بسيارته ع 
وممقدار ما تستطيع سيارتان متقابلتان أن تعبرا بدون أن تصطدم إحداهما 
بالأخرى , وهذا أمر متفق عليه في هذا العصر - وهو أن لا يقل عرض الطريق 
عن إمكان عبور سيارتين متقابلتين بدون اصطدام إحداهما بالأخرى . 


.1١81١/9٠. ('؟المبسوط‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة والثمانون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العوائد لا يجب الاشزاك فيها بين البلاد - خصوصاً البعيدة 
الأقطار”". 

العوائد المشيزكة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

العوائد : جمع عادة : والمراد بها : كل أمر متكرر من غير علاقة عقّلية 
- كما يقول الأصوليون - أو هي : كل أمر متكرر تقبله العقول السليمة 
والفطر المستقلمة:. 

والمراد بالعوائد : الأعراف السائدة . 

ومفاد القاعدة : أن الأعراف والعادات الي تنتشر وتشيع بين الناس 
وبها يتعاملون وبها تحص نصوصهم وأقوالهم - عند عدم التصريح بخلافها - لا 
يشترط ف اعتبارها أن َعم العادة منها جميع البلاد الإسلامية » بل إن لكل بلاد 
عاداتها وأعرافها » ولذلك يجب على المفي والحاكم والقاضي والفقيه قبل أن 
يحيب على حكم مسألة اجتهادية للها تعلق بالأعراف أن يعرف عادات بلد 
التنادل وأغراقها لتكدوة: جعواننه وشواده رسكيه نادلا عزافقا اغراف اسان 
زغاداتيي توالا" كان مكمه اظاذ جاتر :ركام عو سي 


وقد قال القرائي في هذا الموضع : إن المفى لا يحل له أن يفي أحداً 


('»الفروق ؟/155ء الفرق .3151١‏ 


موسوعة القواعج الفقهية 

02 ----5-5555ث-5للُهلللتل.سل 1 00 
بالطلاق حتى يعلم أنه من أهل بلد ذلك العرف الذي رتبت الفتيا عليه . إلى أن 
قال : ويكون المفى ف كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف هل هو باق أم لا 
. فإن وجده باقياً أفتى به » وإلا توقف عن الفتيا . وهذا هو القاعدة في جميع 
الأحكام المبنية على العوائد كالنقود والسكك ف المعاملات والمنافع في الإحارات 
والأيمان والوصايا والنذور في الطلاق . فقد غفل عنه كثير من الفقهاء » ووجد 
الأئمة الأول قد أفتوا بفتاوى بناء على عوائد لهم وسطروها في كتبهم بناء على 
عوائدهم . ثم جاء المتأخرون ووحدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها - وقد زالت 
تلك العوائد » فكانوا مخطئين خارقين للإجماع ؛ لأن الحكم المني على مَدْرك 
بعد زوال مدركه خلاف الإجماع 2 . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

النقود تختلف اليوم في جميع الأقطار فكل قطر من البلاد العربية 
والإسلامية له نقد خاص يختلف مسماه وقيمته عن نمّد القطر الآخر - ولو كانا 
متجاورين - ولذلك لابد من معرفة عملة كل بلد منها ونقده عند إرادة الفتيا 
والحكم 

ومنها : ألفاظ خلية وبرية والحرام » وحبلك على غاربك ووهيتك 
لأهلك ف الطلاق » هذه كانت في زمن مالك رحمه الله - مثلاً - يلزم به 
الطلاق الثلاث بناء على عادة كانت في زمانه » ولكن تغيرت العادات 


فأصبحت هذه الألفاظ لا تستعمل في تلك المعاني » فلا يجوز لنا الفتيا فيها 


,..)١( 
. ١17١ ع المصدر ص‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 


بفتوى مالك أو غيره إلا بعد معرفة نيّة المتكلم بها . وهل أراد بها الطلاق أولا؟ 
ومنها : إذا ادعى عليه مالا من زمن بعيد - وقد تغير النقد ٠‏ فَإما يحكم 
بقيمة النقّد القديم لا بالنقد الحادث . 


بذك 


موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة السايعة والثمانون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العوض حكمه حكم الْمعَوض ”" . وقد سبقت في قواعد حرف 
الحاء تحت رقم 55 . 

العوض والمعرض 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

العورض هو البدل » والمعوض هو المبدل منه . 

فمفاد القاعدة : أن حكم البدل هو حكم المبدل منه ؛ لأنه قائم مقامه 
ف الاستيفاء . 

وينظر من قواعد حرف الباء القاعدة رقم (4 )١‏ وما بعدها. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسائلها . 

إذا تعذر رد العين قام رد القيمة مقامها ؛ لأن القيمة عوض عن العين 
وبدل منها . 

وينظر القاعدة رقم )8١(‏ . 


شرح السير ص ١57١‏ »ء قواعد الفقه ص”؟ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


هنظ 
القاعدة الثامنة والثمانون 
أولا : لفوظ 5 القاعودة 5 
العوض عما ليس بمال ليس بواجب أن يُعلّم " . 
العرض عما ليس بمال 


ثانيا : معنى هذه القاعودة ومجلولها . 

الأشياء الى يكون لما عرض نوعان : 

١‏ - نوع هو مال كالمبيع والأحرة » فهذا يحب أن يُعلم ليصح العقد ؛ 
لأنه يدوق معرفته يكون: العقد باطلا ؛الأق معزفته ركو هن أركان العقذا. 

؟ - ونوع ليس همال كالصداق والكتابة . فهذا ليس بواحب أن يعلم » 
لأن عند الاختلاف يُحَكم المثل » بخلاف الأول ؛ لأنه عند الاختلاف تحكم 
القيمة ويقع في تحكيمها التنازع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسائلها . 

تزوج امرأة ولم يفرض ا مهرأً » فالعقد صحيح » ويجب لها مهر المثشل 
إن دحل بها . 

ومنها : افتدت نفسها عمال » فيصح الخلع . 

ومنها : الصلح عن القصاص ., لا يجب فيه تعيين المال . 


"2 القواعد النورانية ص/71١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حر اللححجحج تت _____ ب 
القاعدة التاسعة والتمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العيب الخادث قبل القبض يجعل كالمقزن بالعقد " . 
العيب الحادث 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
إذا حدث عيب ف السلعة - وهي عند البائع - قبل قبض المشتري لماء 
وقبل تسليمها له » يجعل المشتزي بالخيار بين أن يأخذ السلعة بجميع الثمن أو 
بركها ؛ لأن العيب حصل في ضمان البائع » وكأن هذا العيب اقترن بالعقد 
مد 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
اشترى سيارة من أحد المعارض » أو من أحد الأشخاص » وبعد تمام 
العقد وقبل أن يتسلمها المشتري ويقبضها من البائع وقع عليها حادث فعيّبها , 
فالمشتري ف هذه الحال بالخيار بين أن يأخذ السيارة بعيبها الحادث بجميع الثنمن 
أو يتركها ؛ لأن العيب حدث وحصل والسيارة لا زالت في ضمان البائع . 
ويحوز أن يضمن البائع النقصان إذا رضي المشتري . 
ومنها : إذا هُدِم جانب من الدار أو تعطلت بعض مرافقها الضرورية 
بعد تمام العقد وقبل أن يتسلمها المشتري فكذلك . فالمشتري بالخيار » بين أن 
يأخذها بجميع الثمن وبين أن يتركها . 


.1١85/١5 (الميسوط‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة التسعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العين لا تقبل الأجل 2 . 

| العين - الأجل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الأجل : معناه اشتراط مهلة زمنية قبل تسليم العين المبيعة . 

فمفاد القاعدة : أن الأعيان لا تقبل التأحيل - كما سبق بيانه » وإنما 
الذي يقبل التأحيل هو الأثمان . والعلة في ذلك أن الأعيان لا تتعلق بالذمة ع 
وإنما الذي يجوز أن يكون ديناً ف الذمة هو الأثمان ؛ لأنها لا تتعين بالتعيين . إلا 
أن يكون ذلك ف السلم فتكون العين مؤجلة تبعاً لطبيعة ذلك العقد . 

وينظر القاعدة رقم (5720) من قواعد حرف الطمزة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا باعه سلعة حاضرة واشترط تسليمها له بعد مدة من الزمن » فالعقد 
باطل ؛ لأن العين لا تقبل الأحل . 
رابعا : ما استئنى من مسائل هذه القاعدة . 

المسلم فيه في عقد السلم يحب تأجيله لطبيعة هذا العقد فمن أسلم ف 
مقدار محدد من التمر مبين النوع والأحل فالعقد حائز . 

ومنها : من استصنع ثوباً أو يينسا أو آلة » واشترط الصانع مدة زمنية 
لتسليم المصنوع فالعقد جائز كذلك . 


الميسوط 54/58 . 


ثانيا: حرف الغين 


عدد قواعد حرف الفين )١5(‏ أربع عشرة قاعدة . 


سم ال ا س1 تك 
القاعدة الأولى 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته " . 
قيقد 5 () 1 
غالب الرأي 
غالب الرأي : هو غلبة الظن » وأكبر الرأي . وهو دون اليقين . 


وقد سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف العين تحت رقم 7/١‏ . 


(') شرح السير ص7>57 . 
(" المبسوط 45/54 . 


موسوعة القواعج الفقهية 
- كه 21 225 
القاعدة الثانية 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
غالب الرأي بمنزلة اليقين فيما بنى أمره على الاحتياط ©" . 
غالب الرأي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة ها ارتباط وثيق بسابقتها . 
ومفادها : أن غالب الرأي وأكبره هو في رتبة اليقين والحقيقة في 
وجوب العمل به فيما بئ أمره على الاحتياط للدين » وذلك عند عدم إدرااء 
الققرقة مهدا البنااطة الم بر ليد ان الور قروا لوه ا و وي 
للحرج ؛ لأنه ليس كل أمر يمكن أن تدرك حقيقة أو أن يوقف على اليقين منه. 
وينظر من قواعد حرف المزة القواعد (1لاه-4لاه) . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا أراد تزوج امرأة وغلب على ظنه أنها محرمة عليه بوجه من وجوه 
التحريم وجب عليه تركها وعدم الزواج منها احتياطاً لدينه . 
ومنها : إذا اشتبه عليه معاملة أو عقد فيه ربا أو يدخله الربا فيجب عليه 
الابتعاد عن هذا المعاملة تخلصاً من الوقوع في الربا . 
ومنها : لوأن يي نزل من صومعته إلى بعض مدائتهم فاصابه 
المسلمون في الطريق أو في المدينة فقال : إنما خحرحت هاربا منكم خوفاً على 


شرح السير ص555 ١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ايح 
نفسي . فلهم ألا يصدقوه ويقتلوه ؛ لأنهم وجدوه في موضع الاختلاط بالمقاتلة 
مهم .رك رقع واقلوات الملمين الاعادق لقحب فى الا يقتلوك + بولك 
باختوتة اشير 4 :لأن عالت الراق عنولة الإقرق:قيما بي أمره :على الااختياط : 


والقتل مب على ذلك » فإنه إذا وقع فيه الغلط لم يمكن تداركه ”" . 


( “نفس المصدر ص ه470 ١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ال7لاللسسلسللللسلسسسلسلات1ا0: 
القاعدة الثائية 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الغالب مساو للمتحقق " . 
وق لفظ : " الغالب هل هو مساو للمتحقق " ' . 
ْ الغالبي 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 
هاتان القاعدتان ذكرهما المالكية » وإيرادهما يدل على الاختلاف ف 
الوق ني علنما الك ستيه رين الَمَري أن الغالب مساو للمتحقق » 
ويرى الونشريسي أنه يجري فيه الخنلاف . 
وينظر القاعدة الثامنة والتسعون من قواعد حرف الحاء . 
المراد بالغالب : ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه . 
وامحقق : ما كان حصوله ثابت الوقوع بدون احتمال . 
فمفاد القاعدة الأولى : أن ما كان احتمال حصوله أقوى هو ف .حكم 
ومفاد القاعدة الثانية : أن ما كان احتمال حصوله أقوى أنه قد يساوى 


المتحقق . وقد لا يساويه . فبينهما فرق يؤحذ من أسلوب إيرادهما . 


0 قواعد المقري - ولم أحدها في القسم المطبوع - وقد ذكر تحقق إيضاح المسالك أنها في قواعد 
المقري المخطوطة في اللوحة ”أ . وذكرها أيضا الندوي في اللوحة ‏ . ولعل هذا راجع إلى اخختلاف 
النسخ . وينظر : القواعد الفقهية للندوي ص5 ١6‏ . 

(' إيضاح المسالك القاعدة الأولى ص55١‏ . 


موسوعة القواعبج الفقهية 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما . 

طاو توق اذى عن غاضتة اشعف 1 التاق مارك ركاذ نيل 
كشوي سوارة أو الوضوة ففه أو لذ يك :ا تداق عقف الالكوة» هيدا 
يرحح النض الثاني للقاعدة . 

ومنها : ملابس الكفار هل هي طاهرة فيجوز للمسلم أن يصلي فيها أر 
هي نحسة ؛ لأن الكافر لا يتوقى النجاسات . حلاف والمشهور عدم جواز 


الصلاة فيها . 
ومنها : أرسل صقرا على صيد - والصقر ليس في يده - فهل يأكل ما 
صاده ؟ خلاف . 


ومن خلال الأمثلة الوه كرهنا الونشريسي نرى أن في القاعدة كه 


عند المالكية » ولذلك فإيرادها بصيغة الإنشاء هو الصحيح . 


موسوعة القواعد الفقهية 
2-00 تت ]لات 
القاعدتان الرابعة والخامسة 

أولا : ألفاظ ورو القاعدة . 

الغاية حد . والحد لا يدخل في المحدود 3" . 

وف لفظ : " الغاية لا تادخل تحت المضروب له الغاية . إلا أن تكون 
غاية إخراج 1 زفة ' 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها . 

ومفاد هاتين القاعدتين : أن النهاية حد - أي مانع من التجاوز » والحد 

وينظر القاعدة الثانية والثمانون من قواعد حرف الحاء . 

ولكن خرج عن ذلك ما كان غاية للإخراج فإنه تدحل الغاية فيه . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها . 

قوله تعالى : :ا ثمَأتَمُوا آلصيَام إلى اليل 4 ”" , فالليل غاية وهو غير داخل 
ني الصوم » ومنها قوله تعالى كذلك : «# وكلوا اربوا حت يَتييّنَلكم الخقّط 


("“الميسوط 07/١‏ . 
(''الفرائد ص75 عن الفتاوى الخانية فصل اليمين المؤقتة ؟/4 7 . 


('“سورة البقرة : ١81/‏ . 


اك 0 
لأييْضْمِنَ الخيْط الأموِمِنَالفجر) *", ومنها قوله تعالى : :«! سَلمّمِىَ حَتى 
مطل لفجر 4 ”© » فما بعد حتى غاية ؛ لأن حتى حرف غاية وجر . 

ومنها : إذا قال : بعتك من هذا الجائط إلى هذا الحائط ؛ لم يدخل 
الحائطان في البيع "© . 

ومنها : إذا قال لدائئه » لأقضيّن دَينك إلى يوم الخميس » فلم يقض 
حتى طلع الفجر من يوم الخميس . حنث في يمينه ؛ لأنه جعل يوم الخميس 
غاية» والغاية لا تدحل . 
رابعا : ما استتنى من مسائل هاتين القاعدتين: 

دخول المرافق والكعاب في وجوب الغسل في الوضوء مع أنهما غاية ؛ 
ولكن لما كانت الغاية هنا غاية إخراج دخحل المرافق والكعاب ؛ لأن المقصود 
إخراج ما بعدهما من وجوب الغسل » وقد ثبت دححول المرافق والكعاب في 
الغسل بالفعل والإجماع . 

ومنها : إذ اقال : أنت طالق من واحدة إلى ثنتين يقع الطلاق واحدة ف 


الأصح ا 


9" البقرة : /3141. 


ا سورة القدر : ه . 


"© ينظر : المنشور 4377/7 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
٠ 1 000--‏ 0لسلسلسلسلسللتُس 201 
القاعدة السادسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الغبن المثبت للخيار ما يخرج عن العادة " . 
الغو 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الغين : الخداع والنقص » ومنه : غبنه في البيع : خدعه » وعَبنَ رأيه : 
نقصه 7(" . 
وف الاصطلاح : هو بيع الشيء بأقل أو شراؤه بأكثر ء جهلاً أو 
ري 6 
وهو نوعان : غبن يسير » وغبن فاحش . 
ومفاد القاعدة : أن الغبن يثبت الخيار للمشتري أو البائع المغيون » 
وَذْلِكَ إذا كان القر فاستساء وتطريى 'مرئفة لاعس هو امون هو عاةة النناض 
ف تعاملهم خض راوه قاهشها اتيك الكيانء اوها لاقلا . وعننا اظتفيية + إن 
الفاحش ما لا يدل تحت تقويم المقومين . أي يختلفون ف تقوبمه - أي بيان 
قيمته - اختلافاً كبيراً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
باع سلعة بألف » وهي تساوي عند التقويم ألفا وخمسمائة » فهذا غبن 


("“ المغن 557/4 . 
(" مختار الصحاح مادة غ ب ن ء والمطلع ص ه55 . 


وك) نه 57 
القاموس الفقهي ص١لا؟‏ . 


ا اي 2 11 تت 
فاحش » يثبت للبائع خيار الغبن . 

ومنها : إذا دخل السوق واشترى سلعة بألف . ثم تبين أنها لا تساوي 
إلا ثمائمائة » فهذا غبن فاحش يثبت له الخيار » ولكن إذا تبين أنها تساوي 
عاك لقيو ا أ ليك نسو وسيل نيان شين فجن وقا نالفاي ؛ 
فلا يثبت له فيها خيار الغبن . 

ومنها : وكل رجلاً في ببع سيارة - مثلاً - ولم يحدد لا تنا » فباعها 
الوكيل بأقل من تمن المثل مما يتغابن الناس به صح البيع ولا ضمان على الوكيل؛ 
لأن ذلك لا يضبط غالياً . 


00 موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة السابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الغرر اليسير إذا احتمل في العقد لايلزم منه احتمال الكثير!" . 
الغرر اليسير 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الغرر : هو الخطر . والغرر اليسير : هو ما شأن الناس التسامح فيه . 
وبيع الغرر : هو بيع مالم يعلم وحوده وعدمه ء أو لا يعلم قلته أو 
كتوته ءا أو لاايقدر عاق اتسليمه 10 
فمفاد القاعدة : أن القليل أو اليسير من الغرر محتمل في العقد. ولكن 
لا يلزم من احتمال القليل احتمال الكثير » فالكثيرمن الغرر يفسد العقّد . 
ثالئا : من أمئلة هؤذه القاعدة ومسا ئلها . 
إذا باع أو اشترى بشرط أن يحمله البائع إلى محل المشتري ٠»‏ أو أن يأتي 
المشتري بكفيل » فالبيع جائز والشرط صحيح . أما لو شرط أكثر فالعقد باطل 
إذا كانت هذه الشروط ليست من مقتضى العقد 9" . 
ومنها::' إذا باه سكا ق مادا "إن كاق السمك فى بركة يصعت فيهنا 
اصطياده على المشتري فالعقّد باطل ؛ لأن هذا غرر كثير . ولكن إن كان 
السمك في ماء في طست أو في جَرَة . فالعقد صحيح ؛ لأن السمك يسهل 


(“'“المغئى 559/4 . 
('' القاموس الفقهي ص77 . 
("“المغئى 718/4 . 


موسوعة القواعد الفقهية 60 
ؤأوم 

اصطياده فيها » وهو مرئي واضح . 
ومنها ّ إذا باعه طيرا » فإذا كان الطائر فوق الشجرة » وإذا دعاه لا 
يجيبه فالعقد فاسد » ولكن إذا كان مما لو دعي أحاب أو كان في قفص فالبيع 


صحبيعم . 
ا 


ع موسوعة القواعد الفقهية 
لمن 
القاعدة الثامنة 
أولا : ألفاظ 5255 القاعودة :5 
الغرم بالغنم " . 
ولك العرم قاين السو او الععم اسقايل بالقرم اب 
وف لفظ : " الخراج بالضمان " 7 . وقد سبقت في قواعد حرف الحاء 
تحت رقم ١1‏ 8 
وني لفظ : " المغرم مقابل بالمغنم " 9». وتأتي في حرف الميم إن شاء الله 
ا 
الغرم - الغنم - النعمة - النقمة 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 
الغرم : الخسارة » وهو الضمان . 
فمفاد القاعدة : أن من عليه الخسارة فله الربح . 


(' شرح الخائمة ص94ه » المجلة المادة لإلم ع المدحل فقرة ده » شرح القواعد ص59 5 


.60/١8 5.4/5 5/١6 011٠. 85/١١ المبسوط‎ 1١55 0١4 91/7 شرح السير‎ 9 
(02 

() المبسوط 51/959 . 

درر الحكام 81/١‏ - 84 » وينظر الوحيز ص 755 مع الشرح والبيان . 


موسوعة القواعد الفقهية 9 06 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسا ئلها . 
[ذا ار قشع واراغنى سكي ولهه قري أن اللشتوي فاق العمارة ع 
ومنها : نفقة اللقيط من بيت المال , وكذا جنايته » لأن إرثه لبيت المال 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الغرور حرام " . 
وبي لفظ : " الغرور والضرر مدفوع " " . 
وف لفظ : " الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سبباً للرجوع " " . 
وف لفظ : " الغرور لا يوجب الرجوع على من غرّ إلا في ثلاث "2. 
الغرور 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 
الغرور : الخداع.27 » وهو تزيين الخطأ .ما يوهم الصواب » ويقال له : 
الغرر » وهو ما يكون بحهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا 2 . 
وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة " . 
فمفاد هذه القاعدة : أولاً : أن وجود الغرور أو الغرر والمخنداع وجهالة 


العاقبة في عقد من العقود حرام » وهو ممنوع شرعا ويجب دفعه ورفعه . 


( المبسوط 7/9/4 . 

('؟ نفس المصدر 49/90 . 

(© نفس المصدر .1١847/١١‏ 

0 الفوائد الزينية فائدة 75 ص١7‏ » رد احتار ١٠0/5‏ » الفرائد ص56 » عن الخانية فصل الغرور 
من البيوع ٠‏ 7750/7 . 

('مختار الصحاح مادة (غرر) . 

الكليات ص17 1 


0 المغرّب ص58” . 
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ثانياً : إن وحود الغرور ف عقد من عقود الضمان يوحب رحوع 
المقترؤز اغلى عين قَوّه 4 لآن: الغتروو اللمتعميد .سرام + لأنه كل أشوال المتا 
بالباطل» ولأنه يسبب ضرراً على المغرور فيوجب الرجوع بالخسارة على من 
- 

والقاعدة الثالئة : تخص الرجوع بسبب الغرر في عقود الضمان » فهل 
الغرور ف غير عقود الضمان لا يوحب الرحوع ؟ 

القاعدة الرابعة والأخيرة » تنص على أن الغرور لا يوجب الرجوع على 
من غرّ إلا في ثلاث حالات : أولاها : عقود الضمان » وثانيها : أن يكون 
الغرور في عقّد يرحع نفعه إلى الدافع » وإن لم يكن عقّد معاوضة » كالوديعة 
والإحارة » وثالثتها : إذا كان الغرور بالشرط . 

إذن لا يختص الرجوع على الغار بعقود المعاوضة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

من اشترى ججوارة اوؤارا انا عاق سكع رفوك ادل عور 
البائع » فله الرجوع على البائع بالثمن . 

ومنها : إذا اشترى سلعة » ثم تبين أن هذه السلعة مسروقة أو مغتصبه 
وأخذها صاحبها » فللمشتزي حق الرجوع على البائع بالثمن . 

ومنها : إذا تزوج امرأة على أنها حرة - أو أنها خالية من الموانع 
الشرعية - ثم ظهر أنها رقيقة مستحقة - أو ذات زوج أو معتدة فإن الزوج 
يرحع على المخبركا غرمه . 


ومنها : إذا أودع وديعة عند إنسان أو أجَر دارا لآخر » فهلكت الوديعة 


عند الأمين » وهدمت العين المستأحرة » ثم جاء رحل واستحق الوديعة » والعين 
المستأجرة » وضمّن المودع والمستأحر , فإن المودع والمستأجر يرجعان على 
المودع والمؤّجَر يما ضمنا . 

ومنها : إذا قال : اسلك هذا الطريق فإنه آمن » وإن اعتدى عليك أو 
سرقك اللصوص فإني ضامن . فهنا يضمن لو حصل شيء من ذلك . 
رابعا : مما استكنى من مسائل هذه القواعد ولا يوجب الضماق : 

إذا قال له : اسلك هذا الطريق فإنه آمن » فسلكه فأحذه اللصوص ء 


ومنها : إذا أخيره مخبر أن هذه امرأة حرة أو خالية الموانع » فتزوجها ثم 
ظهر خلاف ذلك .ء فالمخبر غير ضامن . لأنه بجرد مخبر ولم يشترط له السلامة. 


موسوعة القواعبج الفقهية 


8 /اده 
القاعدة النانية عشرة 
أولا : لفظ 2 القاعودة : 
الفح حرام 
الغم 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
الغش : عدم النصيحة » وتزيين غير المصلحة 2 » ويأتي جمعنى : الغل 
والحقد.. 
أو هو تدليس يرجع إلى ذات المبيع » بإظهار حسن وإخفاء قبح » أو 
تكتبره اغا ليس نه 
فمفاد القاعدة : أن عدم النصيحة أو تزيين غير المصلحة أو تدليس المبيع 
ودليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام : " مَّن غشنا فليس منا "0". 
وقوله عليه الصلاة والسلام : " لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما 
فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بَيّنه " © . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 


اع 1 5 2 ع 
إذا أراد شخص أن يبيع سيارة أو دارا أو سلعة - وفيها عيب - فيبجب 


('' الفوائد الزينية الفائدة ١78/1١1١‏ . 
0 المصباح » مادة " غشّة " . 
(" الحديث رواه الجماعة إلا النسائي والبخاري . 


9 احديث رواه أحمد . 
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عليه أن يبينه للمشتري », ولا يجوز له إحفاء العيب فإنه غش لصاحبه . 

ومنها : لا يجوز لطلاب العلم أن يغشوا في امتحاناتهم لينجحوا بغير 
عيذ أو دار فإ هنذا عق اف اندر 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا التترضن تحط انيرا متنالما حرا قدا وار ردك التدن دراهم 
زيوفاً أو عروضاً مغشوشة جاز . وأما إن كان الأسير عبدا م حر . 


ومنها : إذا أدى الزيوف والناقص ف الجنايات جاز . 


القاعدة الثالثة عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

غير المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى مؤثر يججمع 
بينهما 20. 

أصوليه . قياس غير المنصوص 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالمنصوص : ما ورد النص الشرعي بحكمه . 

وغير المنصوص : المسألة الحادثة . 

والمعنى المؤثر : هو العلة الخامعة أو الوصف المناسب . 

فمفاد القاعدة : أن ما يجد من حوادث ومسائل - وهي غير منصوص 
على حكمها - فإن امحتهد يقيسها على المنصوص الذي ورد الشرع بحكمه 
بشرط أن توجد علة جامعة بينهما . وهذا هو القياس الشرعي. 
ثالثا : من أمثلة هده القاعدة ومسائلها . 

ورد النص بتحريم التفاضل في الأموال الربوية الستة » فيقاس عليها 
غيرها مما وجدت فيه العلة » سواء قلنا : إن العلة في الذهب والفضة هي الوزن 
أو الثمنية » أو قلنا : الطعم أو الكيل ». أو الإدخار » والاقتيات ف الأربعة 
الأخرى . 


فيقاس الأرز والذرة وغيرها من الحبوب على البر والشعير . 


. ١5/5 (“المبسوط‎ 
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ومنها : اللواط يقاس على الْرزنا بالعلة الجامعة بينهما . 
ومنها ؛ الننا يقاس على السنارق بالعلة الجامعة بيتهفا , 


القاعدة الرابعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
غير الواجب لا يجرئ عن الواجب " . 
الواجب وغيره 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالواجب : ما طلبه الشارع طلباً جازماً » وهو الفرض . 
أو هو : ما يئاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه . ومقابله الحرام. 
فمفاد القاعدة : أن فعل غير الواحب - وإن كان من جنس الواجب- 
لا يخزئ ولا يسد مسد الواحب ؛ لاختلاف الحكم والرتبة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا تصدق بصدقة تطوع - وإن كانت أضعاف ما يحب عليه من الزكاة 
فلا تحجرئه عن الزكاة الواحبة . 
ومنها : إذا صلى متطوعاً ألف ركعة ء لا تحرئه عن صلاة فريضة 
واحدة. 
ومنها : إذا نوى حج تطوع - وهو لم يحج حجة الإسلام - لا يجزئه 
لي لت و وض ست ولو نواها تطوعاً عند كثيرين . 


('"الفروق 158/1 . 


الفهارس العامة 
وتشتما| على : 
ثانيا #فهرسن الآالحاديت والانان : 
ثالغا : فهرس القواعد . 
رابعا : فهرس المصطلحات - موضوعات القواعد . 


خامساً : فهرس الأعلام . 


سادسا : فهرس المصادر والمراحع - غير ما سبق ذكره . 


فهرس الآيات القرآنية 
جلتتل7لللللللللللل7ل7لا777777اتت07ر ٠ ٠٠‏ أت 


أو : فهرس الآيات القرآنية 

الآية السورة الآأية الصفحة 
يا بن آدم حذوا زينتكم عند كل مسجد » الأعراف لض 38 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ... ه الأنعام ‏ م١1 5١0‏ 
ف لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .. 4 البقرة الم 
9 ولا تبطلوا أعمالكم ... »© محمد 0 ان 
فإن لم يكونا رحلين فرحل وامراتان ... 246 البقرة 6 
© سلام هي حتى مطلع الفجر » القدر 5 لين 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ... 24 البقرة 30 
كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم ... 2# القصص< 88 60١‏ 
والله خالق كل شيء ... # الزمر 6م 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ... 24 الزمر 164 7١‏ 
9 يا أيها الذين آمنوا احتنبوا كثيرا من الظن ...» الحجرات  ١١‏ 7 
ولا تعتدوا ... » البقرة-المائدة 19-لإالم +؟؟ 
ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه .... » الأنعام ندم 
ا ومن دحله كان آمناً ... » آل عمران ‏ 9 الاهم 
© وأحل الله البيع وحرم الربا ... # القرة هاا مهع 
# فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ... » النساء 0 65١‏ 
© ثم أتموا الصيام إلى الليل ... » البقرة اا 5510ةغ 


فهرس الإحاديث والآثار 


/اام 
نانياً : فهرس الأحاديت والآثار 

الحديث أو الأثر الفقفحة 

" أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم » قال : فلا إذن " 3 
"اشكوت الرسيول عدن اك الت امات" 1.3 
" كان عليه الصلاة والسلام يسيم إبل الصدقة " 4/4 
' لا خير ف دين لاصلاة فيه » ولا خير ف صلاة لا ركوع فيها ولا سجود " 45 
" الليوة على شرووظيك اعوط كرض خلال أو اخل سراي ' 1 
" كل شرط ليس:فق كتاب الله فهو باطل ولو كان معة شرظ " 1 
" البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . أو على المنكر " 6.4 
" حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " 204 
#الاسلرن بكلة وهف اسن أعيلة سوه رانك تقد "لظي اه ١‏ 1د 
" حديث العسيف " 517 
" تعافوا الحدود فيما بينكم » فما بيلغ من حدٍ فقد وجب " 1 
" حديث المرأة المخزومية " ”7 
*' نهى عن بيع الكالىء بالكالىء " ع 
من أعبق عبد بيئة.وييق حر قوم عليه قي ماله فيمة غدل :... " 1 
" حديث حَمّل بن مالك ذه " 1 
" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " ع 
" إذا اتخذت مؤذنا فلا يأحذ على الأذان 006 3 
"7 إثاؤال لذ كول هذ العمل انجدا اله ]و ادا ترض غل””" 0 
" طلب الكسب الحخلال فريضة بعد الفريضة " . 8 


"كل وضول ان كمون فنيانة البيرضي ايراد" ألء* 


فهرس الأحاديث والآثار 
حر اجججج ع و 
الحديث أو الأثر الصفحة 


11 1 


كنا نغزوا مع رسول الله يي فنصيب من آنية . أثر جابر بن عبدالله ارك 
" نهى رسول الله يد عن تخليل الخخمر " م 
" لا تظلموا » ألا لايحل مال امرى مسلم إلا بطيب من نفسه " نس 
" يا عيادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ..." حديث قدسي 571 
" العارية مؤداة » والمنيحة مردودة » والزعيم غارم " 5 
“الوه والدة على ولدها " دهم 
ارول ونع نل قي ا ا 5 
" إن ارم لابين عاديا ا ام 


" هذا حرام على ذكور ام حل لإناثهم " أي الذهب م 


" أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قال : فصومى عن أمك" 5+ 
" من مات وعليه صيا م صام عنه وليه ١‏ اخساو 


" إذا مرض الرحل في رمضان ثم مات ولم يصم-أطعم عنه وليه ولم يكن عليه قضاء 2 5 
'" أبا امرأة زوحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل " الام 


" من أسلم على مال فهو له " 408 


3 5-5 : 5 2 5 د ل 

إذا بايعت فقل : لا حلابة » ولي الخيار ثلاثة أيام 10 
١ 58 2 7 7 0007 3 71‏ 

مبايعة رسول الله ييه عن عثمان بن عفان وَفِيْهِ بيعة الرضوان 4-5 
" إدخاله يَيِهٌ أهل الخندق منزل جابر بن عبدالله رضي الله عنهما " 445 
" على اليد ما أحذت حتى ترد أو تودي " ٠دة‏ 


' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " 1 
'لاصلاةلمن لا وضوء له " :1 


" من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أحره كل يوم قيراط " 454 
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فهرس القواعد 


ثالثاً : فهرس القواعد 


قواعد حرف السين 
[ من صفحة ” إلى صفحة 48 ] 
القاعدة الصفحة 
القاعدة الأولى : السؤال معاد - أو كالمعاد - في الخواب . 0 
وف لفظ : الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال . 
وف لفظ : السؤال هل هو معاد في الجواب ؟ 
وف لفظ : ما تقدم من الخطاب يصير كامعاد في الجواب . 
القاعدة الثانية : السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب ؛ لا على 
ما شذ وندر . 3 
القاعدة الثالثة : الساقط لا يعود . 1 
وق لفظ : الساقط متلاش لا يتصور عوده . 
و الفط الناط ع الح كرون جلاس] لالتستور عر 
وق لقنل + المقط يكوق نتلانيا.. 
وف لفظ : المعدوم لايعود . 
القاعدة الرابعة : سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك لايوجب الضمان 
له على المتلف . 3 
القاعدة الخامسة : السبب الباطل لا يزاحم السبب الصحيح . ب 
القاعدة السادسة : السبب التام من قبل صاحب الشرع إذا أذن فيه وجب 
أن يزتب عليه مسببه: . ١١‏ 
القاعدة السابعة : السبب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب 


عليه مسببه اتفاقا . ١‏ 


القاعدة الصفحة 
القاعدة الثامنة : السبب الضعيف لايو بحب كي ا ١‏ 
القاعدة التاسعة : السبب الظاهر متى أقيم مقام المعنى المنفي تمد نكا 
اعتبار الباطن . ١‏ 
وف لفظ : السبب الظاهر متى أقيم مقام المع الخفي دار الحكم 
ع وود عي 
وف لفظ : يحال بالحكم إلى السبب الظاهر دون ما لا يُعرف . 
القاعدتان العاشرة والحادية عشرة : السبب لا يعمل إلا في محله . 13 
وف لفظ : السبب لا ينعقد موجباً لحكمه إلا في محل صالح له . 
وف لفظ : السبب لايوجب الحكم إلا ف محل قابل له . 
وف لفظ : السبب يوجب الحكم في محله . 
القاعدة الثانية عشرة : السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشرة في 
إيجاب الضمان . 5 


القاعدة الثالثة عشرة : السبب متى كان دا بوك لامكو ريا بدود 


ذلك الوصف . 737 
القاعدة الرابعة عشرة : السبب الموحب للحكم بواسطة كالموجب بعير 
واسطة في كون الحكم مضافا إليه . 1 


- 2 
القاعدة الخامسة عشرة : السبيل فيما تردد بن أصلين أن يوفر حَظه عليهما . ١<‏ 
وق لننة ماترودين امرلو يد" جما فنييا: 
القاعدة السادسة عشرة : السبيل في الوساوس قطعها وعدم الالتفات إليها . -” 


القاعدة السابعة عشرة : ستر العورة فرض . 38 
القاعدة الثامنة عشرة : سد الذرائع . 7 


القاعدة التاسعة عشرة : السراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية . 7 
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مين 

القاعدة الصفحة 
القاعدة العشرون : سراية الفعل لا تخالف أصل الفعل في الصفة . 0 
القاعدة الحادية والعشروث : السفيه إذا لم ينه مأمور . م 


القاعدة االغاتية والمكدر 3 قوط العرظ عانق بوجوو تلظ لكر و ليذ 
علي ايه ركنن ولعا الى ١‏ 
القاعدتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون: السكران من محرم كالصاحي. 753 
وف لفظ : السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته كلها . سواء 
كانت له أو عليه ؟ 
القواعد من 78-١‏ : السكوت دليل الرضا . :4 
وف لفظ : السكوت عن البيان بعد تحقق الحاحة إليه لايجوز . 
وف لفظ : السكوت عن البيان حالة الحاجة إلى البيان دليل على 
عدم جروازه . 
وف لفظ : السكوت عن النهي .منزلة التصريح بالإذن . 
ون لفظ : السكوت عن النهي عنزلة الإذن الصريح . 
وف لفظ : السكون عن النهي دليل الرضا . 
وف لفظ : السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل الرضا 
أو يمنزلة الإذن . 
وف لفظ : السكوت ف معرض الحاجة إلى البيان بيان . 
وف لفظ : السكوت قائم مقام النطق . 
وف لفظ : السكوت عن الشيء هل هو إقرار أو إذن أم لا ؟ 
القاعدة التاسعة والعشرون : السكوت لا يكون حجة . 4 
وف لفظ : لاينسب إلى ساكت قول . 
القاعدة الثلاثون : السكوت ليس .بطل للحق الثابت بصفة التأكيد . 48 


فههرس القواعد 
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القاعدة الصفحة 


القاعدة الحادية والثلاثون : سلامة البدل كسلامة الأصل . ال 
القاعد الثانية والثلاثون : السّمة لاتكون حجة ف الأحكام . 4/4 


؟ - قواعد حرف الشين 


[ من صفحة ١ه‏ إلى صفحة ٠١5‏ ] 


القاعدة الأولى : شأن الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط . 3 

القاعدة الثانية : الشارع لايذم إلا على فعل محرم أو ترك واجب . 34 

القاعدة الثالثة : الشبهة إنما تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجحب . 55 
ون لفظ : الشبهة يجب اعتبارها ف مواضع التهمة . 

القاعدة الرابعة : الشبهة كالحقيقة فيما يندرىء بالشبهات . 58 


وف لفظ : الشيهات الدارئة للحدود . 

القاعدة الخامسة : ا ا ال د على الاحتياط . "٠.0‏ 
وف لفظ : الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة . 

القاعدة السادسة : الشبهة تكفي لإثبات العبادات» كما تكفي لدرء العقوبات. 57> 


القاعدة السابعة : الشبهة لاتسقط التعزير وتسقط الكفارة . 7 
القاعدة الثامنة : شراء المعدوم بال . 355 
القاعدة التاسعة : شرائط إقامة الغرض ما يكون ف وسع المرء عادة . 3 
القاعدة العاشرة : شرائط العبادة مستدامة من أوها إلى آخرها . 7 
القاعدة الحادية عشرة : الشرائط تعتبر فيما هو أصل » ووجودها فْ 

الأصل يغ عن وجودها في التبع . 56 


القاعدة الثانية عشرة : الشرائع لا تلزم إلا بالسماع . 3 


فهرس القواعد 
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القاععدة الصفحة 
القاعدة الثالئة عشرة : شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه . 7 
القاعدة الرابعة عشرة : شرط الحد لايثبت .ما هو قائم مقام الغير . 7 


القاعدة النامسة عشرة : شرط الزيادة الموهومة المرغوب فيها يفسد العقد 
ولكن شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز . 7 

القاعدة السادسة عشرة : شرط الشيء يتبعه . تابع له ”2 
وف لفظ : شرط الشيء يتبعه فيثبت بثبوته . 
وف لفل : شرط الشيء يسبقه . 

القاعدة السابعة عشرة : شرط صحة الدعوى إعلام المدعى في الدعوى . ى2ى,, 
وف لفظ : الدعوى با مجهول باطلة . 

القاعدة الثامنة عشرة : شرط صحة الصدقة اأتمليك . ١خ‏ 
أو : لايتم التبرع إلا بعد القبض . 

القاعدة التاسعة عشرة : شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل 


به وف المفهوم والدلالة . 1 
وف لفظ : شرط الواقف يجب اتباعه . 
القاعدة العشرون : شرط الوصف المرغوب المعلوم وجوده حائز . 0 
القاعدة الحادية والعشرون : الشرط إذا دحل على السبب ولْم يكن 
مبطلاً يكون تأثيره في تأعير حكم السبب لافي منع السببية . 3 


القاغن5 الناقة والعنقووق: ‏ الشرط إذا كان فيد لي مرافاته + 
وإذا لم يكن مفيدا لاتحب مراعاته . 84 
وف لفظ : الشرط المفيد في العقد معتير . 
وف لفظ : الشرط إنما يراعى إذا كان مفيدا - لأحد العاقدين أو 
كليهما - وإذا لم يكن مفيدا لايكون معتيرا . 


ْ فههرس القواعد 
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القاعدة الصفحة 

القاعدة الثالثة والعشرون : الشرط إما أن يقتضيه العقد أو لا » فإن اقتضاه 

فهو صحيح وإن لم يقتضه العقد فإما أن يكون من مصلحته أو لاء 

فإن كان من مصلحته فهو صحيح » وإن لم يكن من مصلحته 

العقد فإما أن يتعلق به غرض أو لاء فإن لم يتعلق به غرض فالمختار 

صحة العقد وإلغاء الشرط » وإن تعلق به غرض لأحدهما وليس من 

مصلحة العقد بطل الشرط . 

وف لفظ : الشرط بخلاف موحب العقد باطل . 

وق لق + الغرط الذي يقيضيه العقد الأيطتر : 

وق لفظ: : الشؤط الذئ ليس فيد لايكرق معتيرا . 

وق لفظ : اشتزاط مالا يقيد هل حب الوقاء يه * 


وفي لفظ : اشتراط ما يوحب الحكم خلافه . 


القاعدة الرابعة والعشرون : الشرط أملك . 03 

القاعدة الخامسة والعشرون : الشرط الذي جرى مخالفاً الحكم الشرع يكون 
باطلاً . ان 

القاعدة السادسة والعشرون : الشرط لايثبت بالظاهر بل بالنص . 3 


القاعدة السابعة والعشرون : الشرط لا يعارض العلة ف إحالة الحكم عليه , 


والحكم شاف ال ع سف ران الشرط محازاء وايحاز لايعارض 


م 1 
القاعدة الثامنة والعشرون : الشرط لما صح وجب الوفاء به شرعاً . ١٠١١‏ 


وف لفظ : الشرط الموافق الحكم الشرع يجب الوفاء به . 
وف لفظ : ما يتعذر الوفاء به شرعاً لايجوز إعطاء العهد عليه ؛ لأنه 


شرط عخالف الحكم الشرع . 


فههرس القواعد 


القاعدة الصفحة 
القاعدة التاسعة والعشرون : الشرط المتقدم على العقّد .عنزلة المقارن له . ١٠.‏ 
القاعدة الثلاثون : الشرط والجزاء بمين عند أهل الفقه . 6.5 
القاعدة الحادية والثلاثون : الشرط وجوابه لايتعلقان إلا .ععدوم مستقبل . 7 ٠١520‏ 
القاغدة الثانية والدلاتوق : الشرظ يقابل الممروط جملة ٠‏ ولايقابله جحريا 
جزءاً » وما لم يتم الشرط لايثبت شيعا من الجزاء . ١‏ 
القاعدة الثالئة والثلاثون : الشرع جعل اليمين لدفع الاستحقاق » فلايكون 
سبباً للاستحقاق . وسبب الاستحقاق الإقرار» أو البينة» أو التكول. ٠١3‏ 
القاعدة الرابعة والثلاثون: الشرع قصر الحجة على البينة أو الإقرار أو التكول. ١١١‏ 


القاعدة الخامسة والثلائون : الشرع قد ينصب خصوص الشيء سبيا » وقد 


معنب مشركا وق أشاء بها ورشى حصوصاني» ١1‏ 
القاعدة السادسة والثلاثون : الشرع لايرد بتحريم المصالح الي لا مضرة فيهاء 

بل مشروعيتها . ١5‏ 
القاعدة السابعة والثلاثون : الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة . ١١7/‏ 
القاعدة الثامنة والثلاثون : الشركة الخاصة لاتمنع المالك في الملك المشترك 

بخلاف الشركة العامة . ١13‏ 
القاعدة التاسعة والثلاثون : الشروط في الأثمان تعتبر بحسب الإمكان . ا 


وف لفظ : الشروط إنا تعتبر بحسب الإمكان . 


القاعدة الأربعون : الشروط لاتسقط بالسهو . 1 
القاعدة الحادية والأربعون : الشروط اللغوية أسباب » يلزم من وجودها 


القاعدة الثانية والأربعون : الشروط المتعلقة بالعمّد بعد العقد كالموجود لدى 
العقد . ١‏ 


فهرس القواعد 
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القاعدة الصفحة 
القاعدة الثالثة والأربعون : الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وجودها 
القاعدة الرابعة والأربعون : الشروع في العبادة يلزم إتمامها . 3 


وي لفظ : الشروع ملزم كالنذر . 
وثي لفظ : الشروع ملزم للإتمام كالنذر . 


القاعدة الخامسة والأربعون : شطر العلة لاينبت شيئاً من الحكم . م 
القاعدة السادسة والأربعون : السك في أحد النقيضين يوجب الشك في 
الآخر بالضرورة . ع١‏ 
القاعدة السابعة والأربعون : الشك ف الزيادة كتحققها والشك في النقصان 
كتحققه . ١5‏ 


القاعدة الثامنة والأربعون 1 لشك ف الشرط يوجحب الشك في المشروط 
ضرورة . ١75‏ 
وي لفظ : الحكم المعلق على شرط - أو المشروط بشرط - إذا وقع 


القاعدة التاسعة والأربعون :الشك في المانع لا أثر له . ١‏ 
القاعدة الخمسون : الشك لا يعارض اليقين . ١‏ 


وثي لفظ : الشك ملغى بالإجماع . 
وف لفظ : اليقين لايزال - أو يزول - بالشك . 

القاعدة الحادية والخمسون : شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة . ١5:١‏ 
وثي لفظ : شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع . 


القاعدة الثانية والخمسون : شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين » 


فهرس القواعد 60 
القاعدة الصفحة 

وشهادة أهل الخرب ليست حجة على أهل الذمة . ع١‏ 
القاعدة الثالثة واخمسون : شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع 

الشبهات . لا فيما يندرىء بالشبهات . ١4‏ 
القاعدة الرابعة واخمسون : شهادة الرحلين حجة تامة على الإطلاق » 

وشهادة المرأة ضرورية . ١4-5‏ 
القاعدة الخامسة والخمسون : شهادة الفرد لاتثبت الحكم . ١1‏ 
القاعدة السادسة والخمسون : شهادة القلب ثي التحري تكفي . ١1‏ 
القاعدة السابعة والخمسون : شهادة الكافر على المسلم لاتقبل . ١١‏ 

وفي لفظ : شهادة الكافر فيما يتضرر به المسلم لا تكون حجة . 

وف لفظ : شهاد الكافر لاتكون حجة ف إثبات فعل للمسلمين . 

وق الفط للامتي اعيادة كاف عا عمال الاتيها ور 
القاعدة الثامنة والخمسون : شهادة المرأة فيما لايطلع عليه الرحال حجة تامة. ١١‏ 

وفي لفظ : شهادة النساء فيما لايطلع عليه الرحال كشهادة الرجحال 
القاعدة التاسعة والخمسون : شهادة المسلمين حجة تامة على جماعة المسلمين. هه ١‏ 
القاعدة الستون : الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت ف الكل . ١5‏ 
القاعدة الحادية والستون : الشهادة إذا خالفت الدعوى بالسبب مع اتحاد 

الحكم صحت . ١8‏ 
القاعدة الثانية والستون : الشهادة إذا حالفت الدعوى بنقص عنها مع اتفاق 

الشاهدين صحت . 1١-6‏ 
القاعدة الثالثة .والستون : الشهادة بأكثر من المذعى باطلة ‏ يمخلاف الأقل . ١+‏ 


وف لفظ : الشهادة متى خالفت الدعوى بزيادة مقدارية أو اعتبارية 


فلا تصح . 
القاعدة الرابعة والستون : الشهادة با نجهول لاتكون حجة -أو- غير صحيحة. ١514‏ 
القاعدة الخامسة والستون : الشهادة حجة ف حق الكل » والإقرار حجة ف 

حق المقر خاصة . ١‏ 
القاعدة السادسة والستون : الشهادة على إبطال قضاء القاضي لا تقبل . /ا١‏ 

وق لمن + الاك ايكق ستدووة سينا الاي ل باتطال عق إل إذا 

أقر المقضي له ببطلانه فيبطل . 

القاعدة السابعة والستون : الشهادة على حموق العباد لاتقبل بلا دعوى )2 


بخلاف حقوق الله تعالى . 4 
القاعدة الثامنة والستون : الشهادة على الشهادة يتحوز في كل شىء إلا في 
الحدود والقصاص . ١7.‏ 


القاعدة التاسعة والستون : الشهادة على المجهول لاتكون مقبولة . 7 

القاعدة السبعون : الشهادة على النفي لا تقبل . ١7‏ 
وف لفظ : بينة النفي غير مقبولة . 

القاعدة الحادية والسبعون : الشهادة غير ملزمة - أو : لا تكون ملزمة - 
بدون القضاء . ١/5‏ 
وفي لفظ : السهادة لا توجب الحق ما لم يتصل به قضاء القاضي . 

القاعدة الثانية والسبعون : الشهر طويل أجل وما دونه قليل عاجل . ١/5‏ 


القاعدة الثالثة والسبعون : الشهرة ف النفى حجة كما ف الإثبات . 74 ١‏ 
القاعدة الرابعة والسبعون : الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه 
أو محاذيه ؟ ١‏ 


وف لفظ : الشيء إذا اتصل بغيره هل يُعطى حكم مبدئه أو يُعطى 


فههرس القواعد 


253 
القاعدة الصفحة 
حكم ما حاذاه ؟ 
وف لفظ : إذا احتلف الحكم بالمنبت والمحاذاة بماذا يعتبر ؟ 
القاعدة الخامسة والسبعون : الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم . فهل يقوم 
مقامه في جميع الأحكام ؟ ل 
القاعدة السادسة والسبعون : الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فلا يعتبر أي 
تقدير آحر . أو لا يغير إلى تقدير آخر . ١5‏ 
القاعدة السابعة والسبعون : الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه. 
وبولغ ف إبعاده إلا بسبب قوي ء تعظيماً لشأنه ورفعا لقدره . ١85‏ 
القاعدة الثامنة والسبعون : الشيء إنما يقدر حكما إذا كان يتصور حقيقة , 
فأما إذا كان لا يتصور حقيقة فلايجوز إثباته حكما . ١4‏ 
القاعدة التاسعة والسبعون : الشيء إِنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع 
الوجوه . ١46‏ 
القاعدة الثمانون : الشيء ف معدنه لأيعطى له حكم الظهور ما لم يظهر.  ١1١‏ 
القاعدة الحادية والثمانون : الشيء لايكون غاية لنفسه . ١0‏ 
القاعدة الثانية والثمانون : الشيء لاينقضه ما هو مثله أو دونه وينقضه 
ماهو فوقه . ١4‏ 
وف لفظ : الشىء لاينسخه ما هو دونه 
وف لفظ : الشيء ينفسخ .ما هو مثله . 
وق لفظ : الشيء ينقضه ما هو مثله ولا ينقضه ما هو دونه . 
القاعدة الثالثة والثمانون : الشىء لايتضمن ما فوقه . ١07/‏ 


وف لفظ : الشيء لايتضمن مثله » لتساويهما في القوة 1 
القاعدة الرابعة والثمانون : الشيء يتردد بين أصلين فيختلف الحكم فيه . ١05‏ 


5 فههرس القواعد 


القاعدة الصفحة 
وف لفظ : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب 
ذينك الأصلين . 
القاعدة الخامسة والثمانون : الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض 
لولاا 0 
القاعدة السادسة والثمانون : الشيء يعم كل موحود . 5 
التافوة لضاني والقطاتوة :1 القين ل لوا نحل الأركر ان مقر ذا وها + 1" 


القاعدة الثامنة والثمانون : الى قور أنايضيرايها لخوره وإن كان له حكم 
نفسه بإنفراده . 1 
القاعدة التاسعة والثمانون : الشيوع الطارىء كالشيوع المقارن . .6 


قواعد حرف الصاد 
[ من صفحة 5١9‏ إلى صفحة 48 ؟ ] 
القاعدة الأولى : صاحب الحق إذا ظفر يجنس حقه كان له أن يأخذه . ع 
القاعدة الثانية : الصبي المحجور عليه مؤاحذ بأفعاله» فيضمن ما أتلفه من المال. 
فإذا قتل فالدية على العاقلة . 


القاعدة الثالثة : الصبي لايقع طلاقه . 06 
القاعدة الرابعة : صحة الأداء باعتبار إمكان الأداء . 1 


القاعدة الخامسة : صحة التصرف باعتبار أهلية التصرف » وكون 
امحل قابلا للتصرف 515 
القاعدة السادسة : صحة التعويض تختص .هال متقوم . 518 


ل ت7شصص ئش ال 
القاعدة الصفحة 
القاعدة السابعة : صحة الحلف غير مفارقة عن صحة الإقرار وعدمها 
عن عدمها . 506 
القاعدة الثامنة : الصحة مقصود كل متكلم » فمهما أمكن حمل كلامه 
على و جه صحيح يجب حمله عليه . 
وف لفظ : مطق كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن . 7" 
القاعدة التاسعة : الصحة مقصود المتعاقدين » ومتى أمكن تحصيل مقصودهما 
بطريق جائز شرعاً يحمل مطلق كلامهما عليه ويجعل كأنهما صرَّحا بذلك. 577 
القاعدة العاشرة : الصداق المعين ف يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد 
أو ضمان يد ؟ قولان . 3 
أقاعدة الحادية عشرة : الصدقة لا تدم إلا بالقبض . 
وفي لفظ : الصّلات لا تملك قبل القبض . 0 
اقاعدة الثانية عشرة : الصريح أقوى من الدلالة . 
وف لفظ : لا قوام للدلالة مع النص . 


وف لفظ : لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح . 3 
القاعدتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة : الصريح لا يحتاج إلى نية » والكناية 
لا تلزم إلا بالنية . 28 


وق لفظ : الصريح لا يجتاج إلى النية قضاء لا ديانة بخلاف الكناية . 1238 
القاعدة الخامسة عشرة : الصغائر لاتمنع من قبول الشهادة» ولو مع الإصرار. ١7١‏ 
القاعدة السادسة عشرة : الصغير الذي يعبر عن نفسه مقبول القول فيما ينفعه 

لا فيما يضره . حضون 
القاعدة السابعة عشرة : صفة الشيء تملك ملك الأصل . 

وف لفظ : الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه . تضق 


فههرس القواعد 
القاعدة الصفحة 
القاعدة الثامنة عشرة : صفة الفرضية مع اشتباه الأدلة لا تنبت . ع" 
القاعدة التاسعة عشرة : صفة المعاوضة لا تمنع الفسخ عند الحاحة للضرر  .‏ 710 
القاعدة العشرون : الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها . 


وف لفظ : العقد إذا فسد بعضه فسد كله . 8 
القاعدة الثانية والعشرون : الصلح عن الحدود باطل . بحن 
القاعدة الثالئة والعشرون : الصلح عن دين بدين لا يخوز . 5غ 
القاعدة الرابعة والعشرون :الصلح على رأس المال إقالة . 2 


القاعدة الخامسة والعشرون : الصور الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا ؟ 7 
القاعدة السادسة والعشرون : صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود 
ما يندرئ بالشبهات 1 


قواعد حرف الضاد 
[ من صفحة 5 إلى صفحة 5584 ] 


القاعدة الأولى : الضامن لا يقبل قوله إلا بحجة . 5١‏ 
القاعدة الثانية : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخحف . 0 
القاعدة الثالثة : الضرر الخامس يُتحمل لدفع ضرر عام . َه 
القاعدة الرابعة : الضرر عذر في فسخ العقد اللازم . 5" 
القاعدة الخامسة : الضرر لايزال بالضرر . أو .كثله . 7ت 
القاعدة السادسة : الضرر لايكون قدا . 33 


القاعدة السابعة : الضرر مدفوع بقدر الإمكان . 


فهرس القواعد 


رضن 
القاعدة الصفحة 
وف لفظ : الضرر يدفع بقدر الإمكان . 
وق لفظ : الضرر مدفوع في الشرع . 58 
القاعدة الثامنة : الضرر يزال . أو مزال . 53١‏ 


القاعدة التاسعة : الضرر اليسير يحتمل ف العقود . 35 
القاعدة العاشرة : الضرورات تبيح المحظورات » بشرط عدم نقصانها عنها . ري 
القاعدة الحادية عشرة : الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها . 

وف لفظ : الضرورة تقدر بقدرها . 

وف لفظ : الضرورات تقدر بقدرها . 

وف لفظ : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها . 

ومثلها : ما جاء لعذر بطل بزواله . 23535 
القاعدة الثانية عشرة : الضعيف لايفسد القوي . 

وف لفظ : الضعيف لايظهر في مقابلة القوي . 

وف لفظ : الضعيف لا يعارض القوي . 

وف لفظ : الضعيف لا ينوب عن القوي . 
وف لفظ : الضعيف لايدفع القوي ولكن يندفع به . 

وف لفظ : لايظهر الضعيف ف مقابلة القوي . 3 
القاعدة الثالثة عشرة : ضمان الاستهلاك ضمان فعل . الصبي والبالغ فيه 

سواء . 
القاعدة الرابعة عشرة : الضمان بالتغرير - أو الغرور - مختص بالمعاوضات 

الي تقتضي سلامة التعويض . ١7و"‏ 
القاعدة الخامسة عشرة : ضمان الغرور منزلة ضمان الكفالة . تفى 
القاعدة السادسة عشرة : ضمان الغصب يختص ما هو مال متقوم . 


فهرس القواعد 
-090 7010؟ 57‏ 7 ت]لآطل]لتتت ك2 


القاعدة الصفحة 
وف لفظ : ضمان الغصب لايجب إلا بصنع في المغصوب يفوت 
يد المالك . 
وفي لفظ : ضمان الغصب لايوجب الملك في المغصوب . 7 
القاعدة السابعة عشرة : ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل» وضمان امحل لا. 
وق لفظ : ضمان العقد . ع 
القاغذة القامئة عشرة ‏ ضمان القيمة لف عن رد العين عند تعذره . 1 
القاعدة التاسعة عشرة : ضمان القيمة مع ضمان الثمن لايجتمعان . 30 
القاعدة العشرون : ضمان القيمة وضمان المنفعة يجتمعان . حي 
القاعدة الحادية والعشرون : ضمان القيمة يوجب الملك في المضمون للضامنء» 
وضمان الدين لايوجب ذلك . 71 


القاعدة الثانية والعشرون : الضمان الأصلي للبيع - وغيره - ضمان القيمة . ١/5‏ 
القاعدة التالثة والعشرون : الضمان بالشك لايجب . 

وق لفظ : مع اشتباه السبب لايجب الضمان . 

وف لفظ : الضمان الواجب لحق العباد غير مبئ على الاحتياط 


فلايجب في موضع الشك . 1 
القاعدة الرابعة والعشرون : الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل شرعا . 33 


القاعدة الخامسة والعشرون : الضمانات في الذمة لاتحب إلا بأحد أمرين . 

إما بأحذ وإما بشرط . فإذا عُدِما لم تحب . 0١‏ 
القاعدة السادسة والعشرون : ضمُ المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل . 

وفي لفظ : المحهول إذا ضمّ إلى معلوم يصير الكل بجهولاً . 10 
القاعدة السابعة والعشرون: ضمي كل إقرار معتبر مثل صريحه. أو صحيحه. *59” 


فهرس القواعد 
6ت يي س2 01 1 


القاعدة الصفحة 
قواعد حرف الطاء 
[ من صفحة 51> إلى صفحة 15” ] 
القاعدة الأولى والثانية والثالئة : الطارىء بعد العقد -قبل حصول المقصود به- 
كالقاية للش ,ان كالقارة بلسي 
وف لفظ : الطارىء هل ينزل منزلة المقارن ؟ 
وق لفة :+ القجاك الطاركئ م ونان التقو اف اتحضول التصيوه اينات 


كالمقترن بالعقد . 7 
القاعدة الرابعة : الطاعة إذا صارت سببا للمعصية ترتفع الطاعة . ان 
القاعدة الخامسة : الطاعة بحسب - أو على حسب - الطاقة . 5.١‏ 


القاعدة السادسة : الطاعات الى لايجوز أداؤها من الكافر لايجوز الاستئجار 

عليها . عم 
القادة السايعة 7 :طالية القولية :لا يولى 1 دع 
القاعدة الثامنة : طرفي الترحيح إذا تعارضا كان الرححان في الذات أحق منه 

ف الحال . لام 
القاعدة التاسعة : طلب الكسب الحلال فريضة بعد الفريضة . 

وف لفظ : طلب كسب الحلال فريضة . 

وف لفظ : طلب الكسب بعد الصلاة المكتوبة الفريضة بعد الفريضة . 

وف لفظ : طلب الكسب فريضة على كل مسلم . 


وفي لفظ : طلب الحلال فريضة على كل مسلم . م54 
القاعدة العاشرة : طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه فريقان أظهر . و 


القاعدة الحادية عشرة : الطهارة أصل كُُ الأشياء , 


فهرس القواعد 

امجح 177 
القاعدة الصفحة 
وف لفظ : الأصل طهارة الأعيان . م 
القاعدة الثانية عشرة : الطهارة شرط بقاء الصلاة كما هي شرط ابتدائها . ام 


القاعدة الثالثة عشرة : الطهارة نعمة فلا تثبت النعمة بالفعل المحرم . كن 
القاعدةٍ الرابعة عشرة : الطوارىء هل تراعى أو لا ؟ أو المتوقع هل يجعل 
كالواقع ؟ 55 


قواعد حرف الظاء 
[ من صفحة "١9‏ إلى صفحة 7 "ا" ] 

القاعدة الأولى : الظاهران إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فإن الأظهر أولى 

لفضل ظهوره . 56 
القاعدة الثانية : الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات 

الاستحقاق . ام 

وفي لفظ : الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه . 

وفي لفظ : الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق . 


, 
وفي لفظ : استصحاب الحال دليل مُبّقَ لا موجب . قل 
القاعدة الثالثة : الظاهر شاهد لمن يوافق العرف قوله . ميض 
القاعدة الرابعة : الظاهر لا يعارض البينة . ام 


القاعدة الخامسة : الظاهر يسقط اعتباره إذا تبين الحال بخلافه . 
وفي لفظ : لا معتبر بالظاهر إذا تبين الأمر بخلافه , أو إذا قام 
الدليل بخلافه . 71 


القاعدة السادسة : الظلم يجب دفعه ويَحْرّم تقريره . امرض 


فهرس القواعد 
صحتححت تت تت 7777770 0 أت 


القاعدة الصفحة 

القاعدة السابعة : الظن غير المطابق هل يؤثر ؟ 
وفي لفظ : لا عبرة بالظن البين حطؤه . 1 
القاعدة الثامنة : الظن هل ينقض بالظن أم لا ؟ م 
القاعدة التاسعة : الظهور والانكشاف . ضسض 


قواعد حرف العين 
[ من صفحة ه”*" إلى صفحة /481 ] 

القاعدة الأولى : العادات الأصل فيها العفو وعدم الحظر » أو الإباحة . عم 
القاعدة الثانية والثالثة والرابعة : العادة تجعل حَكما إذا لم يوجد التصريح 

بخلافها . 

وف لفظ : العادة تنزل منزلة اللفظ . 

زا لنظ "+ العلاة. تشكنة + إذا اطرواك #اخاة اعفل وذ 

وف لفظ : العادة المطردة تنزل منزلة الشرط . 

وف لفظ : العادة معتبرة ف تقييد مطلق الكلام . 

وق لقف + القرواف عرنا كالسرووط فترسا.ء خض 
القاعدة الخامسة : العادة فيما بين أهل الاجتهاد إظهار الخلاف من غير 

توقف ء فإذا سكتوا دل ذلك على رضاهم بالقول أو الحكم 

الذي قاله بعض المحتهدين . ١ت‏ 
القاعدة السادسة : العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جُعِل كأن لم يكن. 41" 
القاعدة السابعة : العارض ف الحدود قبل الإقامة كالمقزن بأصل السبب . 

وق لفظ : العارض قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب . 


فههرس القواعد 
حل اببجججحججج ‏ _ _ 7777 س1 
القاعدة الصفحة 

وف لفظ : العارض ف الحخدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض 

قبل القضاء . 86 
القاعدة الثامنة : العارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأ 0 

السينب: 55 
القاعدة التاسعة : العارض من السبب لايؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء  .‏ 51417 
القاعدة العاشرة : العارية مؤداة » والمنيحة مردودة » والزعيم غارم . 1 
القاعدة الحادية عشرة : العاقد لغيره في أحكام الشراء منزلة العاقد لنفسه في 

أحكام العقد فيما هو من حقوق العقد . 

وفي لفظ : العاقد لغيره في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه . م 
القاعدة الثانية عشرة : العامل فيما هو شريك فيه لاششوجني الاجر على غيره. 57537 
القاعدة الثالثة عشرة : العام في الأشخاص مطلق في الأحوال . م 
القاعدة الرابعة عشرة : العام قطعي كالخاص يوجب الحكم فيما يتناوله قطعاً. >5 
القاعدة الخامسة عشرة : العام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله . مه" 
القاعدة السادسة عشرة : العام المتفق على قبوله يرحح على الخاص . 6 
القاعدة السابعة عشرة : العبادة لاتبقى بدون شرطها كما لاتبقى بدون ركنها. 757 
القاعدة الثامنة عشرة : العبادات البدنية لا تحري النيابة في أدائها . 8 
القاعدة التاسعة عشرة : العبادات لا تبطل بشيء من مبطلاتها إذا وجدت 

بعد الفراغ منها . اط 
القاعدة العشرون : عبارة الرسول ععبارة المرسل . 

وف لفظ : عبارة كل مُبَلْعْ تكون عنزلة عبارة الْبلْعْ عنه . 4 
القاعدة الحادية والعشرون : عبارة الصببي غير معتبرة في العقود . ا 
القاعدة الثانية والعشرون : عبارة النساء لا تصلح لعقد النكاح . 


القاعدة الصفحة 

وف لفظ : المرأة لا تصلح أن تكون موجبة للنكاح ولا قابلة . ا 
القاعدة الثالئة والعشرون : العبرة بحقيقة اللفظ . وإذا كانت العادة يخلافها 

لا تعتبر . مام 
القاعدة الرابعة والعشرون : العبرة بالحال أو بالمآل ؟ 

وف لفظ : العبرة بالمآل أو للحال ؟ 
وف لفظ : ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ 
وف لفظ : ما قرب من الشيء هل له حكمه ؟ 


وني لفظ : المتوقع هل يجعل كالواقع ؟ 

وف لفظ : المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل ؟ نض 
القاعدة الخامسة والعشرون : العبرة بوقت القضاء دون الأداء . 0 
القاعدة السادسة والعشرون : العبرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ 

أو للمعاني دون الألفاظ . ا 


القاعدة السابعة والعشرون : العبرة لآاخر حزىء الوصف »ء أو العلة . 
وف لفظ : الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما 


وجودا والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال 


احدهما . 5 
القاعدة الثامنة والعشرون : العبرة للغالب الشائع لا للنادر . حي 
القاعدة التاسعة والعشرون : العبرة للأسباب دون احال . ش ل 
القاعدة الفلؤتوة: «العيزة الملقوكل نضا دون الفصوف: لك 
القاعدة الحادية والثلاثون : العتق ف لكر لا يزيل الملك عن المعين إلا بالبيان 

أو القرعة . ان 


القاعدة الثانية والثلاثون : العتق يستدعى حقيقة الملك . 


5 فههرس القواعد 


القاعدة الصفحة 
وف لفظ : العتق لاينفذ بدون قيام الملك في المحل عند وجود الشرط. 7/5 
القاعدة الثالثة والثلاثون : عدم بعض الشرط كعدم جميعه . 0١‏ 
القاعدة الرابعة والثلاثون : عدم ثبوت حكم الشيء لعدم ثبوت شرائطه ليس 
ل داكن 
القاعدة الخنامسة والثلاثون : عدم علة الإذن التحريم ,» وعدم علة التحريم 
الإذن . 1 
القاعدة السادسة والثلاثون : عدم العلة علة لعدم المعلول . اك 


القاعدة السابعة والثلاثون : العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح مخلافه . 
وق لفظ : العرف إِنا يعتبر فيما لا نص يمخلافه . 
وف لفظ : العرف غير معنبر في المنصوص عليه . 
وف لفظ : العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه . 


وف لفظ : العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء . سن 
القاعدة الثامنة والثلاثون : العرف الظاهر بين الناس حجة . 00 


القاعدة التاسعة والثلاثون : العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن 
السابق لا اللاحق . 


وف لفظ : لا عبرة بالعرف الطارىء . ١‏ 
القاعدة الأربعون : العرف يقيد مطلق اللفظ . 

وف لفظ : العرف قاض على الوضع . ال 
القاعدة الحاية والأربعون : العصمة بسبب الدين إنما تنبت في حق من يعتقد 

لا في حق من لا يعتقد . ه.ه؛ 


القاعدة الثانية والأربعون : العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام تنعدم عند 


فههرس القواعد 


القاععدة 
تمام إحراز المشركين إياها . 
القاعدة الثالثة والأربعون : العفو إنما يسقط ما كان مستحقا للعائقى خاصة . 
القاعدة الرابعة والأربعون : العفو في الانتهاء كالإذن ب الابتداء . 
القاعدة الخامسة والأربعون : عقد الذمة أقوى من عقد الأمان . 
القاعدة السادسة والأربعون : العقد إذا خلا عن مقصوده لايكون تقد 
أصلاً . 
القاعدة السابعة والأربعون : العقد إذا م يكن 5 كان باطلاً . 
وف لفظ : ما ليس .فيد لا يعتبر شرعا . 
القاعدة الثامنة والأربعون : العقّد إذا فسد بعضه فسد كله . 
وف لفظ : العقد واحد فإذا بطل بعضه بطل كله . 
وق لفظ : الصفقة إذا بعضها فسد كلها . 
القاعدة التاسعة والأربعون : العقد إذا فسد لا طريق لتصحيحه إلا الاستقبال 
أي بعمّد حديد . 
القاعدة الخمسون : العقد سبب شرعي للملك . 
القاعدة الحادية والخنمسون : العقد الفاسد لايكون بنفسه 5 للاستحقاق )» 
وإنما يستوجب أجر المثل . 
القاعدة الثانية والنمسون : العقّد لاينعقد نوعبا #انضاه المقصود به . 
القاعدة الثالئة والخمسون : العقد ينعقد بالدلالة كما كما ينعتّد بالتصريح . 
القاعدة الرابعة والخمسون : العقوبات لاتناسب إلا من قصد انتهاك امحارم. 
القاعدة الخامسة والخمسون : عقود المعاوضات لا تحتمل التعليق بالشرط . 
وف لفظ : العقود لا تقبل التعليق . 
وف لفظ : تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل . 


1-5 


5 


بحرة 


اسرد 


18 


يت 


القاعدة 
القاعدة 
القاعدة 
القاعدة 
القاعدة 
القاعدة 


القاعدة 
القاعدة 
القاعدة 
القاعدة 
القاعدة 
القاعدة 
القاعدة 
القاعدة 
القاعدة 


القاعدة 
القاعدة 


القاعدة 


قول أو فعل . وبكل ما عذه الناس بيعا أو إجارة . 


لو 


2 


في لفظ : الاعتبار للمعنى دون الألفاظ 

السابعة والخمسون : العقود الشرعية لا تنعقد تنعقد خالية عن فائدة . 
التاسعة والخمسون : العقود لا تتوقف على الإجازة . 
07 : العقود وما تصح به من الألفاظ . 

الستون : علة العلة تقوم مقام العلة 5 ف الحكم . 
ثلية والستون ‏ ةذ الت هل يزول احكم روف أ لا 
وفي لفظ : هل بنفي علة يرول حكم ؟ 

الثالئة والستون : العلة ترحح بزيادة من جنسها . 

الرابعة والستون : العلل الشرعية أمارات لا موجبات . 
الخامسة والستون : العلم بالرضا يقوم مقام إهار الرضا 
السادسة والستون العلم بالرضا ينفي الحرمة . 

السابعة والستون : العلم قْ حق الأصل يعن ن عنه اق حق التبع . 
الثامنة والستون : على الإمام تقرير اليد امحقة . 

التناسعة والستون : على اليد ما أحذت حتى ترد . 

السبعون : عمد الصبى وخطؤه سواع . 

الخادية والسبعون : العمل بأكبر الرأي جائز 


وف لفظ : غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته . 


الثانية والسبعون : العمل بالظاهر أصل لدفع الضرر عن الناس ١‏ 


الثالئة والسبعون : العمل بالعام واجب حتى يقوم دليل الخصوص 


ة السادسة والخمسون : العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من 


فهرس القواعد 
حت 90 7ب7(7لللل777للل77تر 7 6 
القاعدة الصفحة 

القاعدة الرابعة والسبعون : العمل لايكون 57 إلا إذا انتفى شي عمن واجباته: 

فلا ينتفى العمل بانتفاء شيء من مستحباته . ف 
القاعدة الخامسة والسبعون : العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع 

وازع العدالة . ع 
القاعدة السادسة والسبعون : عند اجتماع الحقوق أو الواجبات يبدأ بالأهم. 455 
القاعدة السابعة والسبعون : عند الاحتمال لا يثبت إلا المقدار المتيقن . 5 
القاعدة الثامنة والسبعون : عند اختلاف الحخقوق محري المزاحمة ف الثلث 

أو المال المعين . 1غ 
القاعدة التاسعة والسبعون : عند اختلاف المستحق لابد من أن يعتبر اختلااف 

السبب . ْ الا 
القاعدة الثمانون : عند تحقق المعارضة وانعدام الترحيح يجب الأخذ بالاحتياط. 477 
القاعدة الحادية والثمانون : عند تعذر رد المعين رد القيمة كرد العين . 

وق لفظ : رد القيمة عند تعذر رد العين كرد القيمة . 58 
القاعدة الثانية والثمانون : عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة » لأن 

الإشارة أبلغ . دلاع 
القاعدة الثالئة والثمانون : عند الخصومة القول قول من يشهد له الظاهر . 

وف لفظ : عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر . الع 
القاعدة الرابعة والثمانون : عند المعارضة يترجح الوارد على المورود عليه . 474 
القاعدة الخامسة والثمانون : عند المنازعة يرد المحتلف فيه إلى المتفق عليه . 4/٠‏ 
القاعدة السادسة والثمانون : العوائد لايجب الاشتراك فيها بين البلاد - 

عقوف النننة ل فال 4ع 
القاعدة السابعة والثمانون : العوّض حكمه حكم ارق : 10 


0 فههرس القواعد 
القاععدة الصفحة 
القاعدة الثامنة والثمانون : العرض عما ليس مال ليس بواجب أن يعلم . دمع 
القاعدة التاسعة والثمانون : العيب الحادث قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد. 58 
القاعدة التسعون : العين لا تقبل الأحل . اع 


قواعد حرف الغين 
[ من صفحة 48١‏ إلى صفحة 811١‏ ) 
القاعدة الأولى : غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته . 
وف لفظ : غالب الرأي يقام مقام الخقيقة فيما لا طريق إلى معرفة 


حقيقته . 3غ 
القاعدة الثانية : غالب الرأي يمنزلة اليقين فيما ب أمره على الاحتياظط . 457 
القاعدة الثالثة : الغالب مساو للمتحقق . 
وق الفلا لمات اهو مدان ال 43 
القاعدة الرابعة واكام 1 عو الوا ال 
وف لفظ : الغاية لا تدحل تحت المضروب له الغاية إلا أن تكون غاية 
إخراج . 1.535 
القاعدة السادسة : الغبن المثبت للخيار ما يخرج عن العادة . 28 
القاعدة السابعة : الغرر اليسير إذا احتمل ف العقد لا يلزم منه احتمال الكثير. ٠.ت‏ 
القاعدة الثامنة : الغرم بالغنم . 
وف لفظ : الغرم مقا بالغنم . أو الغنم مقابل بالغرم . 


فهرس القواعد م 
القاعدة الصفحة 

وق لفظ : النعمة بقدر النعمة والنقمة بقدر النعمة . 2.1 
القاعدة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة : الغرور حرام . 
لفظ : الغرور والضرر مدفوع . 

وف لفظ : الغرور .عباشرة عد الضمان يكون سبباً للرجوع . 

وف لفظ : الغرور لا يوجب الرحوع على من عر إلا في ثلاث . 2 4.ه 
القاعدة الثانية عشرة : الغش حرام . 5.ه 
القاعدة الثالثة عشرة : غير المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى 

مؤثر يجمع بينهما . .ً<ظت 
القاعدة الرابعة عشرة : غير الواجب لا يجزىء عن الواجب . 1١‏ 


6 


5 


فهرس المصطلحات 
ييبيبيبيي 7 1 د ا 


رابعاً : نهرس المصطلحات 

[ حرف الهمزة ] 
آخر جحزرىء الوصف ين 
اجتماع الحقوق دع 
الأحل كك 
الإجماع السكوتي ع2 
الاحتمال 5 
الاحتياط ة 
أحكام الصبي المحجور 51١‏ 
اختلاف الحقوق هآ 
احتلاف السبب ١/اع‏ 
اختلاف المستحق ع 
إزالة الضرر /ا 1 
الأسباب وامحال 0 
اشتباه الأدلة يق 
أكبر الرأي 655 
ألفاظ العقود كيت 
انعدام الترجحيح ؟الاع 

[ حرف الباء ] 
البينة خض 

[ حرف التاء ] 


ترجيح العلة 45 


فهرس المصمطلحات 
2 الللللظ899ية3131313 


ترجيح الوارد يد 
التحري ١18‏ 
تحقق المعارضة 3 
تصحيح العقد الفاسد لك 
التعريف بالإشارة ع 
تعليق العقود ا 
التعليل بالعدم 014 
تفريق الصفقة 4 
[ حرف الفاء ] 
ثبوت الشرط 3 
[ حرف الحاء ] 
الحال ا 
الحجة ' لل 
الحقيقة 3 
حقيقة اللفظ رفس 
حكم المبدأ وامحاذاة ١‏ 
[ حرف الخاء ] 
الخراج .له 
خطأ الن ا لض 
[ حرف الدال ] 
دفع الضرر ١‏ 538 


الدلالة والصريح /5 


الذرائع 
الذم 


ال جحان 
رد القيمة 
رد ما أخحذت اليد 


الزعيم 
زوال الحكم 
الزيادة الموهومة 


السؤال والجواب 

السؤال والمنطاب 

الساقط والمعدوم 

سبب الإتلااف 

السبب 

السبب الباطل والصحيح 
السبب التام 

الشيية تقاض والشدك 
السبب السالم عن المعارض 


[ حرف الذال ] 


حرف الراء ] 


[ حرف الزاي ] 


[ حرف السين ] 


السبب الضعيف ١5‏ 
السبب الظاهر 7و١‏ 
السيب المقيد بوصف 1 
السبب الموجب بواسطة 71 
ستر العورة 58 
السراية نض 
سراية الفعل ”3 
السفيه ا 
سقوط العوض يض 
السكراق 7 
السكوت ع 
سلامة البدل /و1 
السّمة 1 
[ حرف الشين ] 

الشبهة ل ل نا 
الشبهة الدارئة مه 
شرائط الأصل ١‏ 
شرائط العبادة /ا5 
شرائط الفرض هم 
الشرائع 183 
شراء المعدوم 35 
شرط التكليف 7 


شرط الخد :”7 


شرط الواقف 
شرط الوصف 
الشرط 

الشرط الشرعي 
الشرط المخالف للشرع 
الشرط المتقدم 
الشرط المعتبر 
الشرط وأنواعه 
الشراء والجزاء 
الشرط وجوابه 
الشرط والعلة 
الشرط يقابل المشروط 
شرعية العقد 
الشركة الخاصة 
الشركة العامة 
الشروط 

الشروط بعد العقد 
الشروط اللغوية 
الشروط المعتبرة 
الشروط ف العبادة 
شطر العلة 


١١ /ا‎ 


١515١ 


١5 


5 فههرس الممطلحات 
»*'مه 3 


الشك ف الزيادة والنقصان 5 ١‏ 
الشك 'ئْ الشرط م١‏ 
الشك قُُ المانع ام ١‏ 
الشك ف النقيض كي 
الشك واليقين ١‏ 


شهادة الإنسان على فعل نفسه ١5٠‏ 
شهادة أهل الذمة ١‏ 


شهادة الرجال مع النساء ١١5045‏ 
شهادة الظاهر 56 
شهادة الفرد ١14‏ 
شهادة القلب ١13‏ 
شهادة الكافر ١٠‏ 
شهادة المرأة ١‏ 
شهادة المسلمين ١‏ 
شهادة النساء ١‏ 
الشهادة الباطلة ١51‏ 


الشهادة بالمجهول ١54‏ 
الشهادة حجة ١16‏ 


الشهادة على بطلان القضاء / 6 ١‏ 
الشهادة على حقوق العباد 5 


الشهادة على المجهول ١‏ 
الشهادة على النفى ١‏ 
الشهادة المخالفة مه ل ١5515٠0‏ 


فههرس ال مصطلحات 
- 2-2-2 بت ا ده د 


الشهادة الملزمة ١/5‏ 
الشهر ١/5‏ 
الشهرة ف النفي ش ١78‏ 
الشىء ف معدنه ١4١‏ 
الشىء المتردد بين أصلين ١14‏ 
الشىء المتضمن ١1/‏ 
الشىء المعتبر 350 
الشيء المقام مقام غيره حي 
الشيء المقدر حكما 4 
الشيء المقدر في الشرع ١8:‏ 
الشيء المعظم 05 
الشيء في الملحق بغيره لحل 
الشيء الواحد 00 
الشيء وعمومه لمن 
الشيء يتبع غيره 30> 
الشيوع الطارىء 0 
[ حرف الصاد] 
صحة الأداء 14 
صحة التصرف 31 
صحة التعويض 516 
صحة الحلف رول 
صحة العقود حارين 


الصحة مقصودة مكيف 


[ حرف الضاد] 


الل 


5755 


55 


5 


+ ؟ 


517 


77 


الضماك الأصلي 
الضمان بالشك 
الضمانات ف الذمة 
ع اخهول للمعلوم 


ضمبي الإقرار 


الطارىء بعد العقد 
الطاعات 


الطاعة حسب الطاقة 


حرف الطاء ] 


يعن 
لكا 
ارقن 
64ل 
184 
385 
/ا1/ 5 
53١‏ 
53 


الددلا 


الطاعة سبب المعصية 
طالب التولية 

تلب الكنهي اقول 
طمأنينة القلب 
الطهارة 

الطهارة نعمة 
الطواريء 


الظلهور والإنكشاف 


العادات 

العادة 

العارض 

العارض بعد الاستيفاء 
العارض الطارىء 

العارض قبل حصول المقصود 
العارية 

العاقد لغيره 


ا ان 
ن ذلا 
نه 
[ حرف حرف الظاء) 
ترس ري رين 
9 
518 
مركن 


رفن 


[ حرف العين] 
ممعم 
لاستية ين 
؟اع* 


/اغ2>» 


فهرس المصطلحات 
م يي ا كحىهىهىحىس2 ا 


العام :5.2 
العام القطعي 5م 
العام كالئنص دعم 
العام المقبول ا 
العامل الشريك دين 
العبادة خسن 
العبادات اعون 
العبادات البدنية 4 
عبارة الرسول والمبلغ كن 
عبارة الصبي ١‏ 
عبارة النساء ام 
العبرة ف العقود 1 
العتق ونفاذه 1 
عدم بعض الشرط احن 
عدم بوت الشرائط لحن 
العرف 0 
العرف المقارن ١.ة‏ 
العرف المقيد ؟.ع 
العرف واعتيازه 1 
العصمة د.ة 
العصمة وانعدامها لا 
العفو 414 


عقد الأمان د 


. قفهرس اللممطلحات 
مهمه تت الت 2 ا 215 


عقد الذمة 7 
العقد بالدلالة كلا 
العقد الخاللي عن مقصوده 45 
العقد غير المفيد .6 
العقد غير الموجب 1 
العمّد الفاسد انح 
العقوبات 16 
العقود الشرعية 1 
العقود الموقوفة ضث 
علة العلة 2 
العلة ذات الوصفين 8 
العلل الشرعية حفك 
العلم بالأصل :1 
العلم بالرضا ات 
عمد الصبي 1 
عمل السبب 13 
العمل بالظاهر 1-8 
العمل المنفي ١‏ 
العموم والخصوص د 
العوائد المشتركة ١‏ 
العوض عما ليس .مال ه)ظ 
العوض والمعوض 2 


العيب الحادث ك2 


[ باقي الحروف ] 


لد 
ناسخ الشيء وناقضه 
النعمة 

النقمة 

وازع العدالة 
الوساوس 

الوصف المرغوب فيه 
وقت القضاء 

اليد امحقة 

اليمين 


فهرس الإعلام 
خامما : فنهرس الأعسلام 


إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي : .١54501١55 01١1١5‏ 

أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاحي القراقي : 48١‏ . 

أحمد بن اخسين البيهقي الإمام : 555 . 

أحمد بن عبدالحليم تقي الدين ابن تيمية : 2185 4535222314853 . 

أحمد بن محمد بن حنبل الإمام أبو عبدالله : 53:011961136310.1/155 ١8561‏ 
ل ا ل ل ل ل ل الف 
١د؛.‏ 

إسحاق بن إبراهيم المروزي الإمام ابن راهويه : ١45‏ . 

أنس بن مالك 4ك : ”٠8‏ . 

إياس بن معاوية القاضي :ه5١.‏ 


البيهتي : أحمد بن الحسين 


جابر زيد أبو الشعفاء الأزدي الحو البصري د ١‏ 
حبان بن منقد أو منقذ بن عمر ذه : ١1٠١‏ 


حمل بن مالك ذه : 5814 . 


- 


أبو حنيفة : النعمان بن ثابت الإمام . 


موسوعة القواعب الفقهية 
552 اا فت 7لُُْعُيسيسُسلسلس 125 2265 
زُفر بن الحؤيل بن قيس العتبري : 17 1213 14 68917 85٠6‏ 4951 . 
الزهري : محمد بن مسلم الإمام . 
زين الدين بن إبراهيم » ابن نجيم : +71١‏ . 
السرخحسي : محمد بن أحمد . 
سفيان بن أبي زهير الأزدي 5ه : 451 . 
سفيان بن سعيد بن مسروق . الإمام الثوري : ١40‏ . 
سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود الإمام : 481 . 
معرة بن جندب ذيه : 4017 . 
الشافعي : محمد بن إدريس الإمام . 
شريح القاضي بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية : 97 . 
الشعبي : عامر بن شراحبيل أبو عمر . 
أبو الشعثاء : حابر بن زيد . 
عامر بن شرحبيل أبو عمرو الشعبي الإمام : ١48‏ . 
عبدال رحمن بن سمرة بن حبيب العبشمي أبو سعيد وه : 7١8‏ . 
عبدالرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة هه : 7٠8‏ 2 555 . 
عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني : 97 . 
عبدالله بن أحمد الموفق ابن قدامة : ١١5‏ . 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما : ١١8‏ . 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : ١١8‏ . 
عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي الإمام : 5017 . 
عبدالله بن قيس أبو موسى الأشعري #ه : 7١8‏ . 
عثمان بن أبي العاص الثقفي هه : 3١5‏ . 


فهرس الأعلام 


عظاء بق أبن رياح :118 1 

علي بن أبي طالب َي أمير المؤمنين : ١١8‏ . 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كه : 97 2 ١85‏ . 
ابن قدامة : عبدالله بن أحمد . 

القراقي : أحمد بن إدريس . 

ابن أبي ليلى : محمد بن عبدالرحمن . 

ابن ماجه : محمد بن يزيد . 

مالك بن أنس الأصبحي الأمام : 355117 558418501543155 
6 ين ين لض لضت فض امات ا الاك 
محمد بن أحمد بن سهل السرخسي : 258 457 . 
محمد بن إدريس بن شافع الإمام الشافعي : 2115 ه58 2 55ت ع “لا 65436156*89. 
لكا ف الي الا ل ا ل لل الل الل الت اانا 
ا يحضت لكر 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الإمام : 35 » 110524375461158 :55563505. 
4 072؟:. 

محمد بن الحسين الفراء القاضي أبو يعلى : ١١5‏ . 

محمد بن سيرين : 3١١68‏ . 

محمد بن عبدالرحمن بن يسار القاضي ابن أبي ليلى : 2511 2518 555519 5517. 
محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الإمام الترمذي : 157 . 

محمد بن مسلم بن شهاب الإمام الزهري : ١55‏ . 

محمد بن يزيد القزويئ : الإمام ابن ماجه : 157 . 

أبو موسى الأشعري : عبدالله بن قيس . 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
النعمان بن ثابت بن زوطي الجعفي أبو حنيفة الإمام : 74 2 055 5203173١١1ء‏ 
الور ابا اا وم او الو عيرق اال اوودا وبمد ا ايفو ما قوم 
ماس تكن ولاك لان لا عط 1115 . 
النووي : يحيى بن شرف الإمام 
أبو هريرة : عبدالرحمن بن صخر الدوسي . 
هند بن عتبة زوجة أبي سفيان صخر بن حرب : ٠١9‏ : 
وكيع بن الجراح بن مُلِيح الدؤاسي أبو سفيان الكوفي : 9 . 
يحيى بن شرف بن مُرّي أبو زكريا الإمام النووي : 57١‏ . 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري القاضي أبو يوسف : .175:+11521١158‏ 
8 ململ 2015 قككا 715 . 
أبو يعلى : محمد بن الحسين الفراء القاضي . 


ابو يوسف : يعقوب بن إبراهيم . 


فهرس المصادر والمراجع ش 
خلل7ت7ل7طططببططا_<_ !ا 6ه ا 
سادسا : فهرس المصادر والمراجع 
زيادة عما سبق 
- كتاب الأحاديث القدسية في الكتب الستة وموطأ الإمام مالك . بدون ذكر مؤلف 
ولا طابع ولا ناشر . 
قيم الجوزية المتوفى سنة ١‏ هلاه ء امحقق د . صبحي الصالح » طبع دار العلم للملايين» 
بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 15٠١‏ ١ها.‏ 

- كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين .المؤلف همس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي 
بكر ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١5/اه‏ » مراجعة وتقديم طه عبدالرؤوف سعد ء 
طبع دار اليل » بيروت » سنة 151/7١م‏ . 

- كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف . المؤلف أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري المتوفى سنة ١ه‏ ء المحقق د . أبو حماد صغير أحمد بن محمد 
حنيف » طبع دار طيبة » الرياض » الطبعة الأولى 406 ١ه‏ . 

- كتاب التاريخ الكبير .المؤلف أبو عبدالله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الإمام 
البخاري المتوفى سنة 7ه » طبع دار الكتب العلمية » بيروت 84٠017‏ ١ه‏ ء مصورة. 

- كتاب التبصرة في أصول الفقه . المؤلف الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز 
أبادي الشيرازي المتوفى سنة 4177ه . المحقق د . محمد حسن هيتو » طبع دار الفكر ‏ 
دمشق » سنة 54٠.٠‏ ١اها.‏ 

- كتاب تيسير التحرير . المؤلف العلامة محمد أمين المعروف بأمير با دشاه الحسيي 
الحنفي المتوفى نحو سنة 9177ه » طبع دار الكتب العلمية » بيروت » مصورة . 

- كتاب حاشية ابن قاسم على الروض المربع . المؤولف عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي المتوفى سنة 79437١ه‏ »ء الطبعة الثانية 4٠١0‏ اه . 

- كتاب خزانة الأدب ولب لباب لسان العربي . المؤلف عبدالقادر بن عمر البغدادي 


فهرس المصادر والمراجع 
0 3 222ُُس يس سظظ ل لظ #ه هةالهالئ ‏ ل ء 0ك 
المتوفى سنة 3+7 ١٠ه‏ ء المحقق : عبدالسلام محمد هارون » طبع الطيئة المصرية للكتاب. 
الطبعة الثانية » 48ام 5 
- كتاب الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام . المؤلف أبو قاسم 
عبدالرءوف سعد » طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة » القاهرة » الطبعة الأخيرة . 
- كتاب زاد المسير في علم المسير . المؤلف أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي 
ابن محمد اللجوزي المتوفى سنة 7ه ء طبع المكتب الإسلامى » دمشق . الطبعة 
الأولى سنة 1785١ه‏ . 
- كتاب شرح حدود ابن عرفة . المؤلف أبو عبدالله محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع 
مه ء المحقق : محمد أبو الأحفان والطاهر العموري . طبع دار الغرب الإسلامي . 
بيروت » الطبعة الأولى 5١5‏ اها . 
- كتاب شرح اللمع . المؤلف أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي الشيرازي 
المتوفى سنة 475ه . المحقق عبداحيد تركي » طبع دار الغرب الإسلامي . بيروت . 
الطبعة الأولى سنة 5٠08‏ ١ه‏ . 
- كتاب العدة في أصول الفقه . المؤولف القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين القراء 
البغدادي الحنبلى المتوفى سنة 54 4ه ء المحقق : د . أحمد بن على بن سير المباركى : 
طبع مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى سنة ١4٠٠‏ : 
- كتاب عقد الجواهر الثمينة . المؤلف جلال الدين عبدالله بن نحم بن شاس المالكي 
المتوفى سنة 5١51ه‏ . المحقق : د . محمد أبو الأجفان والأستاذ عبدالحفيظ م: ١‏ 
فى بو ر مصور 
صدر عن الجمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإإسلامى يتجحدهم طبع دار الغرب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة الأولى سنة ©١51١ه‏ . 


فههرس المصادر والمراجع 60 

- كتاب العقد الفريد . المؤلف الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي المتوفى سنة 
4هاء المحقق : محمد سعيد العريان » طبع مطبع الاستقامة » القاهرة » الطبعة الثانية 
ا" اها. 

- كتاب الفتاوى البزازية . المؤلف الإمام محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز 
الكردري الحنفي المتوفى سنة 7ه » مطبوع على هامش الفتاوى الهندية بدءا من 
امجلد الرابع » دار إحياء التراث العربي » بيروت » مصورة . 

- كتاب القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً . المؤلف سعدي أبو جيب . طبع دار الفكر , 
دمشق » الطبعة الثانية 4٠04.‏ ١ه‏ تصوير 997١م‏ . 

- كتاب قواعد الحصني . المولف أبو بكر محمد بن عبدالمومن الحصي المتوفى مسنة 
48م ء المحقق : د . عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان » د . جبريل بن محمد بن حسن 
البصيلي » طبع مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى سنة 
14آاها. 

- كتاب مختصر المنتهى . المؤلف الإمام أبو بكر عثمان بن عمر بن أبي بكر - ابن 
الحاجب - المتوفى سنة 457 5ه ء الناشر مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مراجعة 
وتصحيح د .شعبان محمد إسماعيل » طبعة سنة 791١ه‏ . 

- كتاب مشكاة المصابيح . المؤلف الشيخ ولي الدين محمد بن عبدالله الخطيب . العمري 
التبريزي » المتوفى بعد سنة ١ه‏ ء المحقق محمد ناصر الدين الألباني » نشر المكتب 
الإسلامي » دمشق » الطبعة الأولى سنة ٠178١ه‏ . 

- معجم لغة الفقهاء - عربي انجليزي - المؤلف د . محمد رواس قلعه جي ؛ وحامد 
صادق قنيي » طبع دار النفائس ١‏ بيروت الطبعة الثانية م٠5‏ اه . 

- كتاب نتائج الأفكار تكملة شرح المهداية . المؤلف مس الدين أحمد بن محمود 
الأدرنوي قاضي زادة الحنفي المتوفى سنة 4ه . وكتابا لهداية تأليف شيخ الإسلام 


فههرس المصاجر والمراجع 
حر احج 07077 57 2 2 
برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة 417هه ء طبع شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى . القاهرة » الطبعة الأولى سنة 84/١ه‏ . 
- كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . المولف محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
المتوفى سنة ٠10١هء‏ المحقق. : طه عبدالرؤوف سعد , ومصطفى محمد المواري . 
الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » طبعة سنة ./9١ه‏ . 


فهرس الفهارس 


القواعد : قواعد حرف السين من صفحة ” إلى صفحة 41 . 
قواعد حرف الشين من صفحة ”7ه إلى صفحة 5١5‏ . 
قواعد حرف الصاد من صفحة ٠١9‏ إلى صفحة 544 . 
قواعد حرف الضاد من صفحة 50١‏ إلى صفحة 594 
قواعد حرف الطاء من صفحة 7377 إلى صفحة "١5‏ . 
قواعد حرف الظاء من صفحة 7١9‏ إلى صفحة 371 . 
قواعد حرف العين من صفحة 0”“” إلى صفحة 4/17 
قواعد حرف الغين من صفحة 44١‏ إلى صفحة ١١ه‏ . 

فهرس الآيات القرآنية : ١١ه‏ 

فهرس الأحاديث والآثار : من صفحة 5١7‏ إلى صفحة 018 . 

فهرس القاعد : من صفحة 9١ه‏ إلى صفحة 40ه . 

فهرس المصطلحات : من صفحة /ا4:ه إلى صفحة ١٠5ه‏ . 

فهرس الأعلام : من صفحة 5١‏ إلى صفحة 0514 . 

فهرس المصادر : من صفحة 560ه إلى صفحة 05/8 . 


فهرس الفهارس : 055 . 


واخمد لله رب العالمين 


ويتلوه بإذن الله تعالى قواعد حرف الفاء والقاف والكاف واللام 


كتب المولف 


. قدوة الحكام والمصلحين عمر بن عبدالعزيز مجدداً ومصلحاً‎ - ١ 
. رسالة دكتوراه‎ 
. ؟ - الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبدالعزيز - تحقيق‎ 
. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية - الطبعة الخامسة‎ - 
الغنية في الأصول للسجستاني - تحقيق . ظ‎ - 


